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منهج العمل في التحقيق والتعليق والتخريج 


(1) اسعددت قى. اتتحقيوق الس وحن الو فين نه : لول العدراكى : 
وعمدة الحواشي. وحعافيةالفيك اكيم الندري وظيرهل. 1 

(؟) صححت الأخطاء الإملائية الموجودة في المطبوعات القديمة والحديثة. 
ونبهت عليها تحت الخط بالرقم وبعلامة [] وبغيرها. 

(*) وضعت العنوان على المتن» وكذا عند الحاجة على التعليق والتخريج 
كينا 

(:) وضعت العلامة لأحسن الحواشي معكوفاً مدوراً» و للتحقيق والتعليق 
والتخريج بغير معكوف. 

(6) خرجت الأحاديث والآثار والعبارة الأصولية والقواعدية والفقهية من 
كب الأحاديية والفقه المع ة. 

(5) وضعت المتن في أعلى الصفحة وأحسن الحواشي مع بين السطور في 
أوسطهاء والتحقيق والتعليق والتخريج في أسفلها بالأرقام. 

أخيراً أشكر الشيخ المفتي محمد سلمان المحترم حفظه الله الأستاذ بالجامعة 
الإسلامية أفضل المعارف». وصى ابادء إله آباد (يو فى) الهند». الذي ساعدنى 
بنظم المراجع وإخراج هذا الجهد الجتراشع إلى منية العيرد: فجراء للدي 
العرام 


العبد الحقير 
(المفتي) محمد سعيد أنور المظاهري 


سمستي فوري 


المقدمة من المحقق 


الحمت لله الل اسمن فبنتا على قواعد اليقين: وأظيره على تخل ساثفر 
المخالفين» نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم 
الدين» اللهم إياك نعبد وإياك نستعين» ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم 
التبييرة ؛ وعلى اله وأصحابه أجمعين. 

وبعد: فإن علم «أصول الفقه» من أشرف العلوم قدرا واعورها تقعاء لها 
اشتمل عليه من قوانين شرعية مستنبطة من الكتاب والسئّة وإجماع الأمة؛ وقواعد 
أصولية» وفروع فقهية» وأحكام شرعية» ألَف فيه العلماء قديما وحديثاً» وأوّل 
كتاب وصل إلينا فى هذا العلم هي الرسالة: الأم, ألفها الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي رحمه اللهء ثم تتابع العلماء في هذا الفن» وكان من الذين ألفوا في 
الأصول من علمائنا الحنفية: العلامة نظام الدين الشاشي ألف هذا الكتاب 
الموسوم بأصول الشاشي» وهو من أحد المتون المعتمدة» تلقّاه العلماء بالقبول» 
وتغاولوه دراسة وشرجاًء لا سيما في الهند وباكستان وغيرهماء واحتاج الأمر إلى 
ترق الكداب وتعليقة الجحديد ترا إلى 'ذعن المشعلقي :-واستعد ادهع تلمك بعورة 
الله وتوفيقه بأداء هذه المهمة. 

وألتمس من أهل العلم إن وقفتم على ما في التحقيق والتعليق والتصحيح 
والتخريج من الخطأ والزلل والسهو فأخبروني عنه» وأدعو الله تعالى أن يتقبل مني 
هذا الجهد المتواضع ويوفقني المريد لخدمة الدين والعلمء والله الموفق 
والصهاة. 

العيد الشيعيت 


(المفتي) محمد سعيد أنور المظاهري سمستي فوري 


اسمه : نظام الديخ الشاشي . 

مولده : لم تذكر كتب التراجم سنة ولادته لكنه ولد بعد الستمائة هجرية. 

وفائه: لم أعثر على سنة الوفاة فى كتب التراجم» لكن صاحب كتاب 
«الحدائق الحنفية» قد ذكره في كتابه فيمن مات في المائة السابعة من علماء 

نسبه : ينسديه إلى شالئنى قرية عن يلاد الكرلة: 

عصر الشاشي : لقد كان الشيخ نظام الدية الشاشي من علماء القرن السابع 
الهجري» وهذا القرن قد حظي بكثير من علماء المسلمين في مختلف المذاهب 
يمتخر بهمء ففي المذهب المي طبر لضام الدرون الشياة شن صضصباحب هذا 
الكتابه والى المذهب الشافعى ظهر الأمذدئ؛ رمقاي ولي المذهب 
المالكي ظهر ابن الحاجب» والقرافي. زفي المذهب الحنبلي ظهر ابن قدامة 
المقدسي. فهؤلاء قد كتبوا وصنفوا في علوم الشريعة فأجادوا وأفادوا. 

اعرد سب سول العا 

هذا العلم سوأة 5 الشيجية شن ك0 النيرة ؛ يعنى ى أضول الفقه. 

والسبب فى ذللكه أن عؤلفة لما أتمه كا عمره لخسينة شنة: قسماة يذلاك 6 
وهو من الكتب المنهجية التي تداولها العلماء في التدريس حتى أدخلوه في 
مناهجهم المدرسية» وتلقاه أهل العلم بالقبول خاصة في بلاد الهند والباكستان. 

شروح الكتاب وحواشيه 
لقد تصدى لشرحه ثلة من العلماء 

١-شرحه‏ المولى محمد بن الحسن الخوارزمي الشهير بشمس الدين الشاشي 

الذي أتمه سنة ١4لاه‏ كما ذكره صاحب الكشف,. وطبع في لندن. 


/ 


/ ترجمة المصنف 


؟-شرحه الشيخ فيض الحسن الكتكورهى: وطبع في الهثد وباكسئان 
وبيروات: يسن عد لحان عضول الشاشي. 

"-شرحه الشيخ المولوي محمد عبد الرشيدء وطبع في الهندء وسمّاه زبدة 
الحواشي على أصول الشاشي. 

#مشرجه الفح المر ري محمل جين بن كمور حين التيلى الكاوان 
سنة 5١١١ه»‏ وطبع في الهند» وسماه حصول الحواشي على أصول الشاشي. 

د-شرحه الشيخ ولي الدين الفرفور بن محمد صالح» وطبع في دمشق. 
وسماه الشافي على أصول الشاشي. 

7-شرحه الشيخ محمد أكرم الندوي» وطبع في بيروت. 

لا-شرحه الشيخ محمد بركت الله بن محمد أحمد الله بن محمد نعمت الله 
وطبع في الهند وباكستان» وسماه أحسن الحواشي على أصول الشاشي. 

المصادر التي استقى منها الشاشي كتابه الأصول: 

لا شك أن المصنفين حينما يكتبون في أي علم من العلوم يرجعون إلى مصدر 
يستقون منها أثناء تصنيفهم» ولقد استقى الشاشي كثابة اللأضول هن المتصبادر 
الغالية عمسب ها بوقث عليه في ثناياً قراءتي لهدا الكداب: 

١-القرآن‏ الكريم. 

؟- السنة. 

- إجماع الصحابة والتابعين. 

- تقويم الأدلة في أصول الفقه للإمام أبي زيد الدبوسي رحمه الله. 

- أصول الكرخي للإمام أبي الحسن الكرخي رحمه الله. 

5- الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. 

/ا- الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. 

منهج الشاشي في كتابه أصول الشاشي: 

لقد أنهج الشاشي في كتابه هذا منهج تخريج الفروع على القواعد الأصولية» 
وهو منهج الحنفية في الأصول عامة» وقد اعتمد في منهجه هذا على المحاور 
ألانية: 


ترجمة المصنف 5 

الأول: النظر في تعليل النص والوقوف على علة الحكم حتى يصح إلحاق 
قير علية: 

الثاني : بناء الفروع على الأصول وتخريجها على القواعد الشرعية العامة. 

الغالك؟ الدرجيج بين المتعارقنين بالنظر إلى قوة الدليل ووجوة اسبات 
الترجيح. 

اصطلاحات الشاشي في كتابه الأصول: 

لقد اصطلح الشاشي في كتابه هذا على الأمور التالية : 

-١‏ قوله: «قال أصحاينا» ب يعني الإمام أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد رحمهم الله. 

؟- قوله : «فإن قيل2 يعني القائل من الشافعية. 

د قوله: اقنلا يج الحسراي. 

5- قوله: «عنده» يعني الإمام الشافعي. 

- قوله: «عندنا» يعني الحنفية. 

5- قوله: «قال فى الجامع' يعني الجامع الكبهر للإمام محمل بن الحسن 
الشيباني رحمه الله. 

ابا فى زم (قلنا جميعاً! يعني الحنفية والشافعية. 

8- قوله: «قال مشايخنا» يعني مشايخ ما وراء النهر من الحنفية كمشايخ 
سمرقند وطشقند» وبخارى كأبي منصور الماتريدي» والقاضي أبي زيد الدبوسي. 

4- قوله: قال علماؤنا يعني علماء الحنفية المشتمل على مدرسة ما وراء 
النهر والكوفة. 

طبقة الشاشي في المجتهدين: 

يعد الشاشي من أهل الطبقة الثالثة أصحاب التخريج المتمكنين من تخريج 
الأحكام على نصوص إمامهمء فيتبعون فيما انتهى إليه من أصول وفروع» ويعرفون 
أدلة الأحكام التي استنبطها إمامهم. ويعد أبو الحسن الكرخي والفخر الرازي 
رحمهما الله مين عل الطيقة أيقها: 


ترحجمة المحشى عمّت فيوضه الخااص والعام 

هو مجمع الفضل والكمال مرجع أرباب الأفضال محسود الأقران» أعلم 
علماء الرمان مولثثا الحافظ محمد بركت الله سلمه الله وأبقاء ابن المحقق الجليا. 
المدقق النبيل مولانا محمد أحمد الله بن إمام الرياضين سابق المتقدمين بحر 
العلوم والجاه مولانا المفتىي محمد نعمت الله ابن سند الفضلاء سيد العرفاء الذي 
هو آية من آيات الله مولانا المفتى محمد نور الله بن وارث العلوم الخفي والجلى 
مولانا المفتي محمد ولي (أخ المشهور في الزمن الملا محمد حسن) بن ناصب 
ألوية الهدى القاضي غلام مصطفى بن الفاضل الأرشد الملا محمد أسعد أكبر 
أبناء سلطان المحققين برهان المدققين الملا محمد قطب الدين الشهيد السّهالوي 
نببية إلى سيالل بالكيير المعرقي :1 الى ثللاف وماكة والق ابن عولانا عيد 
الحليم ابن مولانا عبد الكريم بن شيخ الإسلام فو ذا احمد بن قدوة العلماء 
حافظ الدين محمد اللاهوري مولدا ومنشأ ابن الشيخ فضل الله بن الشيخ محي 
الدين بن الشيخ نظام الدين بن قطب العالم الشيخ علاء الدين الأنصاري الهروي 
ابن مولانا إسماعيل بن مولانا إسحاق بن مولانا قاوة بن مولايا غير الدية بن 
هو اانا جمال الدين ابن خواجه دوست محمد ابن خواجه غياث الدين بن خواجه 
معز الدين بن خخواجة حبيب الله به خواجه شمس الدين بن خواجه حلال الذين 
ابن خواجه ظهير الدين بن خواجه سلطان محمد بن خواجه نظام الدين بن خواجه 
شهاب الدين محمود بن أيوب بن جابر بن مقري الباري عبد الله الأنصاري بن أبي 
سيدنا أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نسبه من 
جهة الأب. 

الترجمة من جهة الأم 

وأما من جهة الأم فهو ابن بنت الفاضل الكامل العالم العامل مولانا محمد 
عظيم الله بن صاحب العلم والجاه مولانا المفتى محمد حفيظ الله بن زبدة العرفاء 
فى عصره عمدة العلماء في دهره مولانا حبيب الله بن مولانا محب الله ابن مولانا 
آخره» ولادته في شعبان 1957١ه‏ سادس وتسعين بعد الألف والمائتين من الهجرة 


النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية في الوطن المشتهر بلكنؤ بفتح اللام 


وسكون الكاف وفتح النون وآخره واو ساكنة بلدة عظيمة من بلاد الهند» وافتتح 
القرآن عند من له الفضل من الله ذي الجود والجاه عمّه الملا محمد فضل الله 
رحمه الله ومن الجنة أعلاه أعطاه تبركا وتيمناء ثم شرع في قراءة القرآن فختمه. 
وقرأ بعض الكتب الهندية» ثم شرع في تحصيل الانكليزي على وفق عادة أبناء 
عصرهء وقد كان عمّه المذكور يمنع عنه لكونه لسان الكفرة ولم يلتفت أحد إلى 
قوله وما عمل عليه لكونه ضرورياً للمعيشة الدنيوية فإذن رمدت عيئاه وذهب 
الذواء فاكزوا قلاحة» كقال همه المذكوى لأنيه؟ أن كدرك اللماث الاتلكليية: 
وتعهد لحفظ القرآن فيبرأ إن شاء الله تعالى فقبل أبيه فشفاه الله تعالى بكرمه ومنّه 
وفضله» فاشتغل في حفظ القرآن وختمه في أربع أعوام». ثم شرع في تحصيل 
العلوم العربية فقرأ بعض الكتب على خاله العلامة المحقق الفهّامة مولانا محمد 
إفهام الله رحمه الله وبعضها على أخيه الأكبر ذي المقام الجليل الأفخر الذي لا 
على أخيه عالم العلوم العربية واقف الأسرار الإلهية الحافظ الحاج الشيخ محمد 
النبيل والفاضل الجليل مولانا ولي الله رحمة الله الفرنكي محلي» ثم عند الشيخ 
أمير أحمد المينائى اللكنوي», وكل أغخطاء الله فهما لطيفا وعقلا سليما صوضا فلى 
علم الآذب: فرتب ديوالين فى الهندية» وتلمذ عليه فى التغزل كثير من الرجال» 
فلما توجه إلى التصنيف والتأليف أحرق ديوانيه وأعرض عنه؛ لآنه يزري للعلماء 
ولائة جام جع ف السنيك لما تيدم الات ولما جاء فى القران «والشماء 

َتَِعَهُمْ الْعَاونَ 469 [الشعراء: 1775 وعلم العلوم البرية لجباعة ىع الناس 
على ابييل ف القت الأران فى المدوبة المقاية اراق ل عقر الال والعمل 
فرنكي محل وأيضاً عليه في العلوم الفارسية جماعة لا تعد ولا تحصىء وبايع على 
مولانا محمد عبد الرازق قدّس الله أسرارهم. 


١‏ ترجمة المصنف 
واقعة الببعة 

وواقعة البيعة أله الفمين شن مولاقا محعيد عيذ الوعاب للبيعة فاجات يان 
كفاك خلوص قلبك» ولا حاجة لك إلى البيعة فسكتث» وبعد زمان ارتحل مولانا 
الممدوح من هذا الدار إلى دار الآخرة» فرآه الملا في المنام بعد زمان كأنه ذهب 
إلى حديقة مولانا أنوار الحق ليحضر في عرس أحد من الأكابرء فرأى الباب 
ملفا والناس مجيعوة لتم الباي فدخل نهر وعقن من الئاس» قرا الماد 
عبد الوهاب كأنه جالسٌ في المسجد حذاء المقبرة فذهب إليه وسلم عليه فضحك 
وأغخطاء ظرقا عملوا من الحلويى تأخذه الناذ وذهب إلى المقيرة وأكلف كإذث انهه 
عن المنام ووجد نفسه في مقامه. فلما أصبح كتب الرؤيا إلى ابنه الأصغر وقد كان 
ابناهما قى المدينة المئورةء فأجات بأن المراد مئه المبايعة فى سلسلة: أما إنى فلا 
أعلى كيف يكون هذاء وإنى قد سددت. يات المبايدة: كلها رجعا شن سقر الح 
زاد مرض الملا محمد عبد الرؤوف أعنى ضعف المعدة» فذهب إلى بانسه وأقام 
هناك. وذهب الملا لاعتياده فقال للملا : البيعة على يده. فبايع الملا ورجال 
آخرون على يده وقاسم الحلوى من عند نفسه. وأعطاه إجازة أخذ البيعة في جميع 
السلاسل #القادرية والجشنية والسهيروردية والمصضافحة: وله أسانيد كثيرة مده 
كالأوائل والمسلسلات كلهم مذكورة في الباقيات الصالحات لا زال مفيداً مفيضاً 
راغباً إلى نشر المعارف الربانية والفيوضات الرحمانية» فبعد انتقال مرشده رأى 
الملا في المنام أن الملا محمد عبد الوهاب يقول له: لم لا تذهب للحج,» فقال : 
ما استطيع أن أذهب فقال: اذهب واذهب عن أجمير وقل: قولي هذا للملا عبد 
الباري سلمة»؛ فلما ذكر له الرؤيا فقال المراد منه تجديد البيعة في السلسلة 
القادرية» وإجازة السلسلة الجشتية» فجدد الملا البيعة على يده وحصل منه إجازة 
تامة» ومع ذلك لم يأخذ البيعة لأحد من الناس اجتناباً عن الشهرة» وله تصانيف 
كثيرة» منها: التحقيقات المنطقية على شرح الشمسية المعروف بقطبي» والتعليق 
الأسعد على حاشيته للسيد» ورفع الاشتباه عن شرح السلّم لحمد الله» وتحقيق 
الأتقن على شرح السلم لملا حسن» وإصعاد الفهوم على سلم العلوم؛ وبركة على 
شرح هداية الحكمة للميبذي» وتنوير المصباح على مراح الأرواح» والترتيب 
القيومي على شرح الجامي؛ وحل المطالب على الكافية لابن الحاجب؛ وإرشاد 
الطلبا على إخوان الصفاء وإزالة الخفا عن تاريخ الخلفاء. وتعليم العامي في 
تشريح الحسامي» وخلعت رحماني في أحوال الشيخ الجيلاني» وبكاء العينين في 


ترجمة العصنف ١‏ 


شهادة الحسين» وأنوار الأثقياء ترجمة تذكرة الأولياءء ومرآة الواعظين ترجمة درة 
الناصحين» ومنية الراغبين ترجمة غنية الطالبين» وأنوار الهداية ترجمة شرح 
الوقاية» والتعليق المنعوت على مسلم الثبوت» وأحسن الحواشي على أصول 
الشاشي» والزواهر العمدة ترجمة جواهر الخمسة» وترجمة فصوص الحكم. 
ورسالة في ولادة النبي» ورسالة في أحوال الخلفاء الراشدين» وله حواش عديدة 
على أكثر الكتب منها: بنج كنج» والزبدة» والزنجاني» وصرف ميرء والضريري» 
والكبرى». والتهذيب». وشرح التهذيب». ومختصر الميزان» وإيساغوجي. وقال 
أقول» وغنية المستملي» والقدوري. وشرح الأسباب والعلامات» ومختصر 
المعاني» ونفحة اليمن» وله شرح كبير للفصول الأكبري» وحاشية الرشيدية وغير 
ذلك تركناها خوفاً للإطناب» وأكثرها طبع مرة بعد أخرى» وتصانيفه دالة على 
تبحر علمه» وله تقاريظ على أكثر الكتب العربية والفارسية والهندية لايحصى 
عددهم + تزوح أولاً بنك الشيخ فدا حسين الصديقى من شيو لكبو في الرنيع 
الثاني 177١ه‏ فمات بقضاء الله وقدره في الربيع الثاني 177١ه‏ فبعد وفاته تزوج 
بنت القاضي محمد حسن السهالوي الأنصاري ونسبه يتصل من نسب الملا الشهيد 
لوالو وله ابن راعيه سن يطلها المسكي يفرح الله يليه الله واكك ع قل 
ها يوجب آلاف والأآه ورؤقه الله علما كافحا وفهماً كاملا » ويكورث عفل أمداده 
الذين لا مثل لهم فى عصرهم ولا فى عصر ما بعدهمء اللهم آمين ثم آمين» وله 
أخلاق مرضية وأفعال حسثة: منها النوسط قن ملايسة وماكله: والاجدثاب عن 
لياس الشهرة والرؤيا الصادفة. وعدم إضاعة الزمان في الملاهي» والتواضع 
للمتواضعين» وخدمة الأعزة وغير ذلك» وقد اقتصرت الكلام لضيق المقام في 
توصيفه ومع ذلك قد طال وما حررت في شأنه قليل عما هو في ذاته. 

حرره أحقر عباد الله محمد عزة الله عفا الله عنه الأنصاري اللكنوي 
الفرنكى محلي» ستر الله ذنوبه الخفي والجلي. 

الكتب الهامّة في الأصول 

الكتب الهامّة فى الأصول: من أهم الكتب في هذا الفن الشريف )١(‏ كتاب 
الجدل (7) مأخذ التشريع» وهما للشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي (م 77ه) 
(؟) كتاب الأصول للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص 
(م:لا'اه) وهو من أجود الكتب في الأصول(4) كتاب الأسرار (65) كتاب تقويم 


١‏ ترجمة المصف 


الآدلة (5) الآمد الأقمي > هذه القلاثة كلها للقتاضيى أن 5يذ عييك الله بن عمر يه 
عيسى الدبوسي (م470ه) وهو أول من وضع الخلاف» وصئف الكتب 
المذكورة. وكان ممن يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج.» وهو من كبار 
الإسلام على بن محمد بن الحسين البزدوي(م ه) الاصسول تدس اليه 
الأئمة محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسي الحنفي (م'4417ه) أملى هذا 
الكتاب وشرح السير الكبير وهو محبوس في بئر بسبب كلمة نصح بها الامراء. 
البغدادي, جمع فيه بين أصول فخر الإسلام البزدوي وإحكام الأحكام للآمدي. 
أغل هن الأول الشواهن الحوية وم الكالى القواهد الغلية 2 5] مسين السوال 
والأمل في علمي الأصول والجدل )١١(‏ مختصر منتهى السؤال» كلاهما للشيخ 
أبى عمر وجمال الدين عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب(م547ه) (؟5١)‏ 
كشف الأسرارء وهو للشيخ عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي 
(م١ه)‏ (5١)التحرير‏ للشيخ الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواجدذ 
نفيس في هذا الفن الشريف )١5(‏ التنقيح )١1(‏ التوضيح» كلاهما للمولى الفاضل 
التغتازانى (م97لاه). 


الْحَمْدُ""' لِلَهِ الْذِئ أغلّى"" مَنْزِلَة الْمُؤْمِييْنَ" بِكَرِيم خِطَابها* رَمَعَ 


(1) قولة* 7الحمن للها يذا بعد العيهه بالتسفية يعمد الله محانياثة 
والحمد: هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري حقيقة أو حكماء 
كصفات الباري تعالى» واللام فيه للجنس أو للاستغراق. 

(9 يلتك كرد بالفارسية. 


(9) المخلصين لإيمانهم. 
)0 قوله: البكريم خطابه» الإضافة من قبيل جرد 0 ١‏ والطلل وياكا 


2 ره 


قوله تعالى: لوانتم الْأَعَلوْنَّ» [آل عمران: 179]. 
لبور م سا يقال: ودين 0 


13] امتعالاً لأمر الله تعالى: ظاقْرَا بام رَبّكَ الَذِي حَلَقَ4 [العلق: ]١‏ واقتداء يكتاب الله 
تعالى» وعملاً بقول النبي كَلَةِ ما روآه عبدالقادر الرهاوي في الأربعين عن أبي هريرة عن 
النبي: كل أمر ذي بال لم يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع» قال النووي: عندي 
حديث حسن» وقد روي موصولاً ومرسلاً ورواية الموصول جيدة الإسناد. [فيض 
القدير؟ 211814 لقسير البظيرى: ارق بيروت] حلفت الآلف لكنرة الاكميال 
وطؤلت الباه غوفاً عنيا؛ وقيل : لما اسقطوا الألف رفديا طوليا على الباء؛ لبكون 
ذالا على سقوط الآلفاء وكان عسر ابن عبد العزيز يقول لكثابه: طولوا الباء وأظهروا 
السين وفرّجوا بيتهساء [الروض المريع : /1١‏ /5], 

ا اقتداء بكتاب الله تعالى وعملا لقوله عليه السلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله 

فهو أقطع. أخرجة أب ذاود في الدب (: ٠‏ 285 وأ بن ماجه في النكاح بار ). 

لبي أي هذه الإضافة من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف». كجرد قطيفة» حاشية الصبان 
على ألفية ابن مالك (7/ »)55٠‏ التصريح (؟/ 77). 

ا 3 الضمير فول الماتن: أعلى أي كليل أعلى: متزلة المؤمنينم» قول الله تعالى : 
ووأ نتم أكون لال سان 13 ] 


١ ه‎ 


235 خطلبٌ المقدة 


1 3 اس راع ا 7" زر 0 ان 8 

درج الْعَاله ار جعابي كَنَابِهٍ و خص | 7 لمستنبطِينٌ بمزيد 
هه 3 7 2 م سس 3 

الْصَابَةِ”*“ وَنَوَابوِ1” وَالصَّلَاةُ عَلَى النَبِيَ وَأضْحَابهِ”") 000 


«يتامًا الكَيرنَ» وإنما أضاف العام إلى الخاص للبيان والتخصيصء كما في 
قولهم: جرد قطيفة» على معنى شيء كريم من جنس الخطاب. 

لال العلماه و2 لان 

(1) قوله: «المستنبطين» أي المجتهدين الذين صرفوا طاقتهم في استخراج 
المسائل من النصوص بعبارتهاء وإشارتهاء. واقتضائهاء وبالقياس على مواضع 
الخببر ضن» 

(") الإضافة بيانية. 

(:) قوله: «بمزيد الإصابة» صلة خصء والمزيد مصدر ميمي: أي خصهم 
منهم بزيادة إصابة الحق؛ لأن الخطأ منهم نادرء والغالب إصابة الحق» بخلاف 
غير المجتهدين من العماء؛ فإنهم ليسوا م 

(0) قوله: «وثوابه» أي خصهم بزيادة الثواب؛ لأنهم يستحقون الأجرين 
غلك الاصاية أحم | وواعة! حين المطا ‏ , 

(5) قوله: لوالا إتشثياء؛ امتثالاً بلولة تعالى: #صُلُوا عه 
[الأحراب: 55] لآنه المبيّن لقواعد الهسائل الشرعغية» ومعاقد الأحكام 
الفقهية» أو تكميلا للحمد: فإن جميع ما يصل إليه من النعم: فهو بواسطته 
وبركته عليه السلام» فلما ذكر المنعم الحقيقي ذكر الصلاة على الواسطة؛ ليكون 
كن الله تعالي؟ لآن من لم يشكر النان لم يدكر انلل"؟ أو عملا يقرله عيليه 
الصلاة والسلام» خصني الله بكرامات إحداها إذا ذكر ذكرت معها”"» وهذا 


و 


تأويل قوله تعالى : «وَرقَْا لَك وكَكَ 469 [ألم نشرح: *]. فإن قلت: كم موضع 


.)١١7/1١( كما قال النبى يكِيْهِ إن العلماء ورثة الآنبياء» أخرجه الدارمى‎ ]1١[ 

[1] كذا في سير أعلام الغيلدء .)١19١/1١(‏ 1 

[*] لأن الخطأ مغفور لهم؛ بقول النبي: إذا حكم الحاكم فاجتهد. ثم أصاب فله أجران. 
وإذا حكم فاجتهد. ثم أخطأ فله أجرء رواه البخاري (707). 

[5] الجامع الصغير للسيوطي (4058). 


[8] مسند أبى يعلى : (2/ 817 رق : 2118 


يذكر فيه الله تعالى ولم يذكر عليه السلام» كما في التسمية» والتكبير والذبح 
وغيرهاء قلت: إذا ذكر ذكرت معه قضية مهملة!'' في قوة الجزئية فلا يفيد العموم. 

)١(‏ قوله: «والسلام» اختلف في أن الصلاة والسلام على غير الأنبياء جائز 
أم لد دحيم بعضهم إلى كراحيكة لعسيو ري سي وما ذهب إليه 
الجمهور أنه ل يعجوز ابتذاء واستقلالاً وأها اتباعا فيجوز. أعني بحرا صا 
وسلّم على محمد وأبي حنيفة ولا يجوز صلّى وسلم على أبي حنيفة!"". 

(9) قوله: «أبي حنيفة» ذكره لبراعة الأسعيلةل! ا وأردفه بالضحاءةء إشارة 
إلى أنه من التابعين» وهو الأشبه بالصواب؛ لما لم يختلفوا في رؤيته" ' أنس بن 
مالك رضي الله عنه. وإئها خصن أبا سحيقة بالدعاء بالسلامة ليعلى أن المصفف 


11 من عن معهام السفشر: يعن إن يكن المتكى على جسع قادين المقدم ون حلي 
0 والبعضية عطلقا تميملة. [شرح التهذيب: 5] 
وتكون فى القوة الجزثية , حعلى أذيها متلازمان؛ فإنه متى صدقت المهملة صدقت 
الجوعة وبالحكسن ؟ فإنذ ةا سدق فرلها: الأنساك فى خسر ‏ عبدق يحض الأنساة لن 
خسر. شرح الشمسية (ص : 7) رشيدية» دهلي. 1 

[؟] الموسوعة الفقهية (75/ .»)١15‏ روائع البيان (5/ 20717١‏ بيروت. 

[“] براعة الاستهلال : 
وهي أن يبتدأ الكلام بما يناسب المقصود والمضمون» زعي تقع في بداية الكلام 
وديباجته. بغية الإيضاح (ص : ,.)١75‏ قال الإمام الجرجاني : هي أن يشير المصنف في 
ابتداء تأليفه قبل الشروع في المسائل تعبارة تدل على الغرقي عليه إجهالا + معجم 
التعريفات (ص:١5).»‏ الباء مع الراء» الاعتراض: قيل: قول المحشي: ذكره لبراعة 
الاستهلال لا يصح؛ لأن تعريفها أن يأتي المصنف في ابتداء تأليفه بعبارة تدل على 
المقصود والمضمون,ء وهذا التصنيف في الأصول. ومقصود التصنيف بيان أصول الفقه 
فكيف يصدق قول الماتن: والسلام على أبي حنيفة على المقصود والمضمون. 
الجواب: مقصود قول الماتن إثبات المسلك ويه يثيبت أن المصتف حنقى المذهعب فلا 
اعتراض. ْ 

[] إغلاء السدن (17]8/5): داز القراك ياكستان. 


مده 1(42) 
5 ع م6 ١‏ 1 2 و 2 4 0 82 
فإن م اللو 1 / كتَاتٌ” الله ا ل 0 0 


تلامذتهظ'؟ وشيوخدآ"! وأقرانه!"؟. 

)١(‏ أي بعد الحمد والصلاة على النبي وآله. 

(0) قوله: «أصول الفقها*" فيه أن إضافة الأصول إلى الفقه بمعنى اللام. 
وهو يفيد الاختصاصء. وهذه الأدلة سوى القياس لا يختص بالفقه؛ بل هى 
حيسم أصول الذيع : أعنى علو الكلدء ا" أيقاء تينبضي أن يقول أصول الشرائم 
وهو أعم. 

99 قوله: اأربعةة والحسن ها قيل فى وحه الحصر: أن الأدلة الشرعية أ 
تخلو: إما أن يكون قول الشارع. أرشرك يرادالا كر ما أن ره 
من الشارع أو غيره» الأول إما من الله: وهو الكتابء أو من الرسول: وهو 
اسم 

والثاني: لا يخلو إما أن يكون قطعية: وهو الإجماء"'' وإما أن يكون 
ظنًا : وهو القياس. 

9) أى: الأول كاب الله 

(8) قوله: اكتابب الله تعالى» وهو القرآن بقدر مومس ماثة آية مما يتعلق 
بالأحكاء'"". 

(5) الثانى. 


[1] كصاحيية رحميما الله تعالى. 

]١[‏ مثلاً عكرمة» وعطاء بن أبي رباح وفقهاء السبعة للمدينة المنورة وحماد وغيرهم. 

["] كالرفقاء. [5] انظر المقدمة. 

[8] لإآنه قرت العقائد أيضًا متها. 

[5] الإجماع نوعان: قطعي وظني. فالقطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع 
وجوب الصلوات الخمس . 
والظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. الأصول من علم الأصول (ص: 16) ومراده 
هنا الإجماع القطعي الذي يفيد اليقين. 

(0] قمر الأقمار على تور الأنوان إن : 14. 


خُطبٌ مُمهّدة ١‏ 


مر 
01# 4 


24 3 5 ١ ل 6 سس و 5 - اسن‎ ١ 75 -ه‎ ١١ 
اذى اي 3 7 ' إِجْمَاعٌ الي 0 ا أ كلذ بد هن‎ 


- 


6ط :بت + كل 9" مامده 5 م 4 اس ع 2 (لر) م 0 
الْبَحْثِ'' فِيْ كُل وَاحِدٍ مِنْ هَذِوِ الأقُسَام " لِيَعْلَمَ بزْلِكَ” طريقٌ تَخْريُج 
الأتحام ' 


(١)المراء‏ بالسنة بقدر يس مائة الفه: 

(؟) ضلى الله عليه وسلم. 

85 الخال 

(:) قوله: «إجماع الأمة) اللام للعهيد: أن : إجماع أهة رسولنا على الله 
عليه وسلم؛ لأن إجماع أمة غيرنا ليس بحجة. 

)0( الرابع. 

)05( أي الفحص عن احكافة 

(0) المذكورة. 

(خ) الف 

(9) قوله: طريق تخريج الأحكام» إضافة الطريق إلى التخريج بيانية» أو 
بمعنى اللام : أى: طريق لتخريج الأحكام. من إضافة المصدر إلى المفعول» 
أي: طريق تخريحج المجتهد الأحكام. 


]١[‏ القياس لغة: التقدير والمساواة» واصطلاحًا: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة بينهماء 


الأصول من علم الأصول رض: 1 


الْبَحْتُ الأول" فِئن كتاب الله تَعَالَى 
قضل فِنْ الخاص'" وَالْعَاه() 
حَدَ الخآص وَ العام : 


00047 ل م6 
قَالْخَاصٌ لفظ وضع ل 0 


- 


)١(‏ قوله: «البحث الأول» وجه تقديم هذا البحث أن الكتاب أصل مطلق 
أي كامل والبافياك"! أضول إضافية لكون الموافقة مع الكتاب ضرورية فيهما 
وإن كان بحسب التبيان كما في قوله تعالى : #وَتدلنا عليك القرات يَببانا لكا 
شيء4 [الدحل: 85] وإثما لم يشتغل بتعريف الكتاب لأنه أشهر من أن 

د 981] 
يعرف. 

() قوله: «فصل في الخاص» فإن قيل: الخاص والعام في الفصل لا 
الفصل في الخاص والعام فلا يستقيم الظرفية قيل: الظرفية لهما اعتباري [لا 
اعتياري]" لا حتيقى كبا فى قرلي: زيد في النعمة. 

(©) قوله: «في الخاص والعام» إنما جمعهما في فصل واحد لاشتراكهما 
في كون كل واحد منهما موضوعا لمعنى واحد؛ لكن المعنى الواحد في الخاص 
منفرد عن الأفراد» وفى العام مشتمل على الأفراد» ولاشتراكهما في كون كل 
واحد منهما يوجب الحكم قطعاً. 

6 أي 0-6 

(5) قوله: «لفظ» ذكر اللفظ دون النظم؛ لأن هذا تعريف مطلق الخاص لا 
خاص الكتاب» فلا يجب رعاية الأدب» أي ذكر النظم. 

(1) قوله: «وضع» إلخ. فقوله: لفظ بمنزلة الجنس والباقي كالفصل فقوله 


(5] اي ؛ السنة والإجماع والقياس. 

[] لأنه سور معلوعة ومعدودة» أولهاء القائحة» واخمرها: سورة الناس + وك سورة مشتملة 
على عدة آيات. وكل آية على كلمة محصورةء فكان القرآن مميرًا عن كل كلام غيره. 

["] هذه العبارة زائدة. 


البَْحْتُ الأوَّلُ في كِتّاب الله تَعَالَى/ فَصْلُ فِنْ الْخَاص وَالْعَام 5" 


(91) وى ا عه '(0 82 1ع هده اع الا ا ا 00 86 
مَعْنّى”" مَعْلُوْم أو لِمُسَمّى”" مَعْلْو على الإنفراد قلا في تتخصيص القره 


عو 52 ا فيه 5 0 ؟) ه 8ع 6595 
ريك و ' فِي تَخْصِيْصٍ النَّوْع رَجُلَّ و محعيص تخصيص الجنس إنسان ١‏ 
لل ين 0 شهظط1' 


وضع لمعنى يخرج به المهمل. وقوله معلوم إن كان معناه معلوم المراد يخرج منه 
المشترك؛ لأنه غير معلوم المراد»ء وإن كان معناه معلوم البيان لم يخرج منه 
ويخرج من قوله: على الانفراد؛ لأن معناه حينئذ أن يكون المعنى منفردا عن 
الأفراد وعن معنى آخر فيخرج منه المشترك والعام. 

)١(‏ خرج به المهمل. 

(0) قوله: «أو لمسمى معلوم» المسمى والمدلول والمفهوم والمعنى متحد 
بالذات: وهو أن المجموع عبارة عما حصل في الذهن» ومتغائرة بالاعتبار» فإن 
ما حصل في العقل من حيث أنه وضع الإسم المسمى بالمسمى ومن حيث أنه 
يدل عليه اللفظ يسمى بالمدلول». ومن حيث أنه يفهم من اللفظ يسمى بالمفهوم. 
ومن حيث أنه يقصد من اللفظ يسمى بالمعنى. 

(9) كقولنا. 

4 كترلنا. 

(05) قوله: «إنسان» اعلم أن الإنسان نظير خاص الجنس فإنه مقول على 
كثيرين مختلفين بالأغراض فإنه تحت رجل وامرأة والغرض من خلقة الرجل هو 
كونه تبيا وإماما و شاعذا فى الحدود والقصاص ومقيما للجمعة والأعياد ونحوه 
والخرضن من الأمرأة كونها مستقرفة آئبة بالولد مديرة لشراتج البيت وغير ذلك 
والرجل نظير خاص النوع فإنه مقول على كثيرين متفقين بالأغراض فإن أفراد 
الرجل كلهم سواء في الغرض وزيد نظير خاص العين فإنه شخص معين لا 
يحتمل الشركة إلا بتعدد الانتفاع. 

لاق مارت 

(0) أي يشمل وضعا. 

(0) قوله: «يننظم)» أي يشمل احتراز عخ المشترك ؟ قإنه لا يشتمل ععبين 
أو أكثر؛ بل يحتمل كل واحد منهما على السوية بطريق البدلية. 

(9) قوله: جمعًا: احترازًا عن الخاص؛ فإنه ينتظم فردًا واحدًا وعن التثنية 


1" البَحْتُ الأول في كتاب الله تَعَالَى/ فصل فِيْ الْخَاص وَالْعَام 


1 م : م 0 0 0 6 ا 2 ع 3 ه 
ا 


وَحْكمُ الْخَاصِ 0 الكتاب و - لَعَمَلٍ به لا محالة”” فَإِنْ 
َابَلَه”" حَبْرُ الْوَاحِدٍ أو +00 َإِنَ 8 الْجَمْه81) 0 


وأسماء الأعداد؛ لأنها ينتظم جمعًا أيضا لخن من الأجزاء لا من الأفراد. 

(1) تغيير الانتظام. 

)١(‏ أي وضع لكثرة صيغة: وهو المراد باللفظ. 

(9) أي بما حكم عليه وبه. وإلا لا عمل بالمفرد. 

() قوله: «وجوب العمل به لا محالة» هذا مذهب مشايخ العراق. 
والقاضي أبي زيد والشيخينء ومَنْ تابَعَهِم؛ لأن المقصود من وضع الألفاظ 
للمعاني أن تدل عليها وإلا لم تكن للوضع فائدة» وقال مشايخ سمرقند 
وأصحاب الشافعي -رحمة الله عليه- لا يثبت الحكم به قطعا؛ لأن كل لفظ 
يحتمل أن يراد به غير موضوعه مجازا. 

الجواب منا: أن هِذًا الاحتمال لو ينشأ عن دليل: فلا يقدح في القطع. 
فمن قام تحت حائط لا ميل فيه لا يلام؛ لانتفاء دليل السقوطء بخلاف من قام 
تحته إذا كان فيه ميل ؟ فإنه يلام لوجود دليل السقوط. 

(5) أي: أي حكم وجوب العمل به قطعي. 

() قوله: فإك قابلة خخبر الواسن» فإن قيل المعارظة إبراه الدليلين 
المتعارضين المتساويين فى القوةء وخبر الواحد والقياس لا يساويانه فكيف 
يعارضانه؟ يقال هذا في الاصطلاح» وأما في اللغة: فالمساواة ليست بشرط». 
والمراد فيها المعنى اللغوي أو يراد بالمعارضة الصورية. 

0 قوله: #أى القياس 1 قإخ قيل + القيان لأ يمكن له تقابا. الشاصن عد 
الكتاب؛ لأن شرط القياس أن لا يكون في الفرع نصء فإذا كان فيه نص خاص 
لم يبق قياسا فكيف يقابله؟ يقال: إن المراد بالمقابلة هي المقابلة الصورية لا 
الاصطلاحية. عر برد ها أورة 


(4) بوجه من الوجوه. 


البَْتٌ الأوَّلَ ني كِتّاب الله تَعَالَىَ/ فَصْلٌ في الْخَاص وَالْعَام 0 


هبو ل قو د 2ه 8 110 وه لس ا وم لس 
8-0 لم 156 1 ف كَوْ < قَوْلِهِ ا ته 7 5 57 ا 


[البقرة: 16 1 ]| َإِنَ لَمْظَةَ تلاح 0 فِيْ تَعْرِيُفٍ ا 0 فَيَجِبٌ 
نك 


- 


)١(‏ أي بدون زيادة ونقصان. 

)١(‏ لأن الأصل في الدلائل: الإعمال دون الإهمال!'". 

(*') قوله: وإلا يعمل بالكتاب؛ لأنْ الكتاب أقوى منهما؛ لأنه قطعي وهما 
ظنيان؛ لأن في الخبر الواحد مشتبهة الإنقطاع عنه عليه السلام» والقياس مبناه 
على الرأي وهو يحتمل الغلط. 

(4) أي الخاض من الكعاب هب شير الواهك والقياس: 

(5) أي بذواتهن في بيوت أزواجهن. 

(0) قوله: ثلاثة قروء» جمع قرء وهو مشترك بيخ الحيشن والطهر ولذلك 
اختلف فيه فبعضهم أرادوا بها الحيض كما هو مذهبنا والكلفاء الأريعة والعادلة 
الثلاثة وكثير عن الصحابة رضي الله عنهم وقال أحمد: كنت أقول بالأطهار ثم 
وقفت بقول الأكابر وبعضهم أرادوا بها الأطهار كما ذهب إليه الشافعي وهم 
كائوا أهل اللسان فثبت أنه مشترك ودلائل الفريقين فى المطولات لاتَسَعها هذه 
الوريقات. 

0) لا يحعمل الزيادة والنقضان. 

(4) قوله: «عدد معلوم» وهي الثلثة الكوامل الأفراد» وإنما يعمل بها إذا 
أريد بها الحيض دون الطهر. 

(9) قوله: «فيجب العمل به الفاء را الشرط اي رإذا فبت أنه 
خاص» فيجب العمل به» وذلك إنما يتحقق إذا حمل الأقراء على الحيض؛ لأن 
طلاق السنة إنما يكون في الطهرة"؟ نا نذا طلنها في الطير». يجب التريم بكلة 
حيض» فتصير العدة ثلثة قروء كوامل. 


[1] الأشباه والتظائرء الفن الأول (صصى: /579) فقيه الآميت ديويثد. 
[1] بدائع الصنائع (/ )١50‏ زكريا ديوبند. 


1 البَْتُ الأوَّلُ فى كتاب الله تَعَالَى/ فَصْلُ فِئ الْخاص وَالْعَام 


و1 الى الأظهَارٍ كنا حت إِلَيْه والشاف ةا 


برغييان أد الطير ذم ون الْحَيْضء ا 0 0 
36 نظ” الكَأنئث 6ن 1 ع ل كر" يعو اللي 1321 1زم 
الْعَمَلٍ بِهَذَا الْخَاصٍ. 


ا رط 

(0) قوله: «ولو حمل» إلخ. ومحصول قوله. إِنْ الطهر مذكر دون الحيض 
وقد وود الكتاب في الجمع بلفظ التأنيث فعلم أنه جمع المذكر وهو الطهر فإن 
التاء فى أسماء الأعداد من الثلثة إلى العشرة علامة التذكير» يقال: ثلثة رجال 
في نمع الملاقر رفن جني المؤنث ثلث نسو 11 

والجواب م: 9 والحيض إسمان للدم المخصوص فمن تأنيث 
أحدهما لا يلزم تأنيث الآخرء ألا ترى أن الذهب والعين اسمان لشيء واحد 
مع أن أحدهما على والاهر مؤلف» فكذا القرء مذكر وإن كان الحيضن مؤنها 
فالحاق علامة التذكير إتمنا كان لتذكير القرء فنذا؟! غلى أن المراد ييا الأطيار: 

() جمع قرء. 

() انتقصن العدد مخ الثاداثة. 

(5) وهو قوله تعالى : «تَلَهَ فروو». 

(5) أي يان العدد. (0) أي التاء. 

(4) قوله: «دل» يحتمل أن يكون جواب شرط محذوف أي: إذا أورد 
الكتاب في الجمع بلفظ التأنيث دل على أنه جمع المذكر. 

(4) لآن العده على عكس غيرف 

)٠١(‏ جزاء لقوله: ولو حمل. 

)١١(‏ كالشافعي عليه الرحمة. 


1 كافية د حاجب » 000 2 
[0] قد سقط اللفظ (يدل) بعد فلا. مخ هذه التسخة التى طبعت من مكتبة يلال ديوبئك؛ وفى 
الأصل فلا يدل على أن المراد بها الأطهارء والله أعلم. 


البَحْتُ الأول فِن كتاب الله تَعَالَى/ فَصْلٌ فِي الخخاص وَالْعَام ” 


0 
١ له‎ 8 


عَلَى 5001 0 يدحتب و ثك ظهَارٍ ند طهْرَيْنِ 0 ات ها 2 0 الثالف ‏ 
َِيّ” وََع فالقلا فيك 04" عَلَى مَل 6 د 


دسج بر 


3 


ا 0 وَتَصْحِيْحٌ ناح الْغَبْر وَإِيْطالَه 8 الْحَبْس وَالْإِظْلَاقٍ 
هه 2 

وَالْمَسَْكُر وَالإنْقَاقٍ وَالْخْلَع وَالطَللاق وَترّوْج الرّوْج بَأَخْتِها 5 َدْبَع يواغ 

وَأَحْكَامٌُ الْمِيْرَاثِ' مَعْ كَثْرَةٍ تَعْدَادِمَا 


)١(‏ يوجب. 


() كاملين. 

(9) قوله: «بعض الثالث» فإن قلت: الطهر الذي كع فيه الطلاق أول» 
فكقش سهاء ثالناء + فيل : الثالث لا يقتضي كونه متأخرا : في الوجود عن ال نين 
الآ ترق إلى قوكه جل جالذله: انز حكدر الزن تاذا إرت له كَالتُ كلك # 
[البائية 10#] حي أطلق إسم الكالث على الجلالة مع أنه تعالى ليس بعتا خخر 
أن عجر العالت الى اعد من القاعة لذ الوعاض من الؤاقيت 

(5) أي بعضن الثالك: 

(5) قوله: فيخرّج على هذاء أي يستنبط ويتفرع على هذا الخلاف: فيجوز 
الرجعة فى الثالث عند 9 عتليةة ويصح فيه نكاح الغير عنده لختم العدة. لا 
عكدنا : ويجب على الزوج السكتى والتفقة عددنا لبقاء العدة لا عنده» وتجلس 
بحبس العدة عتدتاء لا غعنلة: وذ بسع يا الطللاق وال كي اكات عندنا 
لبقاء العدة. لذ عثله؛ ولا يجوز فيه التزوج بأخقها للزوم الجمع بين الأختين» 
وكذا تزوج أربع سواها للزوم الخمس به بالنظر إلى العدة عندنا لا عنده. 

(5) عتدناء 

(0) أي: زوال حكمها عنده. 
للمطلقة) وبطل لها الوصية نكا 5 عله 


” البَحْتُ الأوَّلَ في كتاب الله تَعَالَى/ فصل فِيٍ لاص وَالْعَام 
0-6 1 5 0 مي | لإا ا 34 7 
ولو" فونه على و1 وو يك و و للم 


6ج 5 الى 1 ب 1 5 5# ه 2 15 2 و 
ين 0010000000000 131371111111 


)١(‏ أي مثل لفظ ثلثة في الآية المذكورة. 

(0) قوله: «قد علمنا» أي قد علم الله ما يجب فرضه على المؤمنين في 
الأزواج كما في الكشاف وفي التبيين أي ما أوجبنا من المهور في أمتك في 
أزواجهم ومن العوض في إمائهم. 

6) قوله: 2ما فرضنا» فقوله تعالى فرضنا خاض فى التقدير الشرعى لأنه 
أقاك الشرف يعر حت القن إلى انجس لكان المي نقد قرط جيف ا 
يجوز النقصان منه إلا أنه في تعيين المقدار مجمل» فألحقت السنة بيانا له: وهي 
ما روى جابر بن عبد الله عن النبي يكل أنه قال: لا يزوج النساء إلا الأولياء. 
ولا يزوجن إلا من الأكفاء ولا لات لآق من عقترة دراى'" زهو ملعب 
علىء وابن عمرء وعائشة وعامر رضى الله عنهم. قال العيني: إذا روي من 
طول مشرذاكيا فسينةء سير ا ب به على أن الاحتياط أيضا في 
ملكييا: وياق الأشافيق إما عور أن ينين لصارف العثية قدي | لأزماء 
والشافعي لو يجعله فقدازاء بل عله موكولاً إلى رأي الووجنيق» لأنه يدل 
المعقود عليه وهو البضع» فصار كأعواض العقود المالية: أي البيع والإجارة. 
وهو فيمنا يقبت على تراضىئ المتبايعين » فكذا هذا.... لكنا نقول هذا ترك الخاض 
من الكتاب فلا يصح. ْ 

(5) أي قدرنا عندناء وأوجبنا عنده. 


000( مس المهور. 


[1] ووقت المطلقة. 

(9؟] إعلاء الست 934/11 
(5] البقاة 2 119 

[] الجاية 3 17 ), 


البَحْتُ الأوَّلَ ني كتاب الله تَعَالَى/ فَضْل ف الْخَاص وَالْعَام 1" 


0 ولت مير بالمتاة الْمَالَةٍ 4 92 د لجال فيه ين إلى 
2 مه شم عاد قا ع ا مأنه م 1 42 506 رقم ا م 
رَأَي الرُوْجَيْنِ كما ذكره الشافعِيُ» وَفرْعَ عَلى هذا أن التَخْلِيٌ لتقل الْعِبَادةٍ 
أَفُضَل”" مِنَ الِاشْتِعَالٍ بالنْكاح وَأَبَاحَ إِبْطَالّهُ بالمّللاقِ كَيْف ما شَاءَ الرَّوْجُ 


18 متا 8 6 0 4 5-6 “ا 1 و 2 0 ا 2س 
بن حجمم وَتفريقٍ وَأبَاحَ إِرَسَال الثلثٍ جملة واحدة وَجَعل عَقدالتكاح 


)١(‏ مفغوضا من الوكالة. 

(0) قوله: «أفضل» لأن النكاح من المعاملات كسائر العقود العر 
ونحن نتمسك بسنته كَلَِةِ حيث اختاره على التخلي مع ماورد منه الحث عليه بأكد 
أمر بألفاظ مختلفة"”'" والاعتصام بهديه عليه السلام أولى من اختيار سيرة يحيى 
بن زكريا عليه السلام ”. 
أن يفرق الثلث في ثلثة أطهار ويباح إرسال الثلث جملة : أي دفعة واحدة وبلفظ 
واحد أو كلمة واحنة ا لأنه ميشالفه للسبتة ؟ كن النكاح سنة يتعلق به 


]1١[‏ هذا مذهب الشافعى» وأما عندنا فهو أقرب إلى العبادة» حتى أن الاشتغال به أفضل من 
التخلى عنه لمحض العبادة (مرقاة المفاتيح: 7137/7)» بقوله: أما والله إني لأخشاكم 
لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن 
سنتي فليس مني. رواه البخاري بن ار 

[؟] هذا مذهب الشافعي -رحمه الله- قال: إنه مباح كالبيع والشراءء الأم (0/ ”')» مختصر 
العزئي (عين - 4117 

[؟] قوله عز وجل: وأتكخوا الأب مك4 [النور: ”"] وقول النبي: تزوجوا ولا تطلقواء 
مجمع الزوائد (507/5). وقال: تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة 
منكم الباءة فليتزوج» أخرجه ابن أبي شيبة »)١17/5(‏ والبخاري في الصوم :)١19080(‏ 
النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني» أخرجه البيهقي (1/ 078). 

[؟] قال الحموي -ر حمه الله-: وأا مدحه يحيى عليه الصلاة والسلام بكونه 1 وحصورًاء. 
وهو من لا يأتي النساء مع القدرة. فهو في شريعتهمء لا فى شريعتناء حموي على 
الأشياء الفو الأول (عى: 5): 

[5] بدائع الصنائع (7/ .)١5٠‏ 


0" الْبَحْتُ الأوَّلُ فئ كاب الله تَعَالَى/ فَصْلّ ف الْخَاص وَالْعَام 


ا 

وَكَذَلِكَ قزلة تعالى : ققخ تك رما 212 4 [البقرة: ححاص فِئ 
وُجَوْد'' النكاح مِنَ الْمَرْأةِ فلا يُئْرَكُ الْعَمَلٍ بِهِ يما رُوِيَ عَنٍ النّبِىٌ عَلَيْه 
العلام؛ ل امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْدِ وَلِيّهَا قَيِكَاحْهَا بَاطِلَ بَاطِلُ 
بَاطِل. 


المصالح الدينية والدنيوية فيكره إبطاله إِلّا على قدر الحاجة إلى الخلا ص !١!‏ 


)١(‏ قوله: في وجود النكاح قال أبوحنيفة: يجوز إنكاحها نفسها بالغة بغير 
ولى وقال محيد -رسيمهة إلله-: يتعقذ موقوقاء وعن أبن يوسف لا ينعقند إلا 
بولى» ثم رجع وقال ينعقد مطلقا ويروى رجوع أبي حنيفة إلى قولهما وروى 
الحسن عن ابي حنيفة ينعقد في الكفر لا في غيره» ومثله عن أبي يوسف وبه 
أخذ أكثر المشائخ وهو المختار للفتوى وقال مالك والشافعي: لا ينعقد 

١ 0 
. بعبارتهن‎ 


(0) قوله: اأيماة 4 هو عد حديت عاقشة عرقوها : وفى أخمرة ختكاستها 
باظل» تكاحها ياطل» تكاهيا باطر "1 فإخ دعل يها كلها مير يما امتخل هن 
قرجيا قاذ الجعروا فالسلظات ولى من ل ولى لب اخرجه القاقي 3 وأسيد 
وح وروا" الم وكا رسينه رن اجا" "راي عرائة والطجاري والمواف 
وابن حبان. وله وجوه أخرى ولنا أيضا وجوه إن شئت الاطلاع عليها فليراجع 
إلى المطولات: 


]1١[‏ كما قال النبي يَلِِ: تزوجوا ولا تطلقواء مجمع الزوائد (5/ ؟505). 
البتاية (8/ اا 

[*] رواه أبوداؤد »275١87(‏ والترمذي .)١١1١7(‏ 

[4] إحكام الأحكام (ص: .)5١8‏ 

[8] سنن أبي داو (رقم: .)١٠١87‏ 

[5] سنن الترمذي (رقم: .)١١١7”‏ 

[/آ] ستق ابه مفاجة (رقم : «لالم١).‏ 


الْبَحْتُ الأوَّلُ فى كِتّاب الله تَعَالَى/ فَضْل فى الخاص - 4" 


57 الاق 0 بَعْدَ بهد الكدلقات الكَلّثِ عَلَى م ذَّهَبَ إِلَيْهِ قدَمَاءْ 
أَصْحَابهِ بِخَلَافٍ ما م01 التتالخززن يلق 


)١(‏ قوله: «والنكاح» أي إذا طلق الزوج ثلثا هذه المرأة التي نكحت بغير 
الإذن» فيجوز نكاحها بعد الثلث عند الشافعي؛ لأنْ النكاح الأوّل لم ينعقد عنده 
كنا قيال 

(0) قوله: ما اختاره» فإنهم لم يجوزوا النكاح بعد الثلث. احتياطا نظرا 
إلى اشتباه وقوعها على تقدير جواز هذا النكاح ولجوازه أيضاً وجوه لها قوة ما 
و إن لم يجوزوه بها أيضاً احتياطأ في حل الفروج. 


بَحْتُ تَفُْسِيم العام إلى قِسْمَيْن 

وَأَمّا الْعَاهُ”'' فَتَوْعَانِ: عَام خصّ عَنْهُ البَعْضُء وَعَاهٌ لَمْ يُخَصّ عَنْهُ 
ل ا و كه ف اأعاوتخ تي برقع و#عوبو عن عه وى نرم # وى ا اي ااي 
شيَئءٌ» فالعام الذِيْ لم يَخْصٌ عنه شيئٌ فهو بِمَنَزْلةٍ الخاص فِيْ حَق لَزُوم 
الْعَمَل به لَا مَحَالة. 

وَحَلَى هَذَا قَلْنَا إِذا قَطِعَت يَبْ السَّارِقٍ بَعْدَ ما هَلَّكَ الْمَسْرُوْقَ عِنْدَهُ لا 
يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّمَان" " ؛ لِأنْ القَظعَ جَرَاءُ جَمِيْع ما اكْتَسَبَ 00 

)١(‏ قوله: «وأما العام» اعلم أن الحكم العام عند عامة الأشاعرة التوقف 
العلماء إثبات الحكم فيما يتناوله من الأفراد قطعا ويقينا عند مشائخ العراق وعامة 
فثك شابخ سمر لقن سي يقب وسوبا العمل دون الاعتقاه ويض.!"! تخضيصض 

(0) قوله: ١افى‏ حق لزوم العمل به») وكذا لزوم العلم به ويتناوله حكما كل 
ما يتناوله» وقد شاع الاحتجاج به سلفا وخلفا من الصدر الأول والآخرء قال 
الشافعيى: ظني لا يعارض الخاص بل يخص به؛ إذ «ما» من عام. إلا قد خص 
عنه البعض » وهذه الكلية ممنوعة عندنا» كذا فى الفصول. 
فإنه إذا هلك المسروق عند السارق بعد القطع أو قبله أو استهلك لا يضمن كما 

590006 ' ا 026 
لو تلف خمرا وهو ظاهر المذهب ٠‏ وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يضمن 


13] كول الله عز ويعل : ##يبأ آله + ارط 6 إلض هنا الحكم عام فى وضينه 
الأولاد» وسواء كبا كانواء لكتن قول التبى: القائل لا يرك أخرسه الترمذى 1/90 
خص الآية المذكورة فى حق غير قاتل الأب. 
[©؟] الموضوعة النقهية /١4/(‏ 151): 
وو 


بَحْتُ تَفْسِيم العَام إِلَى قِسْمَينٍ 6 


١‏ كي 
١ 3‏ السارق: 


ببحثُ غموم كلمة «ما»: 

إن ين 0 0 جَدِيْعَ مَاوْجدَ ف لك وَبِتَقُدِيْر 
با اسلف" .قال الونانس : يفم الساوق السسروق كيزا |15 ظسي غية 
فياك عد العافيى لزنه يعن عليه القريياق أنه تله ماك الثير يقير اذقه تك 
ههنا'" ولنا: أن كلمة «ما» في قوله تعالى: #مَافْطعوا أْدِيَهُمَا جِرَآء بِمَا كَسَبَا4 
[المائدة: 8"] عامة موجبة أن يكون القطع جزاء جميع ما وجد من السارق 
ومما وجد منه تلف العين وبتقدير إيجاب الضمان يكون القطع جزاء لبعض 
أفعاله فكان ترك العمل بالعام من الكتاب بالقياس وذلك لا يجوز كذا في 
ل 

(1) قوله: اما اكفسبة» قإن قبل ؛ لا تسلم أن علاك المسروق هما اكتنسبه 
السارق نعم لو وجد منه الاستهلاك لكان من مكتسباته وقد وضع المسألة في 
الهلاك دون الاستهلاك فلم لا يكون القطع جزاء السرقة والضمان جزاء 
الملك"*' كما ذهب إليه الشافعي؟ أجيب بأن الهلاك مضاف إلى فعل السرقة لأنه 
وجد بعده فكان فعله بخلاف الاستهلاك فإنه فعل زائد على فعل السرقة ولهذا 
يجب الضمان في صورة الاستهلاك في رواية الحسن عن أبي حنيفة. 

(0) قوله: «كلمة ما عامة» أي في قوله تعالى: جزاء بما كسبا وبتقدير 
إيجاب الضمان يكون القطع جزاء بعض أفعاله فكان ترك العمل بالعام من 
الكدانبه بالقياشن وذا لا يجوز 

(؟) في قوله: بما كسبا. 


(5) هن السوقة واليلاك. 


.)10 /( بدائع الصنائع‎ ]١[ 
5/9 الموسوعة الفقهية 4 5 حاشية الدسوقي‎ ]"١[ 
0 شرح الأصول 7 علم الأصول‎ ]*[ 


5" بَحْتُ تَفْسِيم العَام إلى قِسْمَيْنِ 
7 ل ا ا ل ل ل ا 500 5 

ِيْجَابٍ''' الضَّمَانِ يَكُوْنَ الْجَرَاءُ هُوَ الْمَجْمُوْعٌْ قلا يُثْرَكَ العمل بِهِ بالقِيّاسِ 
0 0 هه وم 272 ايت - ا ا 2 72-2 ' 
على الغصضب: وَالذن "على أن كلية مناه عامة 311 2 شيل رحنة الله 
1 5527 ع 2 ا ا ل 0 م جا اه 
تَعَالَى إذا خَالَ الْمَوْلَى لجارييه إن كان مافي» يليك غلامًا قأنت خرّة فُوُلِدَتْ 
5 ا عرس 


00 م تر 5 و2 ])١[‏ -ه - 20 ٠‏ 3 2 7 5 71000 


+ س الت بن 
ص 


إن 
م مدير بتي - 2 سم 


من ألْقْْءانِ» [المزمل: ]٠١‏ فَإِنْهُ عَامٌ فِئْ جَمِيْع مَا تَيَسَّرَ مَنَ الْمَرْآنِ وَمِنْ 
ضَرُوْرَتهِ عَدَمُ تَوَقَفٍ الْجَوَازِ عَلَى قِرَاءةٍ الفَاتِحَةٍ وَجَاءَ فِيْ الْحَبَرِ أنه َ 
أ" إلز رقاي الكناتي” 5211 


ماع 4 


13 إغيافة إلى المفعول1. 

(5) قوله: «والدليل على» إلخ» ولقائل أن يقول إن كلمة ما موضوعة 
للعموم ولا حاجة إلى الدليل في الموضوعات فلاساحة إلى العاييفه يقول 
المصنف. أجيب: بأن كم من شيء كان موضوعا لمعنى ولكن ذلك المعنى لا 
يكون مراداً عند الفقهاء فيحتاج إلى الدليل وإنما خص محمدا لأنه كما من أئمة 
الفقهاء كان من أئمة اللغة أيضا. 

(9) قوله: «فاقرءوا» إلخ. الآية وردت في الصلاة بدلالة سياق الكلام 
أي فاقرأوا في الصلاة جميع آيات تيسرت من القرآن فاتحة كانت أو 
غيرها”'' فيقتضي أن يكون المأمور به الجزء العام من القرآن والأمر يدل 
على أجزاء المأمور به فيدل النص على أن أي جزء قرأ كان مجزيا. 

(1:) قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وبظاهره قال مالك والشافعي 


44540 بدائع الصنائع‎ ]1١[ 

) رواه الأتية السكقة والبخاري في كتاب الصلاة باب وجوب القرأة.ومسلم في كتاف 
الصلاة. باب وجوب فراءة الفاتحة وأبوكاوة لبون كتاب الصلوة. باب من 41 القراءة و 
صلاته بفاتحة الكتاب». والترمذي فى كتاب الصلاة باب ماجاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب) والنسائي في كجاى الصلاة ياف إيجاب قرأة فاتحة الكثات في الصلاة. وَاين 
ماحة في كثاسب الصلاة. بأنت القراءة خلف الإمام وغيرهم كالدارمي في كتاب الصلاة 
باب لا صلوة إلا بفاتحة الكتافة 

[*] أي: من قبيل إضافة المصدر إلى المفعولء. والفاعل محذوف. أي: إيجاب الشارع- 


بَحْتُ تَفْسِيم العام إِلَى قِسْمَينِ - 


عأ" بها 1 و ل يكيو و لكتاب بأذ تعن ادعتر علي 


اج باكترا 
وَكلنا كذزك وخ تتلو تغالى نزول سوا 3 1 11 قد الث 2ه 


ا م سام 


وأحمد واسحاق وابوداود أنها قرفن تفسة بفواتها الصلاةء وقال أبوحتيفة 
والثوري والأوزاعى إن تركها عامدا وقرأ غيرها أجزأته على اختلاف عن 
الأوزافي 'وقال الطيري يتراها فى كل ركعة وإلا لو ميو إلة بمثلها من القراة 
عدد آياتها وحروفها كذا في الاستذكار. 

)١(‏ قوله: افعملنا ديها» قإن الآية وردت في الصلاة وكلمة ما عامة في 
جميع ما تيسّر فاتحة كانت أو غيرها فيقتضي أن يكون المأمور بداو ادم 

من القرآان والآمر يدل غلى أجزاء الفعل الماموو به قدل على أله أي اع قرأ 
كان مجزيا ومن ضرورته عدم توقف الجواز على قراءة الفاتحة وقد جاء في 
الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولا لنفي 
الوجود فيقتضي أن لا توجد الصلاة شرعا إلا مع فاتحة الكتاب ومن ضرورته 
ترقك الهعراز غلى قراءة الفاتحة فإذا تقايلة عملنا بهسا غل. وجه لك يقثي يه 
حكم الكتاب بأن يحمل الخبر على نفي الكمال ويجعل معناه لا صلاة كاملة 
إلا بفاتحة الكتاب فيجوز الصلاة بمطلق القراءة لكن يتمكن فيها نقصان بترك 
الواجب وفيه تقرير فرضية القراءة كما هو موجب الكتاب وإيجاب الفاتحة 
غيرلة بالعظر .. قن . 

(') قوله: «على نفي الكمال» أي لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب لا 
على نفي الجواز كما حمل الشافعي. 

(') قوله: «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» وإنه لفسق أي أكله بغير 
الضرورة معصية واستحلاله على إنكار التنزيل كفر فإنها نزلت مع آيات قبلها في 


- ضمان المسروق على السارق كما قال الشافعي» عمدة الحواشي على أصول الشاشي 
زهن: ١6‏ ). 


[4] أي: مطلق القراءة فرضء كذا في البدائع /١(‏ 7957, 1917). 


به 2 5-2 - اواء ف سر 
5 بحث تقَسِيم العام إلى فِسَمَيْنِ 


2ت 


نه يُوْجِبُ حَرمَة مَبْرُوْكِ التَسْمِيَةِ عَامِدَا وَجَاء فِي الخحَبر أنه عَلِيهِ السَّلَام : سَيْل 


عن مُتروك النَّسْمِيةِ عَامداً» فَقَالَ كُلَوْهُ إن تَسْوِيَةَ الله تَعَالَى فِيْ كَلْبِ كُلّ مْرءِ 
0 ل و الول 1ق الا 5 تان الكل بتَرْكَهًا اما 
ليك الك" بتَرْكِهَا نَاسيَ”" يكذ حِيْنكٍ يَرتَفِعٌ حَكمُ ا ترك الْعخير. 


الكفار وهم كانوا يقولون للمسلمين إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله فما قتل الله 
أحق أن تأكلوا مما قتلتم أنتم فقيل للمسلمين إن كنتم متحققين بالإيمان فكلوا 
مما ذكر اسم الله علية إن كتقم باياتة مومتين دون ما ذكر عليه اسم غيره من 
الآلهة أو مات حتف أنفه فعلم أن كلمة ما في مما لم يذكر عبارة عن 
المذبوحات بدلالة السياق أو بدلالة أن مذكورة التسمية أو متروكها يقع على 
المزكي في التفاهم إنما بعمومها توجب حرمة متروك التسمية من ذبيحة المسلم 
والكافر ولهذا ترك بمقابلة خبر الواحد كذا في الفصول. 

)١(‏ قوله: «لأنه» إلخ» فإن قيل كلمة لو لانتفاء الشرط والجزاء جميعا فيلزم 
انتفاء الحل بتركها عامدا وناسيا ثابت بالاتفاق بيننا وبين الشافعي قيل إن كلمة 
لو نينا ليبن لأثتناء الشرظ والجواة جميفا ع[ كرت اليزاء على قل تقدير على 
نحو قوله عليه الصلاة والسلام نعم العبد صهيب الله لم يعصه وبتقدير خوف الله 
لم يعص أيضا وقوله عليه السلام لو كان الإيمان معلقا بالثريا ليناله أبناء فارس. 

(0) قوله: «لأنه لو ثبت» إلخ» معناه لو ثبت الحل في العمد لكان الكتاب 
متروكا في حق بعض الأفراد وهو غير جائز فكيف أنه نسخ الكتاب بالكلية بهذا 
الخبر لأن ثبوت الحل في العمد يستلزع ثبوته في النسيان فيثبت الحل في الصورتين 
بهذا الخ والكداب لأ يساول التبيلي» العامد والتاضى قإذا خصا هده جميها لا يبقى 
لحت الكتاب ثره فيرتقع هذ حكم الكقاب بخير الواحد وذا لا ينجور. 

5 قوله: «بفركيا ناسيا» بهذا الشبر يطويق الأولى لأن عدر الناسى دون 
عذن العاعد لأن السيان مسوب إلى صاحب الشرع قلا يمكن الاحدر از عن 
وقوعه قال عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. 

(4:) قوله: «يرتفع حكم الكتاب» هذا إشارة إلى جواب اعتراض الخصم 


.)580151/4/5( أخرجه عبد الرزاق ما في معناه في المصنف, باب التسمية عند الذبح‎ ]1١[ 


بحت تقسِيم العام إلى قِسْمَينٍ ص 
وكتييف"" زوه عالى لوقي 20" لبن ازضتك: ه [الساءب 7 
بََنَضِيْ بِعَمُوْمِهِ حَرمّة ييكاح الْمُرْضِعَةٍ.. 
وَقَذْ جَاءَ فِئْ الْحَبّرِ لا تحرم”" المّصّةُ ولا الْمصَّتَانِ””' ولا الْأمْلاجَة 
ولا الأُمْلاجَتَانٍ قَلَمْ يُمْكنِ 7 ينَهُمَا فَيترُكُ الْسَبَر. 


وهو أن الناسى خص من هذا النص لجاز تخصيص الباقي بالخبر لأن العام 
المخصوص البعض جاز أن يعارضه الواحد بالتخصيص أي متروك التسمية 
عامدا بأنه إذا خص منه العامد خص حكم الكتاب بالكلية لما قررنا وإنما يجوز 
اي ا ا 
وذا لا يجوز بخبر الواحد كما تقرر فى محله. أحسن الحواشي 

)١(‏ أي: مثل ما تركنا الخبر بمقابلة العام. 

(0) قوله: «أمهاتكم)» إلخ» قليل الرضاع وكثيره سواء عندنا في التحريم 
ورواه محمد في المؤطا عن ابن المسيب ولو مصة واحدة وكذلك مروي عن 
جميع الصحابة وقال ابن قدامة في المغني عن الليث أنه قال أجمع المسلمون 
على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد كما يفطر الصائم وهو قول مالك 
في رواية وقال الشافعي : لا يثبت التحريم بلا خمس رضعات وبه قال أحمد 
فى ظاهر الرواية وإسحاق وعن أحمد ثلث وعنه واحدة وقيل ظاهر المذهب 
دحياة احلهجا تقول إلى عيلة و القالى للش رضيعاية ولسوا افيف يعر كرا 
زيل بن ثابثء كذا في الفصول. 2 

(*) أخرجه ابن حبان في صحيحه .......... بهذا اللفظ حديثا واحدا ومسلم 
في الرضاع في المصة والمصتان عن عائشة بلفظ : لا تحرم المصة والمصتان 
وعن أم فضل بلفظ: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان وكذا أبوداود في كتاب 
النكاح» باب هل يحرم دون خمس رضعاتء والترمذي باب ماجاء لا تحرم 
المصة ولا المصتان» والنسائي في النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاعة. 
والدارمي باب كم رضعة تحرم. 

(4أ بيك قش ززلة ذركش. 

(5) بستان در دهن صبي دادن». فهو فعل المرضعة. 


3 بَحْتُ الْعَام الم لمخضوص مِنْهُ التفض 


و العَامُ الّذِيْ ذه النقف 7 تشكهمة أنه يس 0 به فِيئ 
الْبَاتِيْ مَعّ الاحْيِمَالٍ”". 


َإِذَا قَامَ الذلثل على تخصيئمن الثاقه بت الوا وَالقِياس ا أن 


() قولة: اهن غنه البعض» التخضصيص لغة: تمبيز بعض عن الجملة 
بحكم. واصطلاحا : قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن له واحترز 
بقولنا مستقل عن الصفة والاستثناء والغاية وبقولنا مقارن عن النسخ'"". 

(6) قوله: «مع الاحتمال» أي مع احتمال التخصيص في باقى الأفراد سواء 
كان المخصص معلوما أو مجهولا ثم علم أنهم اختلفوا في أن العام الذي خص 
عنه البعض هل يبقى حجة بعد التخصيص أم لا فمذهب الشيخ أبي الحسن 
الكرخي وأبي عبد الله الجرجاني وغيرهما أنه لا يبقى حجة بعد التخصيص بل 
بحن خرف يديا كان المحميرض لون كذ ينال الى الست وا 
تقتلوا أهل الذمة: أو مجهولاً كما لو قيل: افتلوا المشركين ولا تقتلوا بعضهم 
إلا أنه يجب أخص الخصوص إذا كان معلوما وقال عامتهم: إن كان المخصص 
مجهولا يسقط حكم العموم حتى لا يبقى حجة فيما بقي ويتوقف إلى البيان وإن 
كان معلوما يبقى العام فيما ورائه على ما كان اعتبارا باستثناء المجهول والمعلوم 
كذا في الفصول؟"". 

(6) قوله: «بخبر الواحد» ولقائل أن يقول: هذا الكلام لا يكاد يصح 
ظاهرا بل حق القول أن يقول فيجوز تخصيص الباقي بخبر الواحد أو القياس إلى 
أن يبقئ الغلث الله إلا أن يقال إن خبر الواحد أو القياس من باب وضع 
المظهر موضع المضمر والمعنى : 38 و الدليل الظني من خبر الواحد والقياس 
على تخصيص الباقي يجوز تخصيصه”" 


]١[‏ كنات ال التاء مع الام 
10 الفصول في الأصول .)555/١(‏ 
[] مثال تخصيص العام بخبر الواحد والقياس : - 


5 


بَحْتُ الْعَامِ المَخْصُوصٌ مِنْهُ البَعْضٍِ ام 
يبي الث وبغد ذلك" لا يجوز" تَخْصِيْصٌه”" فَيَحِبُ الْعَمَل به. 
وا 27 الَّذ يأر تلقن .هه السيد 


( أى: المقصيصن إلى يقاء ثلؤاثة أفراد. 

(0) قوله: ١لا‏ يجوز تخصيصه» لأنه لا يجوز إلا بما يجوز به النسخ وأدنى 
الجمع الثلثة بإجماع أهل اللغة فلو بقى تحت العام واحد أو اثنان لا يبقى العام 
حقيقة بل يصير نسخا وإبطالا ونسخ العام من خبر الواحد أو القياس لا يجوز 
كذا في الفصول"''؛ ولقائل أن يقول قد جاء تخصيص الجمع إلى الواحد بقوله 
تعالى : انه الدليكة4 [آل عهران::9؟] عحيث أريد بالمااكة جبرائيل خلية 
البلا راحيت: بات إرادة الواحد وتيخ من امب السجحاة 3 من بابب 
المعرف بلام الجنس والنكرة الواقعة بعد النفى ومن وما إلى أن يبقى الواحد 
أجيب: بأن كلام الشيخ في العام الذي هو جمع صيغة ومعنى كالمسلمين 
والمشركين أو معنى فقط كالقوم والرهط. 

3 وال كات لسضاء 

(5) أي تخصيص العام بخبر الواحد والقياس بعد تخصيصه بدليل قطعي. 

الوا الأن | ال ؟ بيانه 9 0 إذا كان بعضا 
5 الا تست العاد لا 0 الخصوص فإدا قام 0 
- الال شمرين الح بخ الوا والقياس أن 1 لعالر: #فَافَئلوأ ارده [العوية؛ 3] 

عليه وسلى ؛ لا تقطوا شيا ولا 0 أخرجه الطحاوي في معانى الآثار (؟/ 

١‏ والييهقي في 0 الكبرى ا أنه 0 الزمن أيضا بالقياس على 

لفظ د وهو الثلاثة في الجمع ؛ ا أقل 56 ا الشافي د 00 


[1] اللضول في الأعيرق 101201 
0 قيهن الس اليصط 91 11 


م بَحْتُ الْعَامِ المَخْصُوصٌ مِنْهُ الَبغعض 


نو أخْرَج بَعْضِ”"© مجهولا”'' يَنْبْتُ الاحْتِمَالُ فِيْ كَل قَرْدٍ مُعَيِّنِ قَجَارَ أنْ 
كل ابا لل اح ورا ا ا ا ار 
الخُصُوْص”" فَاسْتَوَى بغ لقاو فن فِي حَقٌ المُعيِّن فَإِذَا قَامَ الدَِّيْلَ السَّرْعِىُ 
عَلَى أنه" مِنْ جمْلَةٍ تق دحك كيل اللشوس أرعن از اقربرء 
ل مال الشكشش ازع بنشا عازن + عن الْجَمْلَةِ جَارَ أنْ يَكُوْنَ مَعْلُوْم 
ِعِلّةٍ مَوْجُوْدَةٍ في هَذَا الْمَرْدِ الْمُعيِّنِء فَإِذا ا الدَلِيْلَ الشَرْعِىُ عَلَى وجُوْدٍ 


كان بعضا معلوما فالظاهر أنه معلول بعلة لأن الأصل في النصوص التعليل تلك 
العلة احتملت أن يوجد فى بعظن الآفراد الباقية فت الاحدمال فى كل فرد معيخ 
نإذا قام الدليل على وجوه كلك العلة فى هذا الثرة ترم جاتب تمقصيميه كيك 
أن العام داخل فيه الاحتمال على التقديرين فجاز تخصيصه بالاحاد والقياس. 
كذا في الفصول""". 

)١(‏ قوله: «بعضا مجهولا» كقوله تعالى: ##وأحلٌ الله الْسَيمَ حرم لزأ 
[البقرة: 770] فإن قوله تعالى وحرم الربا مخصوص مجهول قبل البيان بالأشياء 
الستة لأن الربا في اللغة : الفضل ونفس الفضل غير مراد بالإجماع لأن البيع ما 
شرع إلا للاسعرباح قالهراك من الربا هو الشرمي"'' وكان مجهولا» كذا فى 
البسر اا 


(؟) فيكون خارجاً عن حكم العام. 

660 ل وخروجا, 

(5) قوله: «فإذا قام الدليل الشرعي» وإن كان ظنياً كحديث الحنطة في 
صورة الرباء بيانه أن الربا لما كان مجهولا فسّره الشارع في الأشياء الستة بقوله 


[] الفصول في الأصول .)5١١/١(‏ 

[1] أي: مراد الربا الشرعيء. هو فضل خال عن عوض شرط لأحد العاقدين» معجم 
التعرينات (ضص: 4586 

(6] أصول السرخسن 4/19 1): 


بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصٌ مِنْهُ البَعْضِ 4م« 


ِلْكَ الْعِلّها'' فِي غَيْرٍ هَذَا الْمَرْدِ الْمُعيّن تُرَجَحُ جِهَةٌ تَخْصِيْصِهِ تَخْصِيْصِهِ فَيَعْمَل به مَعَ 
وَجِوْدٍ الاخيَمّال. 


عليه السلام: الحنطة بالحنطة"'' إلخ» فقيل بيان الشارع يثبت الاحتمال في كل 
فرد من أفراد البيع لاحتمال أن يكون داخلا تحت العام وأن يكون داخلا تحت 
دليل الخصوص فاستوى الطرفان في حق المعين ولكن لا يعلم حال ما سوى 
الأشياء السنة ولهذا قال عمره خبرج التبن كله [عنا]!"' ولم يبين كنا أبوات 
الربا ان 0 شافيا فاحتاج العلماء إلى التعليل والاستنباط فعلل أبوحنيفة 
تقد ذ والجنس " واخادي العم , الفح ومالك بالاقتيات امار 


القيامن إن كا الله تعالى كذا في له 0 


0 التي تكون في الأفراد المخصوصة. 


[1] أخرجه الترمذي (رقم: .)١١15٠‏ 

[؟] هذا خطأء والصحيح: عن الدنيا. 

1[ كين الدقاتقء باب الريا ضر + 241), 

[5] قمر الأقمار على نور الأنوان (ض : غ): 

[6] الثمر الداني (ص: 5917) الشرح الصغير (؟/ 077). 
[5] المغني 02525 بدائع الصنائع (4/ 185). 


لا : في اله طُلَد )1( وَالْهُ ل 
ذَهَبَ أَصْحَابَنًا إِلَى أن الْمُظْلَقَ مِنْ كِتَاب الله تَعَالَى(" إِذَا أَمْكَنَ الْعَمَلُ 
بإِظلَاقه اا 


رعق عام عض ووس 87) مايه مغ وه ينا 3 
فالزيَادة عليه بخبر الوَاحِدٍ وَالقِيَاسِ لا يَجَوْرْ مِثَاله فِيْ فَوْلِهِ 


(تككرله: كن المطاق» المرادبه اتسمة الشاهة فى أكراء الملعيااي غير 
عله صر كمال آر تتمان أن رسف فا لماقة رالقب البكتر ينها ميان 
سمى مطلقا وقد يفسر بما يتعرقن لنقس الذات دون خصوض صفاتها فعتدنا 
المطلق يجري على إطلاقه ولا يتقيد بوصف أو قيد من قبل الرأى والسمع ولا يحمل 
على المقيد أيضا إِلَّا إذا تعذر الجمع وعند الشافعي يحمل عليه كذا في الحصول. 

ركنا مع الله الفر ليو , 

(9) هد ظير الشيرورة إلى تقبيلة. 

(5) قوله: «بخبر الواحد» إلخ. لأن الإطلاق وصف مقصود في كلامهم 
والزيادة عليه تكون نسخا ورفعا بوصف الإطلاق فلا يجوز نسخ الكتاب أصله 
أو وصفه بخبر الواحد أو بالقياس لأن الكتاب قطعي وخبر الواحد والقياس ظني 
خلافا للشافعي فإنه يجوز الزيادة عليه بخبر الواحد والقياس ويجعل بيانا للمطلق 
من الكتاب لأن المطلق يحتمل التقييد بالبيان قلنا إن البياث يتتضى سابقية 
الأجمال ولأ جما فى المطلق لأمكاة العسل ين كذا فى فصول 


: تعريف المطلق والمقيد‎ ]1١[ 
المطلق: هو لفظ خاص يدل على فرد شائع أو أفراد على سبيل الشوع» ولم يتقيد بصفة‎ 
من الصفات كرقبة في قوله تعالى في كفارة اليمين #سَحرير رَقَبَة» الآية.‎ 
المقيد: هو لفظ خاص يدل على فرد شائع مقيد بصفة من الصفات كرقبة مؤمنة في قوله‎ 
تعالى في كفارة قتل الخطأ: #فْسَحرِرَ رَكبَةٍ4 [النساء: 47] حاشية الشيخ أكرم الندوي‎ 
2 16 رض:‎ 

[١؟]‏ الفصول في الأصول .)١١5/١(‏ 

[*] الفصرل في الأصول 111/13): 


بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصٌ مِنْهُ البَعْض/ فصل : فِ الْمُطَلَّقٍ وَالْمْقَيَد 5.١‏ 


تَعَالَى 9 مَاَعْسِلُوا يتح اذ الماكدة: 5] «القائزة دخو ال 7 52 
الإظلاقي”" قلا يُرَادُ عَلَيْهِ شَرْط النَبّهِ وَالتَّرْتِيْبٍ وَالْمُوَالَاةٍ وَالتّسْمِيَةِ باكرا 
3 عسوا َي ا 


س3 


)١(‏ قوله: «هو الغسل» إلخ. فإن لت 9 1 العامور يدهو الهيا. 
على الإطلاق فإنه ينافيه قوله تعالى: #إإدا فَمَثّمَ إِلَ الصَلوة مأعْسِنُوا» 
[المائدة: 5] فيكون النية ثابتا بالكتاب». قلت: إن اشتراط النية يقتضي أن لا 
يكتون الماء علهبررا بدوث النية وقد قال الله تعالى : راونا ب التمل 2 هويا 
[الفرقان: 56] فإنه يتعفي ‏ أن يكون الماء طهورا يدون النية على الأطلاق 
زاقتراط اله يقتضى أن ل بكرة مطهرا يدون الغة وقد إعطال هذا المطرق وهو 
الرى من البعذوف عذا فى كب الأضرلة. 

(0) قوله: «على الإطلاق» أي سواء كان مع النية أو بدونها ومع اله بيد ان 
بدونه وكذا سائر السئن فلو شرط شيء من النية والترتيب ونحوهما للأخبار 
الواردة فيها لا يكون مطلق الغسل ويكون نسخ إطلاق الكتاب بأعفيان الأحاد ودا 
لا بيد كذ فى الضدو . 

(59) عنم قبد النية والترثبه والتسهية. 

(5) قوله: «بالخبر» وهو في النية قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرءٍ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسولة ومن كاتنت غجرته الى حليا عصييها أى إمراة يكحي فيبرثه إلى ها عاضر 
إليه"”' وفي الترتيب حديث: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا بها '» وفي 
دك أمر يَكِيِ رجلا صلى وفى قدمه لمعة بإعادة الوضوء والصلاة رواه 


.)58 حاشية الشيخ أكرم الندوي (ص:‎ ]1١[ 

]نور الأتواي (صى + 25151 

[*] أخرجه البخاري : باب كيف كان بدء الوحي. 
[؟] رواه ابن ماجه (رقم: .)5١9‏ 
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ا د 1ض 0 5 00 2 كي عدن (0) مضه ع و و 2 و وعر ‏ عرص 
وَكَذَلِكَ”'' قَلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اانه والزانى” '" كَأجَلِدُوا كلَّ ويد مَنمَا مِأنَة 


حذ 6 كر بر 0 فى © 2 8 7 
جَلْدةِ» [النور: ؟] إِنْ الْكِتَابَ جَعَلَ جِلَدَ المأةٍ حَدًا”" لِلرُّنَا قلا يَرَادُ عَلَيْه 
لله عليه الشلؤم : الك بال فا 2 11 1 12110110101111 


أبوداود" "+ وفي التسمية حديت لا وضوء لمن ل بلاكر اسم الله عليه. رواه 
أبوداودء وأحمدء وغيرهما كذا في شروح الحسامي'"". 

)١(‏ قوله: «كذلك» أي مثل ما أجرينا الغسل والمسح على إطلاقها وتركنا 
الخبر بمقابلة مطلق الكتاب قلنا في قوله تعالى: الزانية والزاني الخ. 

(0) قوله: «الزانية والزاني» اللام للعهد أي غير المحصنة وغير المحصن 
لأن حكمها ثابت بقوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من 
الله" أو الحديث؟*' أو الإجماع وإنما قدّم الزانية على الزاني لأن الزنا ينبعث 
من الشهوة رهى :فى الدساء آوقرا”"+.وقدم السارق على السارقة لآن السرقة من 
الجرأة وعى في الرجال كي 

(لاأ قرول هذا تلوتنا» لآنه مفروث بشاء الصواء إذ ققدي الذائية والدائن إذا زنيا 
علدو ع عقزية زإعس ها نكا ميا لآن سد ع العتر يل قزذر كان الجلن هذا رعو 
مطلق يقتضي أن يكون الجلد مجزيا في كونه زاجرا شرعا سواء كان مع التغريب أو 
بدونه فلو جعل التغريب حذا بالخبر لا يكون الجلد الخالى عن التغريب حدا لأن 
الزاجر حينئذ هو المجموع فلا يكون بعضه زاجرا والحد هو الزاجر فإذا لم يكن 
الجلد حدا كان ذلك نسخا للإطلاق كما مر في المثال السابق فافهم. 

(9) قوله: «البكر بالبكر» أي عقوبة زنا البكر باليكر أي الذكر الذي لم 


]1١[‏ باب تفريق الوضوء. 

(9] أخرجة ابو كاوة (51171) اناق البيية على الوشرء. 

6] قنع مرت كرك كسد قبسو الشعيي 1 عو تون | وار فس ١‏ لك عدن 
اللأسرار (9/ 85 

[5] انظر: الجامع الصحيح للبخاري (رقم: .)187٠١‏ ومسلم .)١1911(‏ 

[] همير عندارك العويل, 

[5] تسير مداوك الجريا. 
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جِلْدُ مِأَةٍ وَتَغْريْبُ”" عَا تام" "" يل يُعْمَل ِالْخَبّرِ عَلَى وَجْهِ لا يَتَعيّرُ بو حَكُمُ 
الكتاب فَيَكُوْنُ الجِلّْدُ حَدًَا شَرْعِيّا بَحُكُم الْكِتَابٍ وَالتَغْرِيْبُ مَشْرُوْعَا 


7 يا 70 بكم الْحَبَّر 
وَكَذَلِكَ فِئ قَوْلِهِ تَعَالَى: «إوَلبطَوَوا يليت" الْعَتِيقٍ» [الحج: ]١9‏ 
1" ف و م م و 


يتزوج بعد بالاتثى الى لم تزوج والمراد باليكر غير المحصن فالمحصن حده 
الرجم وقيد البكارة في كل منهما ليس احترازيا فلو أحدهما را ضيه وام 
والآخر محصنا فالبكر يجلد والمحصن يرجم. 

1 وله اوتغريبٌ عام) ل ساد راسد اجر مون فى قري السداية 
الأمران المذكووان أعني الجلدٌ وتغريب عام : فعطف التغريب على الجلد يقتضي 
كون المجموع حدا فلا يجوز الاكتفاء بأحدهما ونصّ القرآن يقتضي كفاية الجلد 
وحده فصار هو جائزا فرضا وبقي التغريب جائزا اصطلاحا هو ما استوى فعله 
وتركه. 

000 ع سئة واحدة. 

(") أي مفوضا إلى رأي الإمام''". 

(1) قوله: «بالبيت العتيق» أي القديم قديم سماه قديما لأنه أول بيت وضع 
لياس أو عبن عو اين الجاي: الانترى كيف قعل الريب باسيدات القيل آر 
عن عتيق الطير إذا قوي ووصف البيت بالقوة لأنه شديد البناء أو لأمنه عن 
الععريي ا ال 

(2) قوله: افى مسدى الطواف» إذ الطواف: هو الدوران حول الببة سواء 
كان مع الوضوء أو بدونه فيقتضي أن يكون الآتي بحطلق الطواف آنا بالمأمور به 


[1] أخرجه مسلم (رقم: )١140‏ باب حد الزناء والترمذي (رقم: )١575‏ باب ما جاء في 
الرجم على الثيب» وأبو داود (رقم: 06 باب في الرجم. واد بن ماجه (رقم: 00”) 
باب حد الزنا. 

[1] مرقاة المفاتيح (9/ .)3١١‏ ْ 

[] أي: المفسرونء أحكام القرآن للرازي الجصاص (”7/ .)7١5‏ 
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القاواف د 0 لدت قلا * يدأ عله 508 رن على 0 ا 3 
عَلَى وَجْهِ لا يتقيّرُ بو" 5 لكاب بِأنْ يَكوْنَ مُظْلَقُ الطََوَافٍ فَرْضًا بحَُكم 
الكتاب وَالْوَضْوْة وَاحَبًا بكو الختر فتنيز" النفضان اللازة يكرك الوْصوْءٍ 
الوَاجب بالدّم. 


فلا يزاد عليه شرط الوضوء بخبر الواحد وهو قوله عليه الصلاة والسلام : 
الطواف بالبيت صلاة"'"» كذا في المعدن. 

)١(‏ أي معناه: وهو الدوران حوله. 

(0) أي: على الإطلاق. 

(©) قوله: «شرط الوضوء» ولقائل أن يقول: أن الطهارة في الطواف 
سناد من دلاللا انكس لأذ قوله تعاليى: طون بالتيت اللحين ا 
[الحج: 19] يفهم منه أي علة الطواف تعظيم البيت وفي الطواف حالة الحدث 
والجنابة إهانة البيت . أجيب: بأنا لا نسلم ذلك وليِنُ سلمنا قلنا: إنه إلزام على 
زعم الخصم حيث تمسك لا: تعراط الطرارة غير الوا عل إن امسا بالداوالم 
رتاه بجواب آخر. كذا في شروح الا 

() قوله: «بالخبر' وهو حديث رواه ابن حبان فى صحيحه: الطواف 
بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى قد أحل فيه النطق فمن نطق فيه لآ ينطن إلا 
كيو وأفرجه الشاك, أيطيا فى مسعدركا” وسكت عنه الطيرائي والبرهقى 
وأخرجه الترمذي أيضا بلفظ: الطواف حول البيت مثل الصلاة» كذا في 
الورك 

(4) أي : الخبر. 

00 أي : بذلك الوجه. 

(9© أن : إذا تبت أن الوضوء واجب: 


[1] فتح الباري )451/١(‏ باب الكلام في الطواف. 

(؟] أ الؤياذة على الثمن بير الواعد وهن لا يسور عتدثاء ثور الآثوار (ض: 551 
]كنات اللتغير» هن سدروة البق #8 رقم :]وار ]تكب العلمة يعرف 

[4] انظر: فتح الباري باب الكلام في الطواف 2405١ /١(‏ رقم: .)١579‏ 
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وَكَذَّلِكَ7" قَوْلَهُ تَعَالَّى «رائكموا مم الاكيية؟”*" [البقرة: 147 مُظلَقٌ فين 
مُسَمّى” " الركؤع'”*' قلا يُرَادُ عَلَيّهِ شَرْط التَعْديْل" بخكم الْحبَّر 
الرَكُوْع فَرْضًا بكم الكتَاب وَالتَّْدِيْلُ وَاجِيا بكم الْخَبرِ 


ا 


َعلَى هَدّا0" قُلنَا يَجُُْ عضن بِمَاءِ الزْعْفَرَانِ وَبكُلَ مَاءِ حَالَطهُ َي 


)١(‏ أي: مثل لفظ الطواف. 

1 اول فية قوله» واركعرا وابجدوا. 

(9) قوله: «في مسمى الركوع» وهو الميلان عن الاستواء بما يقع اسم 
الاستواء يقال: ركعت النخلة إذا مالت إلى الأرض فلا يزاد عليه شرط التعديل كما 
زاد أبو يوسف والشافعي بالخبر وهو قوله يَكِةٍ لأعرابي : خفف الركوع والسجود: 
قم فَصَلَّ فإنّك لم تصل”"'"» لما قلنا من أن الزيادة نسخ فيجعل مطلق الركوع فرضا 
بحكم الكتاب والتعديل واجبا بحكم الخبر. فإن قلت قوله تعالى: واركعوا الخ. 
يقتضي فرضية الجماعة لأن كلمة مع للمصاحبة فتقتضي أن يكون الركوع مصاحبا 
للراكعين وذا لا يتصور إلا بالجماعة قيل فرضية الجماعة تؤدي إلى القدرة على 
الغير» فالتكليف بها تكليف بما ليس في وسعه ولا يكلف نفسا إلا وسعها فيكون 
قيد المصاحبة محمولا على الاستحباب كذا في مرأة الأصول وغيره. 

6 وهو الأتحناءة" . 

(5) وهو الطمأنينة في الأركان!"". 

(5) وعو قوله تعالى + عدوا تقتواقك [البقرة: 27], 

00 أي: أن المطلق يجري على إطلاقه!" '. 


[1] أخرجه الترمذي .)15/١(‏ 

[1] تفسير فتح القدير .)1787/١(‏ 

الاي ا 1 

[4] الوجيز في إيضاح القواعد الكلية (ص: 77154). 
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ره 


3 21ت سن ٠.‏ 55 مءء 50 , 0 1 اس لل 0 
طاهر”" كير أحَدّ أَوْصَافِدءِ لأن شرط"". المُصِير” إلى التَيَمَم حَدَمْ 


_- 


1١ 
1١ 


تظطلق الشاء وهنا قن ع ثاء عظلفا فزن تن الا ب" ال 


(1) كالعايون والآفنان والعراب وال 0 

(0) قوله: «لأن شرط» إلخ. اعلم أن التقييد بالإضافة أو التوصيف قد 
يكون مغير المعنى المطلق ومخرجا له عن نفس الطبيعة الأصلية كثور الإيمان. 
وظلمة الكفر وماء الورد وماء الشجر وأمثالهاء وقد يكون مفيد الخصوص فيه 
باقيا ذلك المطلق على طبعه وحقيقته كغلام زيد وماء البئر وماء السماء والعين 
وماء السخين وماء الزعفران والصابون والآشنان من هذا القبيل كماء خالطه 
التراب عند الشافعي أيضا مطلق لم يخرج عن إطلاقه وطبعه فهو باق على 
إطلاق المستفاد من قوله تعالى: #وأنزلنا من السَّمَاءِ ماء طهورًا» [الفرقان: 4/8] 
فهو على صفة المنرّل من السماءء والتقييد لم يناف إطلاقه» ثم المراد بإطلاقه 
إطلاق مطلق الشيء لا إطلاق الشيء المطلق ولذا عبّر عنه المصنف بعدم مطلق 
الماء فهذا العموم والإطلاق لا ينافيان الخصوص و«التقييد كذا في الحصول. 

0 الرجوع. 

() قوله: «قد بقي ماء عظلةا؟ لآن الماة المطلق ما ميق إلى الأفهام عند 
إطلاق لفظ الماء وهذه المياه كذلك فإذا قيل هات الماء فجاء المخاطب بماء 
الدعقران لا يقطا لخةء. بخلاق ماء الورة وماك العرق وماء الباقلى كذا فى 
المعدة. 1 

(5) أي: ماء الزعفران وأمثاله. 

(1) نافية. 

(0) قوله: «اسم الماء»؛ جواب عما قال الشافعي: من أن ماء الزعفران 
وأمثاله ماء مقيد فلا يكون داخلا تحت قوله تعالى: ##فَلمَ يحدوا ماء فَتَيِممَواأ 
يدا طتباقه [المائدة: 5] قلا بذ مر أن يكون الماء باقيا على صلئة السرل مخ 
السماء»ء ومحصول الجواب: أن قيد الإضافة ماأزال عنه إسم الماء لأنه مفهوم 


[1] عراقي الثلام لاض + 4 
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العا 1 25556 تنا 3 فنيت نحت كم مُظلَقٍ الْمّاء وكا شر بَقَائْهِ عَلَى 
صِمَةٍ الْمْتَرّنِ مِنَ السَّمَاءِ قَيْدَا لِهَذَا الْمُظلَّقٍ وبه يُحَرَجْ"" حُكُمُ مَاءٍ الزَّعْمَرَانِ 
تإاشائوة بالأشتاو 190 يو" عل هلو القيية اليه اللل 
ِقَوْلِهِ تَعَالَى إولكن يُرِيدُ ليُطْهَرَكُمَ» [المائدة: 8] وَالنََجِسُ لا يُقِيْدُ الطهَارَة. 

وبِهِذَه الْإِشَارَة"2 عُلِمَ أن الْحَدَتَ”" شَرْظ لِوُجَوْبٍ الْوُصُوْءِ فَإِنَ 
عنذ إطلاق لفظ الماء فإنه إذا قيل هات الماء فجاء بماء الزعفران لا يخطأ لغة 
بخلاف ما لو جاء بماء الورد أو ماء الباقلى فإنه يخطأ. فصار إضافته إلى 
الزعفران كالإضافة إلى البئر فإنه لا يخرج عن مطلق الماء بهذه الإضافة فكذا لا 
يخرج عن مطلق الماء فإضافته إلى الزعفران فيجوز التوضي به وشرط بقائه على 
صفة المنزل من السماء تقييد للكتاب وذلك لا يجوزء كذا في الفضول7, 

)١(‏ لأآن وجو المقيد يلزمه وود مطالتة. 

ماء الوعقراق وغيرةه. 

(9) يعلم ويعرف: 

(5) مما خالطه ولم يزل عنه الرقة والسيلان. 

(6) قوله: (خر ج) إلخ. + جواب عما يرد عليتا هرم أن الماء النجس داخل 
في الماء المطلق أيضا فلم يجز التوضي به؟. 

وخلاصة الوا أن المقصود بالتوضي إنما هو الطهارة كما قال الله 
تعالى : «وَلكن يُرِيدُ لِطَهرَكُم4 [المائدة: 5] والماء النجس لا يفيد الطهارة فلم 
يكن داخلا تحت قوله تعالى: #8فَإِن 3 تَجِدُوًا ماءَ# [المائدة: 1] فكان النص 
مطلقا في الماء الطاهر. كذا في كتب الأصول. 

(5) أي: بإشارة هذا النصء وهو قوله تعالى : « لطهْركم 4 [المائدة: 1 ]. 

(0) قوله: «أن الحدث» إلخ. أي لا يجب الوضوء على المتوضي الذي 
أذي صلاته ولم يلحقه حدث حتى جاء ولت نا اكعرم. 


13] قضول الحواشى (صن1 18 


4 بَحْتٌ الْعَام المَخْصُوصٌُ مِنْهُ البَعْض/ فصل : فِ الْمُطَلَقٍ وَالْمُقَيَد 
9 م هوس مدي 02 يرن ادي 17 يريك 
تحصيل الطهارة بدونٍ 2 وجؤد تت ١‏ 

قَالَ أو حَنِيْمَةَ: الْمُظَاهِرٌ إِذَا جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِئ خِلالٍ"" الإظعَام لا 
10000 005 6 ل )ا لس > 2 ؟ غير 0 
يمكانَنك*** الإظعاء لأن الكذات*. 

مُظلَقٌ'' فِئْ حَقَّ الإظعَام قلا يُرَادُ عَلَيْهِ شَرْظ عَدَم اله مسوم بالققاض” 
ع 0 ع 1م 00 فين 11] ف موف 2ه 0 
عَلى الصّوْم بل المطلق يَجِرِيَ على إطلاقِهِ والمقيد عَلى تَميِيدِه. 

() قوله: «بدون وجود الحدث محال» فإن قيل: هذا يشكل بتجديد 
الوضوء على الوضوء» فيل : تجديد الوضوء إنما هو لزيادة الفضيلة لا لتحصيل 
الطهارة. او نقول: إنه فخ باس الطهارة غيخ دنس .: اللهم والإثم وهو بمنر لَه 
النجاسة ويؤيد ما ذكره في شرح السنة؛ المستحب أن يتوضأ لكل صلاة وإن كان 
على الطهارة؛ لأنه وبمها جرى على لساته كذب أو غيبة أو شىئء يما يأثم به 
فينبغي أن يجدّد الوضوء لرفع ذلك الحدث كما يتوضأ لرفع الحدث الظاهر. كذا 
فى المعدن. 

(0) فإنه تحصيل الحال. 

و قناع 

05 قوله : للا كا للب الإطعام) هزل] عيتلنا + وقال مالك والشافعى واسيل: 
يستائف واعتبروا بالضوء» قلت: قيده فى القرآن بعدم المسيس فى التحخرير 
والصوم لا في الإطعام وقد كرره في الصوم بعد ذكره في التحرير. فلو كان في 
الإطعام مراد أيضا لأعاد في الإطعام أيضا ولو كان ذكر عدم المسيس في 
التحرير مفيدا وكافيا لأراد به في الإطعام لم يعد به في الصوم أيضاء كذا في 
التصيول: 

(0) وهو قوله تعالى : ©قإِطْعَامٌ سِيَّينَ مِسَكِمًا» [المجادلة: 4]. 

(5) أي: غير مقيد بعلم المسيس» حيث لم يقل : «مّن قَبَلٍ أن يسَمَآمًا» 
(السحادلة: 1 

(0 قوله: «بالقياس على الصوم» كما زاد مالك حيث قال: إذا جامع في 


[1] الوجيزر رصن : 4578 


بَحْتُ الْعَام المّخْ لمَخْصُوصٌ مِنْهُ البَغعض/ فصل : ني المُطلَقٍ وَالْمُقَتَد و5 


لاه إل قَبَهُ فِئْ 1 الظَهَارٍ 1 لبي و ل 
َلَيْهِ شَرْظ الإِيْمَانِ”*' بِالْقيّاسِ عَلَى كَمَارَةٍ الْمَْلِ. 


َإِنْ قِيْلَ : إن لكات" فخ تنم اراس : يُوْحِبُ مَسْحَ ملق التشفن 
وَقَدْ قَيُدْنْمُوْهُ بعِقْدَار"' النَّاصِيَة"" بالج ”4 لظ 


خلال الإطعام يبطل ما مضى ويستأنف اللانخام كينا سقالن الصوم إذا تخلله 
الجماع. ولنا: أن النص في الإطعام مطلقا سواء تخلله الجماع أولاً فلو شرط 
عدم المسيس فيه بالقياس على الصوم يلزم تقييد المطلق من الكتاب بالقياس وذا 
لا يجوزء كذا في المعدن. 

)١(‏ قوله: «وكذلك قلنا» إلخ. فإن الرقبة في كفارة الظهار وكذلك في 
كفارة اليمين مطلقة عخ قيد الزيمان وفي كفارة القتل مقيدة بقيد الإيمان فقاس 
الاق وقيد الرقية بالأيماث فى كقارة الظيان» والمية لآن القشقارات كلها 
جنس واحدء ونحن نقول: المطلق يجري على إطلاقه. ولا يقيد بقيد الإيمان 
لأنَّ الزيادة نسخ فلا يجوز في الكتاب بالقياس. كذا في الفصول""". 

() عن قيد الويمان. 

5 كا زاد الشافعي. 

(5) أي: كون الرقبة مؤمنة. 

(0) هو قوله: #وامسحوأ برع وسكة 4 (الماكنة: 1 

(5) قوله: «بمقدار» إلخ» وهو ماروى عن المغيرة بن شعبة أن النبي كَل 
أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على الناصية وخفيه وعلى العمامة رواه مسلم 
في الطهارة باب المسح على الناصية وعن أنس مرفوعا فمسح مقدم رأسه أخرجه 
الحاكم وأبوداود في كتاب الطهارة» باب المسح على العمامة. 

(00) وهو ربع الرأس 

(6) قوله: «بالخبر» إلخ». إطلاق لفظ الخبر على مسحه عليه السلام والتحية 
لا يخلو عن نوع مسامحة لأن الخبر قولي والسنة فِعْلي والمراد بالتسامح 


[1] الفصول في الأصول .)5١١/1١(‏ 


66 بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصٌُ مِنْهُ البَعْض/ فصل : فِي الْمُطَلّقٍ وَالْمْقَيَد 
وَالعقات تنلل" فيه الجواء الشزطة القرلقل بالتكاح وَقَدْ رَقَدْ كَيُدْثْمُوْهُ بالدّحُولٍ 


م 8 سا 5 ا 
حَديت”' أ 6 يلاف ْ 


ا 
المقام» وأجيب: بأن المراد بالخبر السنة من قبيل إطلاق الأخص على الأعم 
كذا فى شروع السكار. 

.] 1 وهو قوله تعالى: «#حَوَّ تنكم روجا م"‎ )١( 

)قال له حويك العسيلة. 

(*) قوله: «بحديث امرأة رفاعة» رواه الجماعة عن عائشة رضى الله عنهاء 
قالث ؟ امرأة رقاعة: كدبع عند وقاعة القرطي ٠‏ قفطاقي ثلدثا ؛ 55 بعده عبد 
الحم ين الزبيرء كلم اعد جف إلا كيدية كوي هذاء فقال هليه الضاة: 
والسلام: أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ فقالت: نعمء فقال: لاء حتى تذوقي 
من عميلكه ريرق عو مر صبراعاك”. 

أقول: يستفاد من الحديث أحكام : أحدها: وقوع التطليقات الثلاث مطلقا 
بعال وغيرءء سيف قالت: طلقى ثاثا هسه عن ذكر المال» وثانبها: ثبوت الكرة 
الغليظة حتى لا يحل للأول قبل دخول الزوج الثاني» وثالثها: انتهاء الحرمة الغليظة 
م او ا 0 حتى تذوقي إلخ. لأن حكم الغاية 
يخالف حكم المغيا . ورابعها: عدم اشتراط الإنزال مطلقاً وتذوقي إشارة إلى أنه 
أشبع وهو الإنزال ليس بشرطء وكذا التصغير إشارة إلى أن القدر القليل كاف”"". 


.)١١١9 والترمذي (رقم:‎ »)١577 أخرجه البخاري (رقم: 55179)» ومسلم (رقم:‎ ]١1[ 
[؟] أقول: يثبت من قول المحشي: إشارة إلى أن القدر القليل كاف» أن الإنزال شرط وليس‎ 
بكذاء فكان ينبغي له أن يقول: وكذا التصغير إشارة إلى أن حلاوة الجماع كافية» قال‎ 
ضاحي الهذاية: لآنه ذكر العسيلة وى تصغقير العسلة» وهى كناية ع إضابة حلاوة‎ 
شرح اللكنوي (7/ 8548). باب الرجعة» فصل فيما تحل به المطلقة.‎ 
فلو قيل : إن ألفاظ الحديث: حتى تذوقى من عسيلتة ويذوق مع عسيلكك».. دل على‎ 
- اشتراط الإنزال فكيف تراد الكناية عن إصابة حلاوة الجماع.‎ 


بَحْتٌ الْعَامِ المَخْصُوصٌ مِنْهُ البَعْضُ/ فصل: فِ الْمُطَلَقٍ وَالْمْقَيَد ١ه‏ 


َالآينِ أي بَعْضٍ كَانَ هَهُنَا(» لَيْسَ بآتٍ بِالْمَاْمُوْرٍ به فإِنْهُ لَوْ مَسَمَ عَلَى 
71 5 008 ِ 50 )6 ل 0 الْكَل 2 وبه”"2 قار . 0 م 4 
ال ا" 27 
كلف المطلق 


9 كرله: انا بالمامور ينه شاعيله أن ضلاية المطاق أن يسدق كي 
كالنصف والثلثين وإلا لكان كل منها فرضا ضرورة صدقه عليه. 

0 لأن وجود الفرد د يستلزم وجود المطلة: 

(5) أي: باب المسح. (5) وكذا على الربع والخمس. 

(5) قوله: «فارق المطلق المجمل» فإن قيل يحتمل أن يكون فعله عليه 
العدادة 0 بيانا السطايان يكود ا 0 ابل وحمل على 
يلدي ناته فافهم. 

إ! د اند 091 ١‏ 
(0) هذا جواب عن نقض الثاني . (4) أي: جماع الزوج الثاني. 


- فأجيب: في هذه المسئلة روايات بألفاظ مختلفة» وفي رواية: ورد لفظ المس كما 
راو أو موسي عسين المعافظل , بن أبي بكر المديني في كتاب الأماني بإسناده إلى مقاتل 
من تيان فال قرت مروين > ين انوا أل خل ايخ لتاقن تحة 2 12 4 
نزلت في عائشة عبد الرحمن بن عتيك النضري كانت تحت رفاعة بن عتيك وهو ابن 
عمها فطلقها إلخ؛ فأتت النبي فقالت: يا رسول الله إن زوجي عبد الرحمن طلقني قبل 
أن يمسني فارجع إلى ابن عمي زوجي الأولء فقال النبي: لاء حتى يكون مسء» إلخ. 
البناية (81/1//0). 
فهذه القرينة دالة على أن مراد الحديث: لذة الجماع» وهي تحصل بالجماع قبل الإنزال 
وبالإنزال تزول اللذة» كذا في البناية (6/ 87/8). 

]1١[‏ أي: هذا جواب أول للنقض الثاني» وهو أن الكتاب مطلق في انتهاء الحرمة بالنكاح 
وقد قيدتموه بالدخولء» كما مر آنفا في المتن. 


1ه بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصٌُ مِنْهُ البَعْضُ/ فصل: فِئ الْمُطَلَقٍ وَالْمْقَيَد 


الدَّخُوْلٍ”'' فَقَدْ قَالَ الْبَغض”" إِنَّ النّكاح فِئْ النّصٌّ حمل عَلَى الْوَطي”" إذ 
لْعَقْدٌ مُسْتَقَادٌ مِنْ لَفْظٍ الرَّوْجٍ وَبِهَذَا يَرُوْلُ السَوَالُ. 1 
تييدُ اْمُطلق بالْكَبَر الْمَهورٍ جات 
وال البفضل 1 : مَبْد الدخول تك بالكجر وتعلزة ين التقامت © 
ا اث 


)١(‏ أي: بعض أضحابنا. 

(؟) دون العقد. 

039 يظلق على الرايى: 

10 شرل لركال لحف اعلا جراب اك انفش الكانى أو قال مسري 
أصحابيا؛ فيد العرل بحت بالتعير وهر من المقامر لصيصل لا يلزه تقييد 
الكتاب بخبر الواحد بل بالخبر المشهور"'". 

(5) أي: بعض أصحابئاء وهو مذهب الجمهور. 

(5) لكثرة طرقه وهو في الصحيحين'"". 


.)4777/0( البناية‎ ».2)238١ : وهذا يجوز كذا في نور الأنوار» باب أقسام السنة (ص‎ ]1١[ 
"4 : [؟] الجامع الصحيح للبخاري (رقم : ار 7 ومسلم (رقم‎ 


7 5 1 فى اله 26 ا وَالْمْؤَوْل 
4 للد ِ وضع ! ا مُحُتَلفي: : أو 00-3 و 1 الكقاكق) 


)١(‏ قوله : «المشترك» المؤول قسم هن المشترك بحسب الظاعن : إذ هو 
المشترك المصروف إلى أحد معانيه المرجح إرادته بنحو من التأويل» وقيرضه هرة 
الاجتهادء ولعل التحقيق أنه قسيم له» والفرق في جلي النظر بحسب الاعتبار. 
فاللفظ الواحد قبل الترجيح مشكراة وبعده موول: أزمه حيث الأتتراك وتساوينا 
وضعاً مشترك وعد عيث صيرقه وكاويلة إلى اسعدهما مؤول» فيجتمعان في زمان 
أبشيا ٠‏ كما اجتمعا على الأول في لفظ ومحل واحد. وفي دقيق النظر بحسب 
الذات: ]3 المشعرك آمر على ومفهوم عام. عرقي الالقاظ الضاية ركذا 
المؤولة وعذان المقيوماة كاكنان تطعا رحلينة: د طيعة ا حدضيا مقاة #الذات 
لطبيعة الآخرء وإن لم يكونا متبائنان بالذات» كالعرضيات مع المعروضات أو مع 
لمحا ا سو ا اي و ل لي 
على ظاهره. بل مراده ما أطلق أو استعمل في عرف التخاطب به في معنيين 
مختلفين ) أي مرادين مثهء بس كاه احدونييا كافها من دده وعدي آر كان 
متحدين في مفهوم هو الموضوع له. مختلفين في عدم اجتماعهما في الإرادة» أو 
كانا مختلفين باختلاف الاحتمالين في مدلوله المقصود منه. ا 
كما في كنايات الطلاق بائن وبتة» ومن ههنا يظهر أنه ليس م* علض 41 الاصيول ها 
كر اكير في العرف واللغة والصناعات الآخر خر المعتبر فيه تعددالوضع 
الأعل :ره يديم عناي الأددلة الكدة أيضا. 


ريه قوله: المعنيين) إلخ. أي المفهومين مختلفين» سواء كأنا عيئية 
كالجارية والمشتري» أو عرضين كالمنهل» والعطشء والبيع لإزالة ملك البيع 
بمقابلة الثم ؛ والبائن يحتمل الفصل والظهور. كذا فيل : 


: الفرق بين العام والمشترك‎ ]١[ 
أن العام يدل على جميع ما يشتمل عليه اللفظ بوضع واحدء وفي حالة واحدة.‎ 
والمشترك يدل على أكثر من معنى واحد بأوضاع مختلفة على سبيل التيادل» حاشية‎ 
.)35 : الشيخ أكرم الندوي (ص‎ 


ون 


5ه بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصٌ مِنْهُ البَغض/ فَضصْل في الْمُشْتَركِ وَالْمُوَوَلٍ 


مو عبر 22 


مِكَالَه قَوْلمَا : جاريةء قَإِنْهَا دول الأب والسقيئة» يَالمُفْكري فإنه يتناوّل 
قابل عقد البيع» وكوكب السَّمَاءء وَقَوْلنَا : بائن يَحْتَمل الْبِين"'' وَالْبَيّان. 
حُكمُ المُشْبَرَكِ : 
وَحكم الْمُشْتَرك”" أنه إذا تعّن الواحد مرَاداً به سقط”" اعْتِبّار إِرَادَة 
غيرة: وَلهذَا أجمع العلماء رَحِمهِم الله كعالى على: أن لفظ الشروء 
المذقوى فى كناب الله تعالى مخمرله إنا على السره *" كماخر 


م الفرقة. 

(0) قوله: «حكم المشت كه وذلك أن إرادة المعاني إنما هي بالأوضاع. 
وهي مختلفة متبائنة» فلا يتصور اعتبارها جميعاً في لفظ واحد في قصد واحد. 
وقد تكلم عليه التفتازاني في التلويح 3 والأولى أن يقال: أنه غير واقع بحسب 
إنما كر شعن الدرينة والرسيلةة وهي اللفظ فعند توحده مع توحد الزمان لا 
تختلف الإرادة. ولا لتكثر الملاحظة. وأحشيا من كاده التوقف إلى تبني 
الوبراد ربكا أو تأديلة بالقرينة والاجتهاد. ومنها الظن بحكمه بعد التأويل. 
لكن الحكم يضاف إليه لا إلى التأويل» كما فى حكم المهمل بعد البيان» غير 
أن الحكم وإن أضيف إلى الكتاب فهو ظني لعدم التصريح. 

ا اسقط 0 احسلاك في جرال إرادة معت يحم المعتيين على .وبجه 

دراك المعنوي. أو بتأويل مسمى اللفظ على نمط الإطلاق المجازي» وهو 
حو المجاز» ولا في جواز إرادة المجموع من حيث المجموع من اعتبار الجزء 
الصوري والصورة الوحدانية؛ لانه مغائر لكل منهماء والواحد معين منهماء 
ولمرتبة الكثرة أيضاء فيجوز على التجوز بعلاقة الكلية والجزئية» ولا في عدم 
جواز إرادة أحدهما من حيث أنه موضوع له. فاللفظ فيه حقيقة إرادة الآخر من 
حيية أله وباسية قير فية عيهاة ؛ لأنه جمع بين الحقيقة والمجازء ولا في عدم 
جواز المتضادين كالطهر والحيض» كذاقى القصول"” ', 

(0 قولة» تإها على الهفى كما خر مذهيناة لآنه لما أجمعوا علن حملة 


]١[‏ فصول الحواشي رضن : 6-١‏ /اه). 


بَحْتٌ الْعَام المَخْصُوصٌ مِنْهُ البَعْض/ فَضل في الْمُشْتَركِ وَالْمُوَوَلٍ هه 
وا أو على الطهْر م0 مَذهَبِ الشَافِعِيٌ. 
3 م ساك 4" ه سمس 5 1 اي 5 8 ع 202 
وَقَالَ محمد : إذا أوْصى لموالى بى-فلان ولبتى خلان عرال ” من 
أعلّى. ب من أشقل لكيه الزيج اير حق الْمَرِيقَين"' 
لاسْتحالة الجمع ستمما : وَعدم''' 2 2 و رط هاه ع مقع قاع 4ه 183 ود بسع وح وا فده عه عم 


على أحد المعنيين مع إمكان حمله على كل المعنيين بأن يكون العدة بمضي 
ثلاث يض وثللاثت أطفارع دل على أن إرادة كل المعنيين باطل ؛ لأ 1ه إذا 
اختلفت على أقوال كان إجماعاً منهم على أن ما عداها باطل» غ؛ فكذلك هذا 
الاختلاف يدل على أن إرادتهما من لفظ القرء باطل بإجماهم؛ لأن الحق لا 
يعدوهم لما تقرر فى محله. فهذه الصورة من الإجماع تدل على أن الم 9 
إن كان مدلول اللفظ مع المعنى الأول كيفء. والباب باب الاحتياط» فلا سبيل 
إلى ترك أحدهماء وهذا هو معنى دلالة الإجماع. كذا في الشرح. 

)١(‏ الحشة. 

(0) قوله: «قال محمد) إلخ. عطف على قوله: أجمع : أي ولهذا قال 
محمل » رفي حكن الفح وك لكر الوايه فيكون تعليلاً على عدم جواز عموم 
ا أو اسيناف يدن أن هذا ار مذهب أصحابنا اديه 

هه وهووا لمعتق بالكسر. 

(5) وهو المعمق بالفتح. 

(8]ات السرلي الأعلى والمولى الامه. 

(5) قوله: «عدم الرجحان» لأن مقاصد الناس مختلفة» فمنهم من يقصد 
الأعلى مجازاة لإنعامه وشكراً لإحسانه؛ قال عليه السلام والتحية: من لم يشكر 
الناس لم يشكر الله" "+ ومنهم من يقضه الأسفل #عميما للإحسان» قلدذلك 
بطلت الوصية. 


1 ستن الترمدذى (15426), 


5 بحت الْعَام المَخْصُوصٌ مِنْهُ البَْض/ فَضل في الْمُشْتَرك وَالْمُوَوَلٍ 
الس 

ور 5 شا 6 َ- عه 6 0 
مُظاهرا”*؟. لأن”'' اللفْظ"'' مُشْترك بين الْكَرَامّة وَالْحْرْمَة قَلَا يُتَرَجَح جهّة 


() لأسدهما غلى الآخر. 

(0) رجل. 

(*) ذلك الرجل. 

لكا ينوة ال . 

(6) قوله: (لآن اللفظ؛ إلخء فإن قيل: لا نسلم أن لفظ المثل مشترك بل 
هو خاص؛ لأنه وضع لمعنى واحدء. واختلاف جهة المماثلة لا يوجب 
الاشتراك؛ قيل: أراذ أن لفظ المثل بمبزلة المشثرك» أي مشترك حكنا في 
استحالة إرادة جهتي المماثلة فى مثل شيء» وهذا تأييد تام لعدم جواز عموم 
المشترك؛ لأنه لما لم يجز الجمع في ما هو في حكم المشترك؛ ففى المشترك 
الحقيقي أولى. 

00 وهو أنت علن مثل أمي. 

(0) على جهة الكرامة. 

(8) أي أن المشترك لا عموم لها. 

(9) قوله: ١لا‏ يجب النظير' إلخ. أي خلقة» وقد قال بوجوبه الشافعي 
ومالك وأحمد وغيرهم» ومحمد بن الحسن من أصحابنا حيث قالوا: يجب 
النظير فيما له نظير في الخلقة» ففي الظبي شاة» والأرنب عناق» وعند إمامنا 


[5] أ النية عند أبي حنيفة وأبي يوسف في بعض أنواع الظهار دون بعضء. وبيان ذلك: أنه 
لو قال لأمرانه: الت علق كظير أمى كان مظاهراً. مواءا قوف الكليان أو لأ نية لف 
أصلاً؛ لأن هذا صريح في الظهارء إلخ ولو قال لها: أنت على كأمي أو مثل أمي يرجع 
إلى نيته» فإن نوى به الظهار كان مظاهراًء بدائع الصنائع 0777/7 زكرياء ديويند. 


بحت الْعَام المَخْصُوصٌ مِنْهُ البَغض/ فَضل فِي الْمُشْبَركِ وَالْمُوَوَلٍ /اه 


النظير''' فِي جَرَّاء الصٌَّيّْد لقَؤله تَعَالَى: #مَجَرَاء مَثْلُ ما فَكلَ من انتوم 
العاقدة: 383] أن اسل تشترك ين الكل ضير" وين الك سند 

يَكُوَ الفيقةه وقد أريد المقل عن عزف التغدو" بهذا التير ا" فى قل 
الحمام''' وَالعُصْفُورِ”" ونحوهما بالاتفاق» فلا يُرادُ المثل من حيث 
الصورةء إِذْ لا عُمُومَ للمشترك أصلا”* فَيَسْقَط اعْتِبّارَ الصُورَة”'' لِاسْتِحَالَة 
الثم ثم إذا ترهس بعض""" وخر التشترك يقالب الذالي "3 بصير 


الأعظم: يجب المثل معنى» وهي القيمة» وبيانه: إذا قتل المحرم صيداً فجزاؤه 
أن يقوم الصيد في المكان الذي قتل فيه أو في أقرب المواضع إذا كات في برء 
فيقوّمه ذو عدل. ثم هو مخير إن شاء ابتاع بها هديا وذبحه إن بلغت هدياً. وإن 
شاء 31 شترى بها طعاماًء ويتصدق على كل مسكين نصف صاع من يرّء أو صاعا 
من تمر أو شعيرء وإن شاء صام على ما ذكر في موضعه. 

)١(‏ من حيث الخلقة. 

(0) أي في الجسم والجثة والسيرة. 

6 أ مع بعيرك: المالية. 

(5:) وهو القيمة. 

ال م 

١1‏ كبو تر بالا ردية. 

(0) كسيبات: 

(4) وهو قول الأكثر. 

لكاي المثل. 

)9١(‏ أي بعض معانيه. 

)١1١(‏ قوله: «بغالب الراي»» أي الظن الحاصل بالقياس أو خبر الواحد أو 
القرائن الأخرئ في التصوص» وأما مثال النقود في الحكميات فمبني على ما 
عرفت من أن المشترك لا يجب تعدد الوضع بل يكفيه تعدد المختلفات أيضاء 


ب سور 


لا أي قوله تعالى : وجرا كل ها قدل من تعر # [الحائدة: 42. 


5 بَحْتٌ الْعَام المَخْصُوصٌ مِنْهُ البَْض/ فَصْلّ في الْمُشْتَرك وَالْمُوَوَلٍ 


ينا 


حُكمُ المُؤَوَلٍ: 

وَحْكُمٌ المؤرّلٍ وُجُوبُ الْعَمَلٍ بو '' مَعَّ الحَتمَال”" الْحَطأ"“ ومثله في 
الحكميات ما قُلْنَا: إذا أطلق الثّمن”'' فِي البيع كَانَ على عَالبٍ نقد الْبَلَد 
”5 بطريق التأويلء و 556 اله 0 د البيع 5 


ولو في معنى واحد من جهة اختلاف المهيادية ه. أو تكثر المواوة أن شيرهماء 
والمراد بخالب ثقد البلذع أي بلد البائع لا المتبائعين ين ما هو الأروج فيه. وإلا 
رجح على غيره من الآثمان بالتعارف» ومزيد اللاستعمال» وهو إحدى قرائن 
الإرادة وإمارتهاء فيكون كالقياس والخبر في إيراث الظن» وقوله: مختلفة. أي 
مختلفة المالية» والمراد به أن يكون الكل سواء في الرواج» كذا في الهداية''". 

)١(‏ قوله: ايصير مؤولاً» إلخ. المؤول: مأخوذ من آل يؤول إذا رجعء 
وأولته إذا رجعته وصرفته؛ لأنك متى تأملت في اللفظ وصرفته عما يحتمل من 
الوجوه المحتملة إلى وجه فقد رجعته إليه» والمراد به ههنا: هو المؤول من 
المشترك لا المؤول مطلقاً» فافهم. 

(9) يناعي التسير. 

(') قوله: «مع احتمال الخطأ' أي في تأويله؛ لأن التأويل لا يكون بأمر 
ظني وهو يستلزم احتمال الغلط؛ لأن المجتهد يخطئ ويصيب» وفي بعض 
النسخ لفظة (على) بدل (مع) لكن يكون (على) حينئذ بمعنى (مع) كما يقال: 
فلان بحر في العلوم على صغر سنه. أي مع صغر سنه. 

(5) في تأويله. 

(5) بأن بيّن القدر دون الصفة» وكان في البلد نقود. 

0 أ ضرين غالب لد اليلد 

(0 في البلد. 

(8) في المالية دون الرواج. 


10] اليداءة ومرع كي 


بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصٌُ مِنْه البَض/ قَضل ِي الْمُشْتَركِ وَالْمُوَوَلٍ 03 


0 
يع" الأقراء على الخلضن» وحمل اللكاح فى الكيد”” على الوطي 
وحمل الكثايات خال مذاقرة القللهق 7 على لقره 00 من هَذَا الْقَبيل"" 
على ا 51+79 


() قوله: «فسد البيع» إلخ. لاستحالة الجمع وعدم الرجحان. إلا إذا بين 
أحدهما فحينئذٍ ترتفع الجهالة المفضية إلى النزاع» والفساد إنما كان لذأ جلها 1'!. 


0 قوله؟ «وحمل الأآقراء على الحيض» إلخ. فإن قيل : حمل الأقراء على 
الحيض بدلالة لفظة الثلاثة» وحمل هذا النكاح على الوطي بقوله تعالى: #حقٌ 
تنكم روجا 4 [البقرة: ]71١‏ تفسير لا تأويل» حيث لحقهما البيان القطعي 
من قبل المتكلم» قيل: لا نسلم أنهما لحقهما البيان القطعي. إذ لو كان كذلك 
لما أخشلقت العلماء فيهاء على أن الاختلاف المعثير أورتث الشبية: ولأن لقظ 
الثلاثة لا يقتضي أن يراد من القرء الحيض حتمأء بل يقتضي أن يراد منه ثلاثة 
أقراء» سواء كانت من الحيض أو الأطهارء كذا في الشرح. 

() أي قوله: حتى تنكح زوجاً إلخ. 

لغا يم الروحين: 

(60) خبر. 

(590) قوله: #من هذا القبيل» أئ عن قبيل العاويل» وذلك لآن الثرء مشعرك 
بين الحيض والطهرهء والنكاح مشترك بين الوطي والعقدء وألفاظ الكنايات 
كالبائن فقلا مكضرك يعمل أذ يكرن عن البياة آر :من البين» اذا عمل اله 
على الحيضء والنكاح على الوطي» وكنايات الطلاق حال مذاكرة الطلاق» 
على أن المراد بها الانقطاع من وصلة النكاحء كان ذلك تأويلاء كذا في 
الشروح. 

0) قوله: #وعلى هذا» أن أن المحتمل للشئين يضرف إلى أجل مستمله 
بدليل يفيد غلبة الظن» كما في الألفاظ المشتركة. 


11 كين الدقائق (صى:41) كعاب البيوع: 


1 بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصٌُ مِنْه البَْض/ صل ِي الْمُشْتَركِ وَالْمُوَوَلٍ 


ا ات ا ل ا ار نم اه 
كك اللريرة المَايْع من الزكاة يصرف ل أيسر المَالِينٍ فضاء للدو»: 


0 


وَفَرّعَ مُحَمَّدٌ على هَذَا'" قَقَالَ: إذا تَرَوّجَّ امْرَأَةَ على نِصَابء وَله 
: 7 اي الك ونعيات عد (5) مِنَّ ع الدَّرَاهِمء رين الدين 2-3 ا 
الدوالع" ا عَبّى لو حال عَلَيْهِمَا اْحول” ''' تَجب الرَّكّاة عنْدهِ في نِضَابِ 
الْعَنَم 3 01 في سن 


00 

(0) قوله: الإلى أبسر المالين؟ أي إذا كان لرجل تعيب عن الدراعم 
والدنانير والعروضص والسوائم. وعليه دين يستغرق بعضه يصرف أو لا ا النقود؛ 
لأن قضاء الدين منه أيسر لعدم الاحتياج فيه إلى البيع ثم إلى العروض؛ لأنها 
عرضة ثم إلى السوائم لأنها فضلة عن الحاجة., ثم إلى المشغول بحاجة كدار 

(9) أي على أن الدين المانع يصرف إلى أيسر المالين. 

(4) كاري ذ8) واليقر» والأيل بعلا 

سي 3 

0 قولة: ابصرقه الدين إلى الدراهم» لأنها أبيسر ققياء للدين لعدء 
الاحتياج فيها إلى البيع بخلاف الغنم والبقر مثلا. 

(4) أي كين العين. (9) لأنها أيسر قضاء من الغئم. 

)٠١(‏ أي على تصاب الغثم. 

)١١(‏ قوله: «ولا تجب في الدراهم» لأنها مشغولة بدين المهر. والمشغول به 
يعمم وججواسه الزكاة. وهو نض على أن فين المهر ينعه مععلا كان أو مول 


]١(‏ أى فى أريعيق شاة شاة» كدر الدقائق (صن + /اء ؟) 

["] أي إذا كانت مائتي درهم وحال عليها الحول». ففيها خمسة دراهم؛ لأنه كتب إلى معاذ 
رضي الله عنه : أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم. ومن كل عنشرين مثقالا من 
ذهين ضف مثقال+ البداية (7719//5). 


بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصٌ مِنْهُ البَعْض/ صل في الْمُشْتَرك وَالْمُوَوَلٍ + 


حَدَ الْمُفَسْر : 

1 5 ور 2 
وَلُو تجح بعض وجوه المشكرك وجاة من قبل الْمُتَكَلُم 
وحكمه: 552 الفدن به يقيناء مثاله : إذاقال لفان علي غعشرة 

دَرَاهِم من نقد" بُخارى”'' فَقَوله من نقد بُخارى تَفْسِيراً لَه فلولا ذَلِك 
لكان" متضرقاً إلى كالب نقد الجلد”© بطريق الكأريل فد جب اقلت 7 


سر سر 


/ / 19 2-6 
فلا بسن” نا 


م ا 


)١(‏ بأن صرّح بأن المراد هذا. 

(0؟) قوله: «كان مفسراً» سمي به؛ لأن ترجيح بعض وجوه المشترك عرف 
ل ل ل ا 
قولهم: أسفر الصبح إذا أضاء فظهر ظهوراً : مقكر ا لأ قيبية قي وهذا الشسعتي 
موجود في المفسر؛ لأنه عرف بدليل قاطع. فإن قلت: كلامنا في بيان أقسام 
الصيغة واللغة» والتفسير من أقسام البيان» فما وجه ذكره ههنا + كنا ذكره لكي 
المؤول ويميز عن المفسر تمييزاً تاماًء وهو أن المؤول ما ترجح المشترك بعض 
وجوهه بغالب الرأي» حتى لو ترجح بدليل قاطع لم يكن مؤولاً بل كان مفسراً. 

() قوله: «من نقد بخارى» ولقائل أن يقول: كلامنا في مفسر المشترك لا 
في مطلق المفسر. والدراهم مطلق لا مشترك؛. فكيف يكون قوله: من نقد 
بخارى تفسيرا له بطريق المثال. لما نحن فيه» أجيب بأن الدراهم في حكم 
المقم ك لاعممال النتره الستعانة #اسعمال للمقهسر فق فكرن تله من ققد 
بخارى في حكم التفسير. 

(:) بلدة معروفة. 

(8؟1 أن المش. 

(5) قوله: لفلان على عشرة دراهم. 

0 أ أكثر رواسا 

() على المؤول وعلى المقر. 


فضل فِي الْحَقِيقَة" وَالْمجَازِ 
3 افع رضي" وامية اللقد بإزاء قي لي عل خليلة 1 الى 
التمتمل فى امبر" يزرد جار تلاك لم الخييلة اخ لمجاو 734 
يَجْتَمِعَانِ"'' إرادةً من لفظ وَاجِد فِي حَالَة وَاحِدَة 18 5270ظظ 


)١(‏ قوله: فى الحقيقة» وهمى إما فعيل بمعتى فاعل» فره ححق الشىءغ إذا 
ثبت» وإما بمعنى مفعول من حققت الشيء إذا أثبته» فيكون معناها: الثابتة 
أوالمثبتة في موضعه الأصلي. والتاء على هذا للنقل من الوصفية لإلى الاسمية» 
كلا وجدته في مرآة الأصول. وعند صاحب المفتاح للتا غ211 

(6) قوله: «كل له لفظ وضعه؛ والوضع تعيين اللفظ بازاء المعنى بنفسه: يدل 
عليه بنفسه بلا واسطة قرينة. كال سل فإنه موضوع للهيكل المخصوص بحيث 
يدل عليه عند الإطلاق بلا انضمام قرينة» فكان حقيقة فيه» ولو استعمل في 
الرجل الشجاع كان مجازاً. 

0 وله اقيم عسقيقة لبلا هن حق القو» إذا تخ ويغة الحاتله لأنيا 
كائنة لاا محالة. 

(5) أي غير ما وضع له. << (2) أي لا يرادان معاً. 

(5) قوله: «لا يجتمعان» لأن أهل اللغة لم يستعملوا اللفظ الواحد في 
المعنى الحقيقي والمجازي معاً أصلاً. فكان استعماله فيهما خارجاً عن لغتهم 
فلا يجوزء والشافعي ومن المعتزلة عبد الجبار والجبائي ذهبوا إلى أنهما 
يجتمعان واستدلوا فيه بأن لا مانع من إرادة المعنيين المختلفين جميعاً» فإنا نجد 
في أنفسنا إرادة المعنيين من إرادة واحدة» ومن أنكر ذلك فقد أنكر البداهة, ألا 
تر آله لو قال: لا تنكح ما نكح أبوك, وأراد الوطى والعققد فإنه صحيح من 
قير استحالة؛ وقال أصحابجا: أن القريعة السارقة عن المغتى الحقيقى شرط 
للمجازء فإرادة المعنى الحقيقي مع تلك القرينة محال؛ لكثه غولف عنفا: 


]١[‏ كشف الأسرار (88/1) باص الحقيقة والمجاز: 


1 


بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصٌ مِنْهُ البَْض/ فَضل في الْحَقِيقَةِ وَالْمجَازِ نه 
1 لوول ا 7 ل اس + 1 ١‏ و ل ا اس 24 اود + 
لا و9" الهم بالدْعمَين 
١ 7 0‏ ان ند 2 ص ص 0 
وَلَا الضَّاع بالصاعين"''. وَسقط اعْتبّار نفس الضّاع”' حَتَّى جار بيع 


والخلف لا يعبت إلا بعد فوت الأصل عقلاًء وأيضا أن الحقبقة مستقرة فى 
محله. والمجاز متجاوز في حالة واحدة» فاستحال الجمع كما استحال أن 
() أي لامتناع اجتماعهما. 
(0) قوله: «ولهذا قلنا» أي لأجل أنهما لا يجتمعان» أجمعوا على أن نفس 
الصاعء أو هو الخشبة المنقورة جاز بيعه متفاضلاً بجنسه لعدم دخوله تحت 
النهي» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين» الحديث'"". 


(5) قوله: 2لا بيعراه كذا أوردة القاري في مختصر المنار» لكن لم نجده 
بهذا اللفظ عن ابن عمرا"» لكن روى الطحاوي عن عثمان مرفوعاً: لا تبيعوا 
الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين» وروى الحاكم في مستدركه عن ابن 
عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم» لا فضل بينهماء ثم الحديث المذكور 
أخرجه الزيلعي» وأخرج مسلم عن الخدري: كنا نرزق تمرأ الجمع» فكنا نبيع 
الضاعين بالصاع» قبلع ذلك رسول الله حلي اثله عليه .وسلو فثال؟ لا تتنبعوا 
صاعي تمر بصاع . ولا صاعي حنطة بصاعء ولا درهماً ل وروى ابن 
ماجة وغيره عنه بلفظ!"': لا يباع صاع تمر بصاعين» ولا درهم بدرهمين. 

(5) أي إذا باع الصاع بجنسه. 


.)١1١9/7( رواه مسلم‎ ]1١[ 

[1] نقله الإمام أبو بكر الرازي الجصاص عن ابن عمرء انظر شرح مختصر الطحاوي في فقه 
الحنى 11 

[91] اغريه احند ان يده اإرقية 41 

[5] الجامع الصحيح للمسلم )١15/5(‏ باب الرباء وأخرجه في المساقاة .)١1957(‏ 

[ة] باب التجارة (/757601). 


4 بَحْتُ الْعَامِ المَخْصُوصٌ مِنْهُ البَغْض/ فَضل فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمجَازِ 


لْوَاحِد مِنْهُ بالإثنين» وَلَمَا أريد الوقاع من آيّة الْمُلامسَة"'' سَقَط اعْتِبَارٌ 
1و" المسس اليد 

الْحَقِيقَةٌ وَالْمَجَارُ : 

قَالَ مُحَمَّدٌ: إذا أَوْصَى لمواليهء و”"له”*' موّالٍ أعتقهم ولمواليه موَالٍ 

)١(‏ قوله: «(آية الملامسة» وهو هله: #ووإن ف 0 ا إن تم 
تَرْصَىَ أو عَلّ سَمَرٍ أو جه أحد مد من الْتَايط أو للمسثم اليس كلم يحدوا م2 
لي هيدا طِيّبًا#» [المائدة: 5]» فإن قيل : قد قرأت الاية بقراءتين لامستم». 
ولمستم من الملامسة» فيحمل أحدهما على الوطي» والأخرى على اللمس 
باليد» كما حملتم القراءتين في قوله تعالى: حتى يطهرن بالتشديد والتخفيف!'/, 
وثوله؟ وأرجلكي بالنسب والي؟ على الصالية» قلناء لآ فراع فيعه. وإلنها 
النزاع في حمل كل واحد منهما على المعنيين كما هو المنقول عن الخصومء 
وإنما يجوز ما ذكرتمء إذا لم يمنع عنه مانع. وقد وجد ههناء فإنه روي عن 
النبي كلِ: كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة""". ولأن الصحابة 
والسلف اختلفوا في تأويل الآية إلى قولين» فبعضهم قالوا: المراد هو الجماع. 
للجنب» وكون اللمس حدثاً أيضاً عملا بالقرائن كان خارجاً عن أقوالهم 
وإجماعهم فيكون مردودا» كذا ذكر فى كشك البزد وي 

(0) لئلا يجتمع الحقيقة والمجاز. 

(5:) قوله: «وله موال أعتقهم» صفة موال» والضمير المرفوع راجع إلى 


[1] أحكام القرآن للحخضاصى (؟/ 197) زكرياء ديويلل. 

[5] كخضبه الأسرار 10/0 

[] أخرجه أبو داود في الطهارة حديث (رقم: »)١174‏ والترمذي (رقم: 85)». وابن ماجه 
(رقم : 24 

[؛] كشف الأسرار (؟/777) باب أحكام الحقيقة والمجاز. 


بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصٌ مِنْهُ البَغض/ فَصْل فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمجَازِ هب 


أعتقوهم كَانّت الْوَصِيّة لمواليه» دون موَّالِي موَالِيه. 
دفي الشين الكبير"": لى امعامن اهل الخزب على اباثهم لا تدعا 9 
الأجداد في الآمان» ولو اسعامتو|”" على أمهاتهم لا يقث الأماك في نحق 
العداف: عَلَى ل إذا أَوْصَى ابكار مني فكدن كا تدخل'* 
لمصابة'' ' بالفجور في 0 الْوَصِيّة» وَلّو أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ وَلَهُ بون وَبنو 


000 الحم لمئيه > دون 30 د 1 4 2 ا ا ا ل 4 2 


اه الاأصول الستة لمحمد بن المحسر:. 

)١(‏ قوله: ١لا‏ تدخل الأجداد' لأنهم ليسوا آباء حقيقة بل مجازاً بتوسط 
كونهم آباء للآباءء فإذا أريد به الآباء الحقيقة لا تراد الأجداد لامتناع الجمع بين 
الحقيقة والمبجهاة» راتما تدخا اك الأبياء فى أماة الأباء"" لأن الابباء 
يشملهم جميعاً. بل لأن ظاهر الأسم يشملهم عرقاً؛ كما في بني آدم. وبني 
إسرائيل» وبني عاشم. فالشبهة بشمول ظاهر اسم عرفا كفت في حقن الدم 
وحفظه. فيدخلون تبعاً وهو بالفروع أليق؛ إذ الاأمل ل ب يتبع الفرع وهو يتبعه. 
فلا تدخل الأجداد؛ لأنهم أصول الاباء. 

(*) قوله: «ولو استأمنوا» لأن اسم الأب والأم حقيقة في الوالد والوالدة. 
وإنما يقال: للجد أبء. وللجدة أم على سبيل المجازء وقد أريد الآباء 
والأمهات في الاستيمان عليهم. فلا يكون الأجداد والجدات مرادة» لثلا يلزم 
الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

(:) أي على أن الحقيقة والمجاز لا يجتمعان. 

(5) قوله: «لا تدخل المصابة بالفجور» لأن البكر حقيقة غير المصابة. 
وإنما سمي المصابة بالزنا بكراً؛ لأنها لم تزوج» وإنما قيدت بالفجور؛ لأنه لو 
زالت بوثبة أو حيضة ونحوها تدخل في الوصية؛ لأنها بكر حقيقة. 

() أي التى زالت بكارتها بالزنا. 

و0322 لامتناع اجتماعهما. 


]١[‏ زاد في بعض الكتاب بعد: أمان الأبناء: لا وهو غير صحيح. 


1 بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصٌ مِنْهُ البَعْض/ فَضْل فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمجَازِ 


1 0 
ول 4 3 | ا" 5 عة في دار فلان 1 2 1 و 
قحلا حاقا ار معي ء آى اكاء وَكَدَلِكَ لو حلف لع كان وذخ 


504 


متك لو كادت الذاو علكا تشلكة: أو كانت بجر او عارية. وَذْلِكَ جَمعٌ 


)١(‏ قوله: قدون ب ينيد أي إذا أرضي أحد لأبتاء زيد مثلا وله ينوت وين 


إينا 


بليه» يدخل ة فى الوصية الآبناء: ولا يدخل فيه أبناء الأبناء؛ لآن لفظ الابن 


حتيقة في الاين ع ل وا واي سب ركاه ال 


الأنوار91], 


(0) قوله: «ولئن» إلخ» لما فرغ عن بيان الأصل وهو أن الجمع بين 
الحقيقة والمجازء مستحيل شرع في بيان النقوض الواردة على هذا الأصل. 

(9) قوله: «إذا حلف» إلخ. حاصل السؤال وجود الجمع بينهما عندكم في 
هذه الأمثلة ؛ لأن حقيقة وضع القدم في دخولها عاق ل واكاء وحقيقة إضافة 
الداى إلى لكت كرنيا يلكا لب وحاصيل السرات له لبس فيه توما با كر 
عموم المجاز لقرينة العرف القاضي على اللغة» فافهم» كذا في الفصول!'". 

التورية في اليمين""” : 

(:) قوله: «يحنث لو دخلها حافياً) إلخ. هذا إذا لم يكن له نية» ولو هو 
يس وي سار اير اك مك روصا ا 
567 “ل لأرو وى سق علا فلنيد: وهذه حقيقة مستعملة غير مهجورة. 

(5) قوله: "دار فلان» والإضافة إلى فلان بالملك حقيقة؛ لأنها بمعنى 
اللام وهي للملك وبغيره مجاز لصحة النفى وهو من إمارات المجاز. 


[(5] نور الأنوار (صر : )١١#‏ مبسف الحقيقة والمجان. 

[9] التسول فى الأول 1/50 د با 

[8] الكووية: هى أن يريد المتكلك كلانه خلاف الظاهر مثل: أن يقول في الحرب مات 
إمامكم وهو ينوي به أحدا من المتقدمين» قواعد الفقه للمفتيى عميم الإحسان (ص: )١5١‏ 

[5] واعك الفقه (صن: 255 

[5] عند الخصاف, الأشباه والنظائر لابن نجيم» الفن الأول (ص: .)٠١5-58‏ 


بَحْتُ الْعَامِ المَخْصُوصٌ مِنْهُ البَغْض/ فَضْل فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمجَازِ ب 


- 


ين الْحَقِيقّة وَالمجَاز. 
َكَذَِكَ لّو َالَ تمبده حر يوْم يقدم فلانء كُقدم فلان لَيْلَا أو نَهَارَا 
بخقت"*: فنا وضع الْقدّم صَار مجَارًا عَن الدَّحُول بحكه'”" العرف0") 
وَالدَّحُول”* لَا يتَقَاوَت”'' فِي الْمَصْلَيْنَ”"' وَدَار فلان صَار مجَجارًا عَنَ دَار0 
سكرنة لذد والك 11 تارف يم أن يون عه 80 ا كالب اجر 
[ك*" وَاليَوم في مشالة القدوم عباةة7 عن 037 0 


)١(‏ قوله: «يحنث» وهذا أيضا جمع بينهما؛ لأن اليوم للنهار حقيقة والليل 
فحاز 

(0) فكانه قال: لا يدخل. 

() قوله: «بحكم العرف» أي بطريق إطلاق السبب على المسبب؛ لأن 
وضع القدم سبب للدخول وإنما تركت حقيقة بدلالة العرف والعادة؛ لأن مقصود 
الحالف الامتناع عن الدخول لا عن نفس وضع القدم» فكأنه قال: لا أدخل دار 
فلان. 

ى الدار: 

(5) قوله: «لا يتفاوت» إلخ» سواء كان يوجد حافياً أو متنعلاً أو راكباً 
فيعم الحنث بعموم المجاز لا بطريق الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

اين التعول عاقيا أو خيرة: 

(0) قوله: «دار مسكونة له» ويمكن الجواب أيضاً بأن الإضافة لا يستلزم 
الملك» بل مطلق التعلق والملابسة وفي أمثال الدار والكتاب وغيرهما مطلق 
القبض كما يقال بيت عائشة وغير ذلك» كذا في الفصولل'". 

(6) جواب عن الإيراد الثاني. 

8 حجوامه عع الزيراد اثالث 

)١+(‏ من غبر تقبيد با لامتداذ: 

(1 قرله: «مطلق الرقعة يعو السزء من الونان تبلا كان أو نيارا؟ أن 


[1] الفصول في الأصول .)"7١/١(‏ 


14 بَحْتْ العَام المَخْصُوصٌُ مِنْهُ البَغض/ فضل في الْحَقِيقَة وَالمجَازِ 


الولعة"؛ أن التزم إذا أخنيف إلى 0 و هيات 
عَنْ 5يذاء 0 الْوَقْتَ (ه) 06 0 فكاث ال ا بهذا الطريق 0 ل 


- 


بطريق الجمع بين الحَقيقة وَالْمجاز”. 


ذكر اليوم لظرفية الفعل المقترن به» فإذا كان غير ممتد كالدخول والخروج يكفي له 
نكسن الظرقن وهو مطاق الوؤقض» والوقق كما يطلق على الثهار يطلق على الليل: 

(5 أي : ساعة أو ثهار أو ليل: 

(1) كالدخول والخروج. ير 

(5) قوله: ان مطلق الوقت» بخلاف ما إذا لسب إلى فعل «مثد كالليس 
والركوب ونحوهماء فإنه يقال لبست يوماً أو يومين» وركبت يوماً أو يومين. 
فحينكل يككوث اليوع عيارة عن بياضن النيار رعاية للتحاسب بين الظرف 
والمظروف» فكما أن الركوب واللبس فيهما امتداد كذلك في النهار امتداد. 

(6) من غير تقييد. (5) في هذه المسائل. 

(0) أي: عموم المجاز. (8) حتى يرد علينا ما أوردتم. 

(9) قوله: «ثم الحقيقة أنواع ثلاثة»؛ وجه الحصر: أن المعنى الحقيقي إما 
أن لا يكون مستعملاً: أي لم تجر العادة الفاشية لعامة أهل الحرف والاستعمال 
باسكتعماله فى تقسة تمان ذلك مقا لمرك إرادتة مخ لفظه كاكل الشهرة أو 
باستسمالة من لفظله لآ في هسه جلك وضع القدم بوكل منتهما إما معطلا عمزها 
أو في خصوص مادة الكلام» كما في الحلف حيث يراد الحقيقة في غير مادته 
كما في الإثبات أو يكون مستعملا: فعلى الثاني الحقيقة مستعملة؛ وعلى الأول 
إها أن يمتنع إرادة الحقيقي امتناعاً عاديا بالتعذر أو التعسر إما في نفسه أو في 
الإرادة من اللفظ برها أو خصوصاً في مادة الكلام. أو لا يمتنع ولا يقع 
بالنظر إلى العرف بالفعل». قعلئ الأول متعدذرة. 


[1] في المثال المذكور: أن لو قال عبده حر يوم يقدم فلان» فقدم فلانا ليلا أو نهاراً يحنث. 


بَحْتْ الْعَام المَخْضُوصٌُ مه البَغض/ فَضْلّ في الْحَقِيقةِ وَالْمجَازِ 4 


أنواع نا مك0 : مجع ]١1‏ انيما الب يا 2 0 افيه 
الأكليه يضار إلى المجاوبالاثقاق؛ ونير المسدرة: [13 حلت لا يكل 
من َيه الشجرة» أو مع خَذه القدر: فإذ أكر :© ) ا" 
مُتَعَذْرء فيَنْصَرِف ذَلِك”* إِلَى ثَمَرَة الشَّجَرَة وَإِلَى ما يحل فِي القدر"' حَنَّى 
لو أكل من عين الشَّجَرّة أو من عين القدر بنَوع تكلف لا يَحنّث”*". 

رعلى هذا كلتاء 8 حلف ل" بشرب من غذه البير يوضر ف”33 ذلك 


وغلى الثاني مهجوره ثم المستعملة إما نادرة الاستعمال قليلة» والمجاز 
شائعة وفاشية» فالمجاز هو الراجح المتعين للارادة في المتعذرة والمهجورة 
اتفاقاً: والحقيقة هي المقدمة ل مستعملة استعمالا فاشياً اتفااقاً: 
وإنما الخلاف في النادرة الشاذة مع كون المجاز م: وتهاو قا فعنده الحقيقة أولى 
وعتدهما المجاز أولى. 


(١)الاول:‏ (؟) البانى.. 

(*) الثالث. اق العرق. والعادة 
(4) المتعذرة والمهجورة. (5) عيتها. 

(/ أكل عين للد قا آى: ملق 

(9) من اللحم وغيره. )٠١(‏ لامتناع إرادتها. 


() قوله: «ينصرف ذلك إلى الاغتراف» دون الكرع: وهو تناول الماء 
بفمهء وإن كان حقيقة الشرب هو الكرع؛ لأن من: لابتداء الغاية» فيقتضي أن 
يكون ابتداء شربه من البير» وذلك لا يتأتى إلا بالكرع خاصة:» لكنه متعذرء 
يرك الحقيقف بحتى لو كرع يترع مشقة ل" يحنت فيراه يه الاشعراق أن اشرب 


]١[‏ تعريف المتعذرة والمهحورة والمستعملة 
المتعذرة: هي ما لا يتوصل إليها إلا بمشقة كأكل الشجرة في المثال الآتي. 
المهجورة: هي ما تبسر الوصول اليهاء لك الناسن تركوهاء كوضع القدم في دار فلان 
في المثال السابق. 
المبشيلة: عى ها كان الاأسمال فيها غالبا عند الناسن» القتانى مض + 4 
]١[‏ عادة ولو أمكن عقلاً كذا في نسخة يوسفية» (ص: 71). 


7 بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصٌُ مِنْهُ البَغض/ فَضْل في الْحَقِقةِ وَالْمجَازِ 


إلى الاقدر اك" ختلى ل قرضيةًا آنه: لو فرع" يتزع تعلق لا و7 
ِالِإنّمَاقِه وَنَظِير المهجورة: لو حلف لا يضع قدمه فِي دار فلان» فَإِنَ 
إِرَادَة7*» وضع القدم ميسورة" غائق وقلى هذا" فلنا : التؤكيل”" بنفس 
الْخْصُومّة» ينْصَرف””* إِلَى مُطلق جَوَاب الخص') 0 


بالإناء مجا هيخا | عدخ ررح د امهنا 

0 (0) الكرع تناول الماء بالفم. 

(0) لعدم وجوه اقرط وهر الشربيد. 

(5) قوله: «فإن إرادة وضع القدم)» إلخ. فيه إشنارة إلى أ لماه انما 
يعتبر في الإرادة لا في العمل». ع ل كان م ١ ١‏ فى العمل لا د يستقيم إيراد 
وضع القدم في مثالها لإمكان وضع القدم في الدار. 

(4) قوله: «مهجورة عادة» حتى لو وضع القدم من غير دخول لا يحنث. 
فإن قيل وضع القدم حقيقة مستعملة فكيف أورده عن أمثلة المهجورة» قلت: هو 
مهجور بالنسية إلى أحد جزئيه» وهو وضع القدم الذي يحصل بلا دخول 3 
مطلق وضع القدم فإنه غير مهجور. فحلك كيف ما وكا يحافيا أو متيلة. 

(5) الأصل : وهو أن الحقيقة المهجورة متروكة. 

(0 قولهه «التركيل يشين الخصومة» بأة قال ارجا كلدك بالعصوعة» آر 
قال: أنت وكيلي بالخصومة في هذه الدعوى ونحوهما. 

(8) قوله: «ينصرف إلى مطلق جواب الخصم مجازاً» فإن الخصومة نفسا 
ميوجورة رسا قال الله فعالي : و لعا شنار اه [الأبفال 15م 
والحيصور شرعا "اميسو هلد العام ع رايت ا ل سرام 
مهجور الشرع لديائتهم وعقلهم: فالتوكيل بنفس الخصومة ينضرف إلى مطلق 
الجواب المحتوي على الرد والإقرار» حتى لو أقرّ على موكله بشيء جاز خلافاً 
للشافعي وزفر من أصحاينا. 


]1١[‏ هذا إذا لم تكن البئر مليئة» فإن كانت مليئة فيمينه تقع على الكرع عند أبي حنيفة لا على ا لاغتراف 
وعند أبي يوسف ومحمد تقع على الاغتراف» حاشية الشيخ أكرم الندوي (ص : 57). 


بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصٌ مِنْهُ البَْض/ فَضل فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمجَازِ 7 


ختى يسم للوكيل أن يجيب متعم كما يَسعة”"2 أن يُجيب بلا ؛ لذن التزكيل 
بتفس الْحُصُومّة"'' مهجور شرعا وَعَادَة”" وَلَّو كَانَت الْحَقِيقَة مستعملة!* 
فَإِنَ لم يكن” لَهَا مجَاز مُتَعَارَف2'0 فالحقيقة أولى بلا خلاف فَإن كَانَ لَهَا 


)١(‏ كما يسعهء أن يجيب بلاء أي بإنكار ما ادعاه الخصمء فإن حقيقة 
الخصومة وهي الإنكار محقا كان المدعي أو مبطلا حرام شرعا. 

(5) عقا كان أو ميطلة. 

( قرلة: «ميجوو شرعةة إن قلس يرد غليه قرلة: إذ] حلب ل يأكل 
لحماء فإنه منقوض بكونه حانثاً بأكل لحم الآدمي» مع أن أكله مهجور شرعاً. 
وكذلك قوله: لله على صوم هذه السنة» فإنه يتناول الأيام المنهية حيث يجب 
قضاءها على ما في الفروعء. فلو كان المهجور شرعا كالمهجور عادة لم يحنث 
بأكل لحم الآدمي» ولما أوجب عليه قضاء الأيام المنهية. 

والجواب: أن انعقاد اليمين على لحم الآدمي» إنما هو لتضمن مطلق 
اللحم المذكور في اليمين إياه» فصار ضمنياء وكذا حال الأيام المنهية فإنها 
داخلة في ضمن السنة؛ لأنها جزءهاء والضمني لا يلتفت إليه» فكم من شيء لا 
يعتبر قصدا ويثبت ضمناء فافهم. 

() فيما وضع واضع اللغة. 

(5) قوله : «فإن لم يكن لها» إلخ» أي فإن لم يكن للحقيقة مجاز متعارف» أي : 
أغلب وأكثر استعمالا في التفاهم» بل كانت الحقيقة والمجاز كلاهما مستعملين 
على الشواءة أو كانت الحقيةة أكدر استعمالاعة المسجاز فالستيقة أولى + أن 
الأصل في الكلام الحقيقة» ولم يوجد ما يعارضهء فوجب العمل به بلا خلاف. 

(1) قوله: «متعارف» اختلفوا في تفسير المتعارف». قال مشايخ بلخ : المراد 
به التعارف بالتعامل» وقال مشايخ العراق: المراد بالتعارف» التفاهم. وقال 
مشايخ ما وراء النهر: إن ما قاله مشايخ العراق قول أبي حنيفة» وما قاله مشايخ 
بلخ قولهما بدليل ما إذا حلف لا يأكل لحماء فأكل لحم الآدمي» أو الخنزير 
عدف عدده؛ أن التفاهم يقع عينه. فإنه يسم لحماء ولا يحدتث عتدهما؛ لآن 


التعامل لا يقع عليهما؛ لأن لحمهما لا يؤكل عادة. 


7 بَحْتْ العام المَخْصُوصٌ مِنْهُ البَغض/ فَضل في الحَقِيقة وَالمجَازْ 


بي . الاوعوس وضد» ٠‏ صا "5 8 5" 1 و اقم قر 5 
مجاز متعادفة: فالحقيقة أولى عند أبي 0 6 وعندهيا الْعَمَل بعموم 
م 5 
الما 7 اا" ١‏ 

يثائه: ألو سيلف ل باع هو قو لماكل 3 ا 

م م ياكل مة له أاك امير د المن 
اي 


)١(‏ قوله: «أبى حنيفة» لأن العمل بالأصل ممكنء» فلا يصار إلى الخلف 
عند وجوده إلا د 

)١(‏ من العلم بالحقيقة. 

(9) قوله: تأولى» لآث المقهيوه عر الشعكن » والمعتى المجازي ههنا 
أرجح ؛ لأنه اشتمل لدخول حكم الحقيقة تحت عمومه وكان أولى. 

(:) قوله: «ينصرف ذلك» إلخ». ولقائل أن يقول: قد تقرر أن مبنى الأيمان 
على الغرف: عند علماضا وعلى السقيتة عفد الشافى . كيف ينضوف: البعين فى 
مسائل الحنطة والفرات إلى الحقيقة عند الإمام أبي حنيفة» وما هذا إلا تناقضاء 
وأبضبا له أن يقول آث القريدة الصاوفة عع الحقيقة نيما إذا كانت التحثيقة 
سكعيلة» والسجاز متحارفا قائنة أولا ه كان كانت قاكنة وجس ]3 يحيل بالمجاة 
بالاتفاق» وإن لم تكن قائمة وجب أن يعمل بالحقيقة بالاتفاق» فما موضع 
الخلاف ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد من قولهم: أن مبنى الأيمان على العرف 
المستعمل في التفاهم في هاتين المسألتين الحقيقة والمجاز كلاهما مستعملان 
بالتفاهم» لكن المجاز أغلب وأكثر استعمالا في التفاهم» وكثرة استعمال المجاز 
ا م ل د مر أن العلة لا تترجح بزيادة من جنسهاء 

فيقع اليمين على الحقيقة. وعندهما قرينة صارفة عن الحقيقة ؛ لأن المرجوح في 
53 الراجح ساقط. فاندفعت الاعتراضات بأصلها. 

(89) أى: حلمه. 

50 قوله: #«إلى عينها» فإن حقيقة أن يأكل من عيبن هذه الحنطة. وهذا 
المعنى الحقيقي مستعمل في العرف؛ لأنها تغلى» وتقلى» وتؤكل قضماًء ولكن 
المعتى المجازى : هو أكل الخبز المتخذ منها غالب الاستعمال فى العادة. 
دده ل سد حير كل هبن السمطلة» ومكدهنا دف يأك الشر رفي المصة 
على سبيل عموم المجاز. 


بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصٌ مِنْهُ البَعْضٌ/ فَصْلّ في الْحَقِيقَةِ وَالْمجَازِ وات 


عدو 0 و 0 0 الْحَاصل منهًا الى بلي ا 0 وَعَِتُدْهُمًا 
ينصَرف”" إِلَى ما تتضمنه الْحِنْطة بطريق عُمُوم الْمجَاز قيحنث بأكلها وبأكل 
الخين الضاميل مها 

ل حلت 3 شرب عن النقات 1" ورك له الشكف يتن 
كرعا عِنْده'' وَعِنْدَهُمَا إِلَى الْمجَاز'" الْمْتَعَارف”” وَهْوَّ: شرب مَائِهًا أي 


طريق كان. 


)١(‏ أي: الحالف. 0) أي: أي عحنينة: 

ل أ : حلفه. 

(5) قوله: «وكذا» أي مثل الحقيقة والمجاز المتعارف في المسألة السابقة 
الحقيقة والمجاز في مسألة الشرب. 

(5) هي نهر. 

(9) قوله : #كرعا عنده؛ فهذه الحقيقة مستعملة» وإن كان قليلاآء لأن أهل 
البوادي والقرى يشربون كذلك. فينصرف اللفظ إليه» وقد روي عنه وةِ: هل 
عندكم ماعيانة فى شن ولا كرعنا: 

(0) قوله: «إلى المجاز المتعارف» لأنه هو المتعارف من الكلام» يقال : 
بنو فلان يشرب من الوادي ومن الفرات» يراد به شرب مائها على الإطلاق». 
سواء كان بالكرع أو الاغتراف» أو بالإناء فيحمل عليه» لدلالة العرف» ولكونه 
متناولا للحقيقة بعمومه. 

(8) فيما بين العامة. 


بحث كون المجاز خلفا عن الحَقَيمَةٍ اليا حنيقة 


2» 


م المجَاز('" عِنْد أبي حَنيفَة خلف”" عَن الْحَقِيقَة ني حق 52715 


)١(‏ قوله: «ثم المجاز إلخ. اعلم: أنه لا خلاف في أن المجاز خلف عن 
الحقيقة» بدليل أنه لا يثبت إلا عند فوت معنى الحقيقة» وتعذر العمل بهاء وفي 
أل ليد لقريف الا ع اعورر الأيل: رض أن السليقة والوبوار هه اينات 
اللقط الا عن ارماك الم ونيا كالوا” النظفيفة لكا اعم فى كناء 
زالمجاز لفظ امتعمل فى كذاء كرفيحه: أن عند أبى ناه التكلى بقرله هذا 
أسد للشجاع. خلف عن التكلم بقوله: هذا أسد للهيكل المعلوم من غير نظر في 
ثبوت الخلفية إلى الحكم» وهو الشجاعة ثم يثبت الحكم بناء على صحة التكلم 

يثبت الحقيقة بناءة على صحة التكلم» وعندهما: هذا أسد للشجاع خلف في 
إثبات الشجاعة عن قوله هذا أسد للبيبكل فى إثبات الأسدية» هذا هو المراد من 
خلنية حك المساز عن سك البنقيعة عددهما لما تقرر أنهما من أوصاقف اللنظ 
لا من أوصاف المعنى اتفاقاً. وليس المراد أن شجاعة الشجاع خلف عن أسدية 
الهيكل» هذا ما اختاره المحققون في تفسير الخلفية على القولين» لهما: أ 
الحكم هو المقصودء لا نفس العبارة» واعتبار الخلفية والإصالة فيما هو 
المقصود أولى من اعتباره في غيره» ولأبي حنيفة: أن الحقيقة والمجاز من 

جنس الألفاظ بإجماع أهل اللغة فكان المجاز لفظ تخلف عن لفظ الحقيقة, 
بيذي لدرة الشلاف لي أثدية يشترك لثبوت المجاز إمكان الحقيقة في نفسها 
عندهماء حص لو لم تكن ممقنة لآ يضار إلى المجاز» وصار الكلام لغواً وعنده 
يصار إلى المجازء وإن لم تكن الحقيقة ممكنة في نفسهاء كذا في الفصول"''. 


0 أ : يدل أ اكب 


ره و إلى يعني : م عو و 10 
زإقراة وافبدعاً مم كلم الطر: مب مان دب حك لفون 


[1] الفصول في الأصول .)7"51١/١(‏ 


/ 


بحت كونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقيقَةِ عندَ أبي حَنِيقَة/ فصل في تَغريف طريق الاسْتِعَارَة و" 


اللنظ"" وَعَنْدَهْهَا خلف عن الكعفيثة فى عن الى 1 حل 12" قالك 
الحفيقة تمككة في تفسهًا” إلا أنه اسع العكل بها لخالع» يضار إلى 
الما إلا صَار الْكَلَام لُغواء وَعِنْده يُضَار 0 المجَاز وَإِن لم تكن 
الْحَقِيقَة مُمكئّة فِي تَفسهّاء مِثَاله: إذا قَالَء لعَبْدِهِ وَهُوَ أكبر سنا مِنّْهُ: هذا 
ابْبي"'' لَا يُصَار إِلَى المججاز”" عِنْدهمًا لِاسْتِحَالة الْحَقِيقة"*. 

وَعِنْده يُضَار إلى المجازء خلى يثوق" العبد» وعلى عذاء يخرج 


)١(‏ أي : تلفظه. 1 ا حكمه عن حكمها. 
(") تفريع على مذهب الصاحبين. (8)أق: باعبان ذاتياء 
(5) الذي هو خلفها. 


(5) قوله: «إبني» إلخ. فقوله: هذا إبني مراد به الحرية» خلف عن هذا 
إبني» مراداً به البنوة» فيعتق العبد عنده؛ لأنه قد وجد ما يصح الاستعارة بهذا 
الكلام. وهو استقامة الأصل من حيث العرية؛ لآن هذا الكلام صحيح بعبارة 
لا ادا وض | مواظيوها لأنيات الحكم. وقد تعذر العمل بالحقيقة 
لأستحالة ان يكوت الولد اكين سنا عن والدوة فين الفهاز» فيراة يه العيق 
بطريق ذكر الملزوم وإرادة اللازم» وعندهما المجاز خلف عن الحقيقة في حق 
الحكمء أي حكم هذا ابني مراداً به الحرية خلف عن حكمه مراداً به البنوة. 
فينبغي أن يكون الأصل في موضعه صحيحا موجبا للحكم على الاحتمال» 
0 تعذر العمل به بعارض» فيصار إلى المجاز» فعندهما هذا الكلام لغو لا 
يعتق يه العيد؛ لأن إمكان المعنى الحقيقي الذي شرط لصحة المجاز لا يوجد 
في هذا الكلام؛ لآن الاك سا لأ يمكن أن كرون اها للاصي: كاذ يجبل عل 
المجاز الذي هو العتق». فتذكر. 

(0 بل يلغو الكلام ولا يثبت يشت الحرية. 

() فإذ الأكير لا يكون ولد للأصفر 

(ة) قوله «يععىق العبد) لأآن الما ات يديا لي الاي وقوله: هذا 
إبني كلام صحيحء ا ال ل إلا أنه امتنع الحقيقة 
ههناء فيصار إلى المجاز وهو العتق؟؛ لأنه لازم البنوة فيعتق. 


7 بَحتُ كونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقيقَة عِندَ أبي حَنِيفَة/ فصل في تَغريف طريق الإسْتِعَارَة 


السك فق قله 1ه علي الف أو على هذ" الجدار» وقوله عبد أو 
حماري حره ولا يلرء على عَذا إذا قال لأنواته» هله الثنى وَلَهَا نسب 
مَعْرُوف"'' من غّيرهء حَيْتُْ لا تحرم عَلَيْهِ. وَلَا يُجُعَل ذَلِك مجَارًا عن 
التراق تياف قالك ال اه اسك هذ ونه آى كر و 1ن الل 
لو صَحّ مَعْنَاه”' لَكَانَ منافيا للنكاح» فيكون منافيا لحكمهء وهُوّ الطلّاق. 
و اسْتِعَارَة مع وجود الثاني مجلدف"* قؤله: هذا ابني» فزت البنوه لا 
كافى ثرت الملك للأب» يل يفيت الملك 2 ك2 ينس عي 


(0) قوله: «على هذا الجدار» فعندهما يصير الكلام لغواً؛ لأن حقيقة الكلام 
لزوم الألف على أحدهما بلا تعين» وهو غير ممكنة في نفسها ؛ لأن أحدهما ليس 
بمحل» وعنده يصار إلى المجازه فإن يراد به ما يحتمله الحرية ولزوم الألف. 

(0) لأنه لو كانت مجهولة السب يثبت السب منه وتحرم عليه. 

(©) متعلق بقوله: ولا يلزم على هذا. 

5 قرول لان هذا» إلخ» جواب عن الإيراد المذكرى وميفعو له أن قرلء 
هذه إبنتي لا يمكن أن يجعل مجازا عن الطلاق؛ لأن حقيقة البنتبّة منافية 
0 فكائت مناقة لسكيه أرقا وهو الطلاق فلا يراد بذكرها الطلاق 

(5) قوله: «لو صح)» ليس المراد بالصحة ههناء ما يقابل الفساد. بل هو 

ع الورك وار اكاب را رم اح رإلصحة يمسي الريك جاءت فى 
لذ العرب كنا قان الشا هر مح عند النايس ]' فى عناشق > وقماة: 1 
يا صبيح الوجهيا رطب البدن باقربب العهد من شري اللبن 
صح عند الناس أني عاشق2 غير أن لم يعرفوا عشقي لمن 
روحه روحي. وروحي روحه من رأى روحين حلا فى البدن 

() قوله: «بخلاف» إلخ. برد علية باخ اليقرة مناف للمللك»؟ بكرن منافيا 
لحكمه. وهو العتق كما أن البينة منافية للنكاح» فيكون منافية لحكمه وهو 
الطلاق» فكيف يصح استعارة البنوة للعتق في قوله هذا إبني» فأجاب بقوله 
بخلاف هذاء إلخ. 

()) فاذ تكون منافية للعتق فتضم استعارتها العتق. 


فصل" في تغريف طريق'" الإسْتِعَارَة 
اعلّم أن”" الِاسْتِعَارَة في أخكام الشَّرْع مُطَردَةٌ بطريقين : 


(0 قوله: «فصل» إلخ. لما فرغ المصنف عن التفريعات شرع في بيان 
علاقات المجازء فقال: فصل في (تعريف طريق الاستعارة) وهو في عرف 
الأصوليين يرادف المجاز» وعند أهل البيان قسم من المجازء فإن المجاز 
عندهم إن كانت فيه علاقة التشبيه.» يسمى استعارة بأقسامهاء وإن كانت فيه 
علاقة غير التشبية من غلاقات الخمس والعشريخ مكل السببية والسببية» والحال 
والمحل واللازم والملزوم وغيرهما يسمى مجازاً مرسلاء كذا في نور الأنوارا"". 

(5) أى: الطريق الموصل إلى 'ضبحة الاستعارة. 

(*) قوله: «أن الاستعارة» الاستعارة: استعمال اللفظ للمعنى المجازي» 
لاتسال وهناسية بين الشقيقة والمجاةه والمناضية قد يكون عد ضيف البعتى 
كالشجاع» يسمى أسداً لوجود المعنى الخاص للأسدء وهو الشجاعة؛ وقد 
يكون من حيث الذات كما: يسمى الحدث غائطاء والغائط في كلام العرب 
المكاك المطعكن هن الآرقن: ولعو ينيما الضال سه حيث الذاتء لآن كل عد 
أراد الحدث يختار مكانا مطمئناء فيسمى باسم الغائط لاتصال ذاتهما مجاورة. 

ثم الاستعارة والمجاز على نوعين: لغوي». وعقلي. 

أما اللغوي: فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له»ء والعقلي هو نسبة 
الحكم إلى غير من هي له كما يقال: أنبت الربيع البقل» ثم اللغوي على 
نوعين: مستعار ومرسل. 

فالمستعار: استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة التشبيه. 

والمرمل : استعيال اللقط فى غير الموضرع له لعلاقة غير التشبيد» كم 
المستحعان ضلى أويعة أوععة : عسرسة: وعن ذكر المشية هه وإراذة اليابه ليحو : 
أسد في الحمام. وكناية: وهي أن بلكر المكبه ويرافاية المشيه به أ حكس 


نين الأفران اهن 418 


/ا/ا 


7 بحت كُونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَةِ عِندَ أبي حَنِيمّة/ فصل في تَعْرِيف طريق الإسْتِعَارَة 


الحدقية انعرن شان د ةا الْحكم. والكاني: وجوه 
الالصبال بن الحيب لمحف © وا يَالْسكوء الأول مِنَهُمَا لوحب حة 
الاستعارة من ال 0 


مانن (2]5 0# عر ِ 02 جه ب ال وح اح الى 0 5 0 
وَالثاني يوجب صِحتهًا من أحد الطرفين» وَهوَّ استِعَارَة الاصّل للفرع : 


المصرحة. وتخييلية» وهي: إثبات لازم المشبه به» المتروك للمشبه المذكور. 
وترشيحية وهي: ذكر ملائم المستعار منه مثال هذه الثلاثة في قول الشاعر: 

وإذ العفية اتقبيتت أظطفارها ألفيت كل تميمة لم تنفع 

فذكر المنية وإرادة السبع فثال الكتاية؛ وذكر اللوازم وهي : الالفاط حكال 
التخلية؛ وذكر النشب وهو الملائم مثال الترشيحية 0 

)١(‏ الموضوغة بالذات: 

(0) قوله: «بين السبب المحض» هو ما يكون مفضيا إلى الحكم في الجملة 
بدون» أن يكون موضوعا له»ء مثل البيع فإنه يفضي إلى ثبوت ملك المتعة» إذا 
صادف الجواري» وإن لم يكن موضوعا له» ومثل الإعتاق فإنه يفضي إلى إزالة 
ملك المتعة» إذا صادف الجواري» وإن لم يكن موضوعا لهء وأكد السبب 
المحخض » لأآن البيب قد يظلق على العلة هارا يقال: الشراء شب للملكة 
والنكاح سبب للحل» كذا في المعدن. 

9 قولة: امن الطرفين) أى من الجاتبين» حتى جاز ايا وإرادة 
احمكره ل ا ل لأن كل واحد مهما ففعشر إلى 
الآخرء إذ الحكم لا يثبت إلا بالعلة فيكون مضافا إليها وتابعا لها من حيث 
الوجودء والعلة لم 7 شرع إلا الحاكيها نحي لأ تكرن. مخروطا فى سحل لا لور 
شرع الحكم فيه» نحو بيع الخمرء ونكاح المحارم» فكانت مفتقرة إلى الحكم 
تابعة له من حيث الغرض وإذا كان كذلك استوى اتصال كل واحد منهما بالآخر 
فيعم جواز الاستعارة من الجانبين. 

(5) أي: الاتصال بين السبب والحكم. 

(5) قوله: «وهو استعارة الأصل للفرع» أي: السبب للحكم دون عكسه. 


.)5٠ عمدة الحواشي (ص:‎ ]1١[ 


بَحتُ كُونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَة عندَ أبي حَنِيفَة/ فصل فِي تَغريف طريق الاسْتِعَارَة / 


مِثَالُ الأول: فيمًا إذا قَالَ: إن ملكت عبدا فَهُوَ حرء قملك”؟ نصف 
اليد َه كم ملك الُضف الآخر لم يشتق. ِذْ لم يجكمم في ملكه" كل 
العيد"". ولو كال: إن اشتريت عيدا فيو سر فاشفرى تصفب العيْد قناع : 
ع اشترى التضف الخ عو 2ط 


بأن يقول: أنت حرة ويريد به أنت طالق» أو تقول: بعت نفسي منك» وتريد به 
التكاح» ولا يجوز أن يقول: أنت طالق ويريد به أنت حرة» وأن يقول: نكحتك 
ويريدك يعقك؟؛ لأن المسبب محتاج إلى السبب من حيث الثبوت. والعديب لا 
يحتاج إليه من حيث الشرعية؛ لأن العتاق لم يشرع إلا لآأجل زوال ملك الرقبة» 
وأفال جلك المة إنما حصل معه اتفاقاً في بعض الأحيان. وكذا البيع إنما 
شرع لملك الرقبة» وحل الوطي إنما حصل معه اتفاقاً في بعض الأحوال. أي 
فيما إذا كان المبيع أمة» فلا يجوز أن 0 0 إل ذا كان 
الفبيبه ميفتضا ,البمب كثرله تعالى : إل ارت 1 ف ابر 0 
فإن الشمر له يكون إلذ هن الع و ا ا رز 
لمر ْ 1 

)١(‏ القائل. 

)١(‏ قوله: إذ لم يجتمع في ملكه كل العبد' لأنه بعد ملك النصف الآخر 
لايوصفه يملك الغبلب ولا يقال : إثة مالك العيدك عرفاء الا ترق أن رجحل 
يقول: والله ما ملكت مائتى درهم قط. ولعله ملكها وزيادة متفرقة لكن لما 
يجتمع في ملكه مائتا درهم يكون صادقا. 

(6) أي فى .رقت واخر. 

(5) قوله: «عنتق التصف الثاني إلخ» ومدار الفرق بين هاتين المسألثين 
على أصل متقرر ف في الشرع. وعو أن المطلق قد يتقيد بدلالة العرف والعادة 
أيضاًء ٠‏ كمطلق اسم الدرهم يتقيد بتقد البلد: فمطلق الملك يتقيد بالإجماع بحكم 
العرف أيضاء وفي الشراء لم يوجد مثل هذا العرفء فيبقى على إطلاقه» 


1 ران لمح نوسي سيدق ف وفي عمدة الحواشي أيفباأ : فجيوء (حىي: 261 


ُ/ بحتُ كُونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَةِ عندَ أبي حَنِيقَة/ فصل في تَعْريف طريق الاسْتِعَارَة 


اللضف الثانى "" ولي ع" بالمنق الشزاي أو باكرا" الماك صبيك 
1 بطريق امار 1ن ال إء عل" الملكف الاك حكيم نميه 
الِاسْتِعَارَة بين الْعلّة”'؟ والمعلول”" من الطّرَيْنَء إلا أنه”" فِيمَا يكون 
لخدن فى دول اد سبلل" ا . ل الخااء 0 ضة لمش االواتت 


ل لعدم ةا الاستعارة. 


وَمِثَال الغاني ا إذا قَالَ لأ أنه عدر رتاف وكو 4 ٍ لي 


يصح ؛ أن كا ل ا 0 
72577259 لببببببو0010101010101210111124392959 0 
(1) من العبد. (0) في قوله: إن ملكت عبداً. 
(5) فى قوله: إن اشتريت عبداء (5) وضع لإثباته. 
(5) وهي الشراء. 53 وشوالملك: 
(7) أ القائل. لأس القائل: 


(1) قوله: «لا يصدق» فى دعوى الاستعارة لما فيه تخفيف عليه؛ ونه 
أدى خلاف الظاهرء وهو إن كان أمينا مقبول القول في إظهار أمر مبطن» لكنه 
دم هذا معهم :فيد لآن اليحث ثيما يفضور عر على لقنيو إيقاء اللقط على 
الحقيقة وقول المتهم غير مقبول. 


)٠١(‏ في ترك الحقيقة. (0) لما فيه تشليفه» علي 

8 تعندق نيان له قفياة (19) أن الاسحارة بين السب والحكي: 
)١5(‏ الزوج. 418 اى 0 حررتك. 

(0) قوله: «لأآن التحرير بحقيقته» إلخ. يعنى أن التحرير بحقيقته يوجب 


زوال ملك الرقبة. وبواسطة زوال الرقبة يوجب زوال ملك البضع: غ فكان التحرير 
سيا ديفا 1 وال ملك المفعة كرت عقي إليد لا علة له؛ لأن العلة هي التي لا 


يتخلل بينها وبين الحكم واسطة. وَلأن العلة لا تنفك عن الحكم. والتحرير قد 


.)5١ عمدة الحواشي (ص:‎ ]1١[ 


بَحثُ كونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقيمَةِ عِندَ أبي حَنِيفَة/ فصل في تَعريف طريق الاسْتِعَارَة ١‏ 


بحقيقته 520 ان ملف البضه1 بوَاسِطة 15 9 الي عاد 
تب كني" لوال ينك ال 00 ان ومو قي الاق الذي 
هو مويل لملك الحتعة: وله قال" لى سعر "هاا قن الكللاق لوجت 
أن يكون الطّلاق الْوَاقِع به" رَجْعِيّاء كصريح المّلّاق”'"؛ لأنا نقُول: لا 
نجعله مجَجارًا عَن الّللّاق'''' بل عَن المزيل لملك الْمُنْعَة» وَذَلِكَ فِي 


يوجد يلنوة زوال فلك المعةء #شحرير العيد والاخت عع الرشباعة وتسوهها. 

(1) أ: الممعة. 09 العسر ير 

(*) هي عضو أريد به الكل. (:) لا علة. 

(0) قوله: «فجاز أن يستعار عن الطلاق» إلخ» على طريق ذكر السبب 
وإرادة المسبب» وإنما يحتاج إلى النية؛ لأن محل المضاف إليه غير متعين. 

() لفظ حررتك. 

(0) قوله: «ولا يقال» إلخ. حاهيا الإيراد وهو توهم كر أي قوله 
حررتك. استعارة للطلاق فيكون اللفظ أي : قوله حررتك نائبا مناب طلقتك» 
والنائب له حكم المنوب عنه وهو الطلاق الصريح.ء وبه يقع الرجعي دون 
البائن» فيلزم أن يصح الرجعة مع أنها لا تصح. ومحصول الجواب: أن 
المسبب ليس هوالطلاق الصريح حتى يقع به الرجعي» بل زوال ملك المتعة 
فيكون استعارة عن معنى المزيل لملك المتعة» ولا يخفى أنه مصداقة إنما هو 
طلاق البائن» فيؤول الأمر إلى أنه» أي قوله: حررتك» مستعار للبائن؛ لأنه هو 
المزيل لملك المتعة لا الرجعي؛ لأنه لا يزيل ملك المتعة للزوج وإلا لم يصح 
الرجعة له فمنشأ الاشتباه فاسدء فكذا ما هو مبني عليه» كذا في الفصول"'". 

0 أى : اللسري . 

() بقوله حررتك. 

زا بكرن رهما 

اي عن لفظ الطلاق الصريح. 


(1] التضول في الأول 9/53 


م بَحتٌ كُونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقيمَةِ عند أبي حَنِيقَة/ فصل في تَعُريف طريق الاسْتِعَارَة 
الى 230 ا ف اعرد وين 
1 ميت وى عدون ا ه كه ل عع )يه # 
وَلو قال لمن > طلقتك وَنوى بهِ التحرير لا يتصح؛ لان اذل جاز 


0 تكبيكا به الْمَرْع وَأما الْمَرْع َل يجوز أن يثبت به الأضل. 7ن 
هذا" نقُول: ينُعقد النكّاح بِلَفْظ الْهبّة"' وَالتَمْلِيك”" وَالْبيع؛ لأن الْهبَة 


(41) ذون الرجعي. 

(1) فإنه يملك فيه الرقبة بدون النكاح لبقاء ملك المتعة. 

95 الهولى: (5) أي: أن استعارة السبب للحكم صحيحة. 

(5) الحكم. (1) كقولها: وهبت نفسي لك. 

(0) النكاح بلفظ الهبة والتمليك والبيع : 

قوله: «والتمليك» هذا مذهبناء وبه قال مجاهد. والثوري والحسن بن 
صالح. وماللكه وآيو ثورء وآب و عبيد؛ وقال الشافعي: لا يجوز إلا بلفظ 
النكاح والتزويج» وهو قول أحمد وسعيد بن المسيب وعطاء والزهري”""» لهم 
وجوه منها: أن التزويج هو التلفيق والنكاح هو الضمء ولا إزدواج بين المالك 
والمملوك؛, ومنها أن النكاح مناف للتمليك فلا يراد» ولذا لو ملك أحد الزوجين 
الآخر فسد النكاح ولو لم ينافه لتأكد به» ولنا أيضا وجوه منهاء ما قاله المصنف : 
أن التمليك والهبة وأمثالها سبب لملك المتعة في محلها بواسطة ملك الرقبة» وملك 
المتعة يثبت بالنكاح. والسيبية طريق المجاز ولا يعكس ؛» لأنه لا يستعار اسم 
المسبب للسببء والضم ظاهر بين المالك ومملوكه بالوطيء عند المحلية: 
والفساد إنما هو لعدم الحاجة أو قلب الموضوع., والنكاح إنما شرع للحاجة فهو 
ضروريء إذ الأصل الحرمة في الفروج"'' أو لتنافي المواجب من وجوب المهر 
والنفقة والسكنى ومنع العزل وغيرها من الحقوق للنكاح أو في مملوكية الكل 
والبعض فقط+» أو التعاكس + ولا تشريف فى تعيين اللفظ على أنه غير ثابت بالتض ؛ 
ويجب عندنا إطلاع المشهود على المراد بالتعذر والقريئة: أو لفظ خارج» أو أنه لا 


.)1905 فتح القدير (9/ ”219. اللباب (ص:‎ ]1١[ 
.)0728 /1( المنتقى (”/ 27170). المغني‎ ».)١5١/5( [؟] المهذب‎ 
.)١19 الوجيز للشيخ محمد صدقي البورنو (ص:‎ ][ 


بحت كون المجاز خلفاً عَن الْحَقِيقَةِ عِندَ أبي حَنِيفّة/ فصل فِي تَعْريف طريق الاسْتِعَارَة ك3 


معتنديا"" ترسب ينك اناك تمتك الذكة ارحب ملك البتعة ن 
ال 525006 الوك شببا كخصا اخثرت بلك التتمعل فهاز ّ 
يستعار*؟ قن الفاح وقذلك"* لنط التغليك والبيع». لآ ينكس حت 


ينَُقدا"' البيع وَالْهبَة بلَفْظ التكاح» ثم في كل مَوضِء”" ويه 
لمع من |3 0 اعتدة يرلى اليْيّة» لا يُقَال: وَلما كَانَ إِمُكان 


يجب النية عند ذكر المهرء أو لا يجب مطلقاً أو لا يجب الإطلاع كما لا يجب علم 
العاقد بمضمون اللفظ عندناء فقد سقط وجوههم, كذا في الفصول. 

(5) ياعتار ذاتها: (1) جمع الأمة. 

() قوله: («فكانت الهبة إلخ, فإذا كان موجب الهبة هكذاء فلا جرم 
كانت الهبة سبباً محضاًء إلخ. 

(4) لفظ الهبة بأن يراد بالهبة التكاح. 

(5) قوله: «وكذلك لفظ التمليك والبيع» ببس لجلكف الولعة فساذ أن 
يستعار عن النكاح», فإن قلت: ملك المتعة في النكاح غير ملك المتعة الثابت 
في ملك اليمينء فإن يثبت به محلية الطلاق والإيلاء» والظهارء والخلع. 
واللعان. وذلك لا يقبل الطلاق» فلم يكن ألفاظ التمليك سببا لهذا النوع من 
فلك المقغةه قلت : ملك المتعة عبارة عن ملك أو انتفاع. والوطيء. وهو لا 
يختلف في ملك النكاح وملك اليمين: 00 لتغايرهما 0" 
فإنه في باب النكاح يثبت قت قصدا وفى ملك البميع بشت 

(5) لأن استعارة الفرع للأصل لا يجوز. 

اقول الم فى كل مرضيع يكو المبهل متعيقا لنوع من المجاز؟ كما إذ 
قال للحرة الأجنبية : ملكتني نفسك. فقالت : ملكت ينعقد النكاح. ولا حاجة فيه 
إلى الحية كرة الميحاة سعينا + فاق اليه لفعييء انحل اليصياية .ول بال هيك 

والحاصل أنه ينقعد النكاح بلفظ الهبة والتمليك بدون النية ؛ تعلو اثبات 
الحقيقة وهو ملك الرقبة في الحرة» فصار مجاذا غم هلك المقعة حذرا هن الألغاء. 

(6) قوله: «لا يحتاج فيه إلى النيةة أي نية المجاز . يثية بلدا لية»ع فإن 
قيل: إذا قال لعبده: هذا ابتي» ينبغي أن لا يتعين. العتقء ويحتاح إلى النية؛ لآن 


1 بحت كُونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقيقَةِ عندَ أبي حَنِيقَة/ فصل في تَعريف طريق الاسْتِعَارَة 
الكنينة فيرط" تميكة المجان» عندوا”" كيت إضار إلى ١١‏ لمجاز فِي 
صُورَة النّكاح بِلَفْظ الّْهِبّة مَعَ أن تمْلِيك الْحرّة بالبيع وَالْهِبَة محال”"؛ لأنا 
53 تللق اليك قن 0 بآن ازلدذت ولبقت بدار الشرت 21 


سييك» وَضَاز هذا 00 ين تناه واتعر اك 


الناس تعارفوا إرادة معنى التكريم» وإظهار الشفقة في قولهم ولدي» قيل: معنى 
التكريم وإظهار الشفقة لا ينافي إرادة الحرية مجازا إذ هي جامعة للمعنيين» 
أعني الحرية للشفقة والتكريم. 

)١(‏ كما تقدم فى مسألة هذا ابني. 1 الصاحيين. 

(١‏ 0 -0 وناصر الأراداد تيليا ا لت لت 
والحقيقة ههناء وا بالبيع والهبة ا أن العر ليس بعال 
ومحل العقود إنما هو المال فكونها حرة يأبى عن أن تكون مملوكة بالهبة أو 
البيع» فحثينة وغبت تقس لك أو بحت: وملك نفسى ملك متعذرة غير ممكنة. 
فلا بصح إراذة معنأاه المجازي انيه 1 لا نتفاء يم وهو إمكان الحقيقة. 
والجواب: ان تمليك الحرة بالهبة أو البيع ممكن » بان أردت ولحقت بدار 

(:) قوله: «وذلك ممكن في الجملة» فإن قلت: لا نسلم أن الإمكان في 
الجملة شرط المصير عن الحقيقة إلى المجاز؛ لأن هذا الإمكان في الجملة أمر 
موهوم لا يترتب عليه هو الحكم. قيل: أن الحكم المقصود بالذات لا يترتب 
على أمر موهومء وإذا كان المقصود فيه الخلف ليترتب عليه كما فى مسألة مس 
السساد المذكورة 78 المكن. 

(8© قوله: لاوصيار هذا نظير فين السماءة يال إذا عبلفه ليشي الشهاء أو 
ليقلبين هذا الحجر ذهبا فإنه تجب الكفارة بهذين اليميتنين ؛ وإث كانت الكفارة لا 
ا وك مسحو 0 ل 
للكفارة لعدم تصور 0 لكد لها كان الى هينا 500 كرامة 0 
انتقل الحالي والعادي إلى الكفارة». كذا في الفصول. 


الصَّرِيحٌ: لفظ يكون الْمُرَاد به ظاهراء كَقَوْلِه: بغت». واشتريت 
6و > 8 َّ 4 اج خم 950 0 هس َ 
واخكالهة وحكيةة آنه سي ُبُوت مَعْنَاهُ بأيْ طريق كَانَ من إِخْبّار» أو 


وحن جقسي انه تاتاتي عو ا“ يلل 015 فلهاة إذا فال 
واه الت لاله 33 | و تللفعك 80 ) ويا طَالِق" يُقع الطّللّاق» نوى به 
0 وكذالر لال قروو الكديم . أو شر قف ار باس 


وتلى هَّذَا”'' قُلْنَا: إن التَّيَمُم يُفِيد الظهَارَة؛ لأن قَؤْله تَعَالَى #ولكن يريد 


() قوله: «يوجب ثبوت معناه» فإن قلت: هذا الحكم يوجد في الحقيقة 
أيضاء قيل: الحقيقة ليست بقسيم الصريح» فلا ينافي وجود حكمها. 

(؟) وأمثلة الكل سيأتي قريبا. 

(*) قوله: «ومن حكمه أنه يستغني» إلخ. لأن عين لفظه قائم مقام معناه في 
إيجاب الحكم فلا حاجة إلى النية» أما لو أراد أن يصرف الكلام عن موجبه إلى 
محتمله» فله ذلك فيما بينه وبين الله تعالى» فإذا نوى رفع القيد من الألفاظ 
الصريحة في التعليق أو نوى الحرية من العمل من الألفاظ الصريحة في التحرير» 
صدق ديانة لا قضاء. 

9)قوله: اغيم النيةة فيئبت بخير قصة وعويمة» حس. لو لعد أن يقول: 
الحمد لله فجرى على لسانه: أنت طالق يقع الطلاق بغير قصده. 

(0) أي الاستغناء عن البق (5) مثال التحكه 

(0) مثال الإ خبار. (8) مثال النداء. 


)0( أ : 5“ الصريح ظاهر الغراد يبت مهاه بأي طريق 1 


.)55 أي نوى أو لم ينو؛ لأنه ظاهر المراد» عمدة الحواشي (ص:‎ ]1١[ 


هم 


ّم بحت كَونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَةِ عندَ أبي حَنِيفَة/ فَصلٌ في الصّريح وَالْكِتَائَة 


حارم 1 37 50000 -ه َ 
لِيِطَهَرَكُمَ» [المائدة: ؟] صَريح''' فِي خُصّول الظّهَارَة بهِ. وَللشَافِعِيَ فيه 
فرلا ن : احلا آله ا 1 والعره اه 0 بظهَارَة» بل هو 
وك 77 الك 


)١(‏ قوله: «صريح» لأن لفظ التطهير المستفاد من قوله تعالى: «لْطْهَرَكُم» 
[المائدة: ”] موضوع لإزالة النجاسة وإثبات الطهارة فيفيد النص بصريحه» أن 
يكون التيمم مطهرٌ على الإطلاق» فإن قلت: فعلى هذا كان ينبغي أن لا تشترط 
النية في التيمم قياسأ غلى الوضوء» وهو خلاف المذهبء» قيل: اشتراط النية 
مع التيمم لحصول التيمم» وبعد ما حصل لا يحتاج إلى النية لحصول الطهارة 
بالعريمو. 

(0) قوله: «ضرورية) أي : مشروعيته لجهة الضرورة» والضرورة ترتفع 
كرفي واحده وللفرفن الآخر شيرورة اخرى: ولأ قبرورة قبل الرقت أيضاء 
والسئن والنوافل تبع للفرضء ولنا: إطلاق قوله تعالى: هَلمْ يدوا مآ 
َتَيَمّمُوأ# [النساء: 57] الآية؛ ولأنه خلف عن الماء» وحكم الخلف حكم 
الأصل وجودا وعدماء ولقوله يلخ الصعيد الطيب وضوء المسلمء ولو إلى 
عا .فين واكم مصل اياي اللحريظ واه ابره نيا وا فى مس1 
وأمحات الريما "ل وسعهه العريكي !”أ والساكم عن بي ذرء روثي وراءة 
لأبى ذاوة والعرمتي طهون الشل'*. 

(9) قوله: «بل هو ساتر للحدث» لا رافع له ولهذا يعود حكم الحدث 
السلك اذا واف الماء مع أن رؤية الماء ليس بنجس خارج» فلو كان التيمم 
طيارة نطلقة وزافما للحلك المنايق لها عاد بروية الماعة للآن الزاكل لا يعرف 
فعلم أن الحدث الأول باق» لكن أبيحت الصلاة مع الحدث للضرورة وجعل 
الشارع استعماله ستراً للحدث؛ ونحن نقول: أنه طهارة مطلقة بصريح النص» 
وهو قوله تعالى: ©« لِيُطْهَرَكُمَ4 فكان خلافه خلاف النص الصريح» وهو قبيح. 


[1] ايخ عسان (1؟١).‏ 

اا ال واه العاة 115571 

[] بقوله هذا حديث حسن )377/١(‏ باب التيمم للجنب. 

[5] أي في رواية وضوء المسلم وفي الترمذي طهور المسلم )7"77/١(‏ باب التيمم للجنب. 


بحت كُونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَة عِندَ أبي حَنِيفّة/ فَصلٌ في الصّريح وَالْكِنَايَة م 


وتملى هَّذَا يَخرج الْمسَائِل على المذهبين: من جوَازه'' قبل 
دن الفرقيين كبك راسد وإعابة البيت للبعرعتي ” 
وجوازه”'' بدُونٍ عونق عزف اللي أو التضو بالوضوءء وجرا ال 
والجنازة» وجوازه بنية الظهَارَة. وَالْكِنَايَّة: هِي ما استتر مَعْنَاه؟' » وَالْمجَاز 
قبل أن يصير متعارفا”" بِمَئْرِلَة الْكنَايَة1"". 


وإنما عاد الحدث السابق برؤية الماء؛ لأن عدم القدرة على استعمال الماء شرط 
وجود اعبار التيمم ابتداء وبقاء. فعئل القدرة على ابعفهااة يرتفع التيمم لعدم 
الشرط: فبعود المحدنث السايق. 


001 مون ا را 


)١(‏ قوله: (وأداء الفرضين) أي الصلاتين المغروقتون قيدنأ به؟ لذن آداء 
مطلق الفرضين كالركوع والسجود جائز عنده أيضاً. 

(*) عندنا لا عنده؛ لأنه محدث حقيقة عنده فى حقهم أوله طاهرة قاصرة. 

(5) قوله: «جوازه» أي لصلاته بناء أو ابتداءً إذا خاف فوتهاء فعندنا يجوز 
وعنده لا لعدم الضرورة؛ لآئة لبس بلرشين.: 

(2) قولة: اللعيد) ما زواه ابن ا ذاين أبى شيبة في 
سيق" : والطجاري فى معاتى الأثار!*! من ابن عباسن هرقوها: إذا جاءتاء 
الجناذة ا 0 قال امن خدى؟ الصواب 
موقوف”"”» وعن ابن عمر أنه أتى بجنازة وهو على وضوء فتيمم وصلى عليهاء 
أخرجه الدارقطني وشدة اتباعه للأثر يرفعه إلى حكم الرفع. 

0 شاتحاء 


ا دا لا عيئد. الشافعى. 

[؟] بدائع الصتائع (805/4). 

18 عسموى على الأشياة (صضصن: )١+9-117‏ الف الأول: 

[؟؛] حديث (رقم: .)٠١97‏ سنن الكبرى .)30١7/١(‏ 

61 اللباب رضن : 44١53‏ اغبت الراية لل يلعى 1861/7/13 

(ك] آي هذا الحدية برترف على برعاي الللت فر ا 


14 بحثُ كُونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقِيقَةِ عند أبي حَنِيفّة/ فصل في الصّريح وَالْكنَابَة 


وحكم اقفتا 36 ات الي أو بدلالة 

الحَال”"'' إِذْ 1ه مدقي نول" با لر* » ويترجح به بعض 
باو مه 7 030 

الخوي ل ايم 5 سمي لفظ الْبَيْنُونَة وَالنّحْرِيم ك كتايّة”* فى باب 
الطلاق لمعنى التَّرَدّد واسكان المزاقء لا أنه يعمل عمل الل 


)١(‏ قوله: «عند وجود النية أو بدلالة الحال» بأن علم السامع: أن المتكلم 
نوى من كلامه احك معانية: يلق قال: كوي او أردت به كذ أو علم بدلالة 
الحال» ككناية الطلاق حال مذاكرة الطلاق» فإنه يقع بها الطلاق بدلالة 
ال 00 وإن قال المتكلم: لا أنوي به الطلاق» بخلاف الصريح: فإن 
المتكلم وإن لم ينو معنى بلفظ الطلاق» مثلا اليكبيت مخداء ويقع الطلدق. فإن 
لفظه قائم مقام معناه فلا حاجة إلى النية» بل النية موجودة؟ لأن التلفظ هن 
الأمور الاعكيارية؛ وهي كل ما صادرة بالإرادة. 

0 كمذاكرة الطلاق» أو قرينة أخرى. ‏ () صفة دليل. 

(:) الثابت في الكناية. (8) اسكتان المراة: 

(5) قوله: «كناية» إنما كانت كناية في باب الطلاق مع أنها ظاهرة المراد 
في نفسها؛ لأنه إذا قيل: أنت بائن: أو حرام حصل فيه التردذ والاستتار؛ لأن 
البينونة في حقها تحتمل أن تكون من وصلة النكاح. أو عن المعضية أو عخ 
الخيرات» أو عن فعلها في الشرف» والحسن والورع. وكذا الحرمة تحتمل أن 
تكون حرام علي الريم أو على غيره من الرجال» وأن تكون ممنوعة عن 
المعاصيء أو عن الخيراتء أو عن الوالدين» أو عن الخروج فإذا ثبت 
الاحتمال فيها من وجوه استتر مراده من قوله» مثلاً: أنت بائن أو حرام» فلذا 
سمي كناية ههنا أي في باب الطلاق. 

(0) قوله: «لا أنه يعمل عمل الطلاق» إشارة إلى جواب إشكال مقدر. 


3 الببح الراكق (#اريكية )و ثرون الأنوان (صن > ووه المعفان كر 5 

[1] قضاءً لا ديانتاًء قال العلامة ابن نجيم: وأما كناياته فلا يقع بها إلا بالنية ديانتاً سواء 
كان معها مذاكرة الطلاق أولاء الأشباه الفن الأول (ص: »)٠١”-57‏ وقال العلامة 
الشامي: فالكنايات لا تطلق بها قضاء إلا بالنية أو دلالة الحال». رد المحتار (؟/ 570). 


بَحتُ كُونٍ المجاز خلفاً عن الْحَمِيقَةٍ عند أبي حَنيفَة/ فصل في الصّرِيح وَالْكنَابَة 4 
ريتك ع ينك مك الجلايات في حل ملم لاي الرجقة ولرحية 
معنى التَرَدّد فِي الْكِنَايَة لا يُقَام بهَا الْعُقُوبَات”"» حَتَّى لو أقرٌ على تفسه فِي 

بَاب الزَّنَا وَالسَّرِقَة لا يُقَام عَلَيْهِ الْحَدا " ما ما لم يذكر اللّفْظ الصّرِيح 57 ولهذا 

المعنى”"' لا يُقَام الغد على الأزس لقان وَلّو قذف رجلا بالرَّنَاء فََالَ 

الآخر: صدقت لا يجب"'' الْحَد؛ لاحْيِمّال التَصْدِيق لَهُ في غيره. 


وهو أن يقال: لو كانت هذه الألقاط كتايات عخ الطلاق لكاتت عاملة عضل 
الطلاق في وقوع الطلاق الرجعي». كما قال الشافعي. وهو مذهب عمره وعبد 
الله بن مسعود رضي الله عنهم» والواقع بها عندكم البائن» فأشكل الأمرء وهو 
أنها كنايات عن الطلاق. 

تقريب الجواب: أن عذه الألفاظ حقائق من البيكولة والحرمة» تعمل 
عام وإنما سمي: كنايات؛ لاحتمالها وجوهاء كسائر الألفاظ المشتركة, 
فاستتر مرادهاء كاستتارة في الكنايات» لا أنها يكنى بها عن صريح الطلاق. 

)١(‏ أي: بما ذكرنا أن موجب هذه الألفاظ قطع النكاح. 

(؟) قوله: االعقويات] كسمل الزتاء؛ وعد القذك؟-لأنيا تقدرئ بالشبهات 
بالحديث"'''. وفي الكنايات شبهة وقصور في ثبوت موجبة للاستتار المذكور. 

(7) عنم الصريس 

(5) قوله: «اللفظ الصريح» لأن الكلام موضوع للإفهام» والصريح هو التام 
في هذا المقصود. والكناية قاصرة في هذا المعنى لتوقف حصول المقصود فيها 
على النية فظير عدا الشاكت فيما يدر بالعبيناتك وهي الحدود. والكفارات» 
فإنيا لا كدت بالكناية: كما إذا أقر على نفسه بأنى : اميك تاكنة جياه حراها 
لا يجب عليه حد الزنا. 

(5) أي التردد: 

(5) قوله: الا يجت الحد عليدة؛ لأن تصديق القائف قذف كناية» لكن 
التصديق لما احتمل وجوها مختلفة فلم يجب الحدء فيحتمل: أنك صدقته قبل 
هذاء فلم كذبت الآن». أو صدقت في غيره فلم يكن تصريحا في القذف. 


.)1857( لقول النبي كك أدرؤ الحدود بالشبهات: مسند أبي حينفة‎ ]١[ 


1 1 فِي الْمْتَقَابلَاتِ0) 
نَعْنِى بها الظاهرء وَالنّصء والمفسرء والمحكم مَعَّ ما يقابلها من 
0 والمشكلء والمجمل > والبشقاية. 
00 ار 0 
7 سم لكل كلام ظهر المَرَاد به به للسامع بنفس السماع 
من غير تأمل. 
وَالنْص ما سيق الْكَلَام رن يف فاه محف 8 .6ه 1ه 81 ها زه هيه ها يقاو فادها ها انها 6-018 8 6ه اماك 


)١(‏ قوله: «في المتقابلات» أي د الوتقيلةاضن إشارة إلى اث المتضادات 
واليضا بات عبد أعل الأصرل قي راع وهو عدم اجتماع الأمرين في محل 
واحلك» وفي زمان واحد من جهة واحدة» بخلاف أهل المعقول. فإن التقابل 
عندهم عبارة عن اجتماع الأمرين الوجودين مع باقي القيود المذكورة في المعقول. 

(؟) شرع في تفصيلها بعد البيان إجمالاً. 

(*) خرج به الخفي» والمشكل وغيرهماء فمرادهما يظهر بالتأويل. 

(؟) قوله: ابنفس السماع؟ أي بمجرد سماعهماء سوا كاك مسو قا له أو لاع 
كما أن المكين في النضص كونه 1 للمراد» سواء احتمل التخصيص» أو 
التأويل أولاء وفي المفسر عدم احتمال التخصيص والتأويل» سواء احتمل 
النسخ أل وفي العيدكم عدم احتمال شيء من من ذلك فعلى هذة تكون الأقسام 
متداخلة بحسب الوجود متمايزة بحسب المفهوم واعتبار السية» هذا على راق 
المتقدمين» وأما على رأى المتأخرين فالمشهور بينهم أنها أقسام متبائنة» وأثه 
يشترط في الظاهر حدم كونه مسوقا للمعنى الذي يبجمل ظاعراً قبهاء. وفن النصن 
السوق مع احتمال التأويل والقخصيصض والمفسر عدم احتمالها مع وجود احتمال 
النسخ» وفي المحكم عدمه أيضاً. 

(5) قوله: «لأجله» أي لأجل موجبه. والسوق يعرقة بقريثة ثه تضم إلى 

4٠ 


بحت كونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقيقَةِ عِندَ أبي حَنِيفّة/ فَصلّ في الْمُتَقَابلاتِ ١١‏ 


ومثاله”'': فِي , نؤله تثالى: جوكمل آنه ابنت ير الايزايه [البقرة اا 
فالآية سيقت لبَيّان التّمْرِفَة بين ين البيع وال 02 ليا ل الكار 
التنوية ينيدا حَيْث #الراء إلا لما سات 0 
وَحْرْمّة الرّبًا بتفس السماع فَصَارٌَ ذلِكِ نصا فِي التَّمْرِفّة"'' ظاهرا فِي حل 
البيع وَحَُرْمّة الرّبًا. 


وكذلك قؤله تجالى : تكسي 3 ال 41 ينين 


الكلام. فيزداد. الظهور لاشتراك الظاهر والتصى ١‏ فى أصل الظهور بالقرينة» يزداد 
الظهور فى النص» والحاصل : أن التضن ظاهر فى لفسه وبالسوق اذاف الظهور 


على الظاح. 
1 ا ' المذكور مرة التضن غلى الظاعر . 
)١(‏ مفعول له. 


(5) قوله: «لما أدْعاه الكفار» لأن الكفار يعتقدون حل الربوا ويسوون بين 
البيع والربوا ف فى الحل» حتى شبهوا بالبيع » » فقالوا: إنما البيع مثل الربوا. فرد 
الله تعالى عليهم؛ وقال: كيف يكون ذلك» وأحل الله البيع وحرم الربا"'". 

(؟) بيانية. (5) بالنظر إلى نفس الصيغة. 


(0) قوله: «ما طاب لكم» أي: ما حل لكم من النساء؛ لأن منهن ما حرم 
كاللاتي في أية التحريم» وبهذا التفسير انذفع ما قيل: بأن كثيرا من النساء 
المراد من الطيبة: الطيبة الشرعية وهو الحل دون الطبعي». حتى يتجه ما فيل» ثم 
يَمْقى عل بطَنِدء وينم من يَمَْثِى عل رِجَليِنِ» [النور: 50] الآية. 

69 قوله: المثنى) إلخ. كين انتون ع وثلائة ثلا ئة .» وأوبعة أوبعة كما 
تقول: اقتسموا هذا المال درهمين درهمين» وثلاثة ثلا ثلاثة» ولو أفرد لم يكن له 


]١[‏ كذا في تة تفسير الطبري. 


15 بحثُ كون المجاز خلفاً عَن الحَقيقّة عند أبى حَنِيقَة/ فصل فى الْمُتَقَابلاتِ 


43 الساء ا سين الات نيان المندة؟ رين عر" الوترامن 
وَالْإِجَارَة ون السسماء” قَضَاد ذْلِك طلا |20؟ فى 5 الإظلاق” 0 ا 97 
بَيَان العدى 


وس رد و 


دكدللك نؤله قخالي.: «لا جتاح عَلَكْ إن طَلْقَم لَه ها لغ تمسوفن أو 
يال" لي ريق و [البقرة 15 عر" فى سكو عن لم يسم لها 


المزو وظاعير فى امتواءة” 1211 


معنى صحيح ؛ لأن الخطاب للجماعة» فصار المعنى لينكح جميعكم اثنين وثلاثة 
وأربعة» ولا معنى لذلك؛ لأنه يوجب اشتراك الجميع في نكاح الاثنين والثلاثة, 
والأربعة وهو ممنوع في الدين. 

اى:* عدد الزوجات. 

(0) قوله: «وقد علم الإطلاق والإجازة» إباحة نكاح ما يستطيبه المرء من 
النساء؟ لأن من كان من أهل اللساث يفهم ذلك يمجره السماع؟ لآن أدلى 
درجات الأآمر الإباحة. 

(*) أي قوله تعالى: «9فائكحواً» من غير تأمل. 

(5) قوله: «ظاهراً» فإن لفظ انكحوا ظاهر في حل النكاح» إذ ليس الأمر 
للوجوب؛. حتى تكون الاية ظاهرا في وجوب النكاح لا في حله. 

(5) أي في إباحة ما يطيقه المرء من النساء. 

(5) قوله: «أو تفرضوا لهن؟ إلخ. أي إلا أن تفرضوا لهن فريضة) أو حت 
تفرضوا لهن كما في قوله تعالى: #لِسَ لك من الْأَمرٍ سَمْءُ أو ينوب عليه » [آل 
عمر ان : 1 أى إلا أ امه أو مكو توي 

(0) قوله: «نص في الحكم» إلخ. أي نص في جواز التطليق قبل الوطيء. 
وقبل تسمية المهرء وتخيير الزوج واستبداده واستقلاله فيه؛ لأنه المقصود من 
إيراده» وظاهر في جواز النكاح بدون تسمية المهر من قوله أو تفرضواء أي لم 
تفرضواء فإن الطلاق متفرع على صحة النكاح» فهذا الظاهر أنه مسوق لبيان 
المتعة في الصورتين فهو نص فيه. وإباحة هذا النحو من الطلاق ظاهر. 

00 أ | استقلاله. 


حك كون المجاز خلفاً عن الحقيئة عند أبى حتزيفة/ فصل فى المتقابلات 1 


الرَّوْج بالٌّللاق» وَإِشَارَة'" إِلَى أن النْكاح بِدُونٍ ذكر الْمهْر يصح وَكَذَلِكَ 
دل عَلَيْهِ السَّلّام : من فلك ذا رحم محرم مِنْهُ ل يا نص في 
اسْتسْفّاق الْعتّق للقريب» وَظاهر في ثُبُوت الملك لَهُ. 

وَحكم الظاهِر”" وَالنَص وجوب الْعَمّل بهماء عَامِيْنِ كان 
مَعّ احْتِمّال إِرَادَة الْعَيْرِ وَذَلِكَ بِمَنْزلَة المجاز" ' مَمَ الْحَقِيقَة. 


ا 


و خاصين 


)١(‏ قوله: «وإشارة» إلخ» وإنما ذكر الإشارة بطريق الاستطراد؛ لأن 
البحث في ذكر الظاهر والنص لا في الإشارة إلا أن النص لما أفاد هذا الحكم 
بطريق الإشارة نبه عليه. 

(5) قوله: اعتق عليه» بلا صنع منه أي بمجرد شراه. فالعتق يتعلق بكل 
الوصفين» أي: بكونه قريباًء ويكونه محرماء فلو ملك بنت العم أو ابن العم لا 
يعتق لعدم المحرمية» وكذا لو ملك أخته من الرضاعة لا تعتق لعدم القرابة. 

(*) قوله: «وحكم الظاهر إلخ. اعلم أن للمشايخ في حكم الظاهر والنص 
مذهبان» فعند بعضهم منه الشيخ أبو المنصور الماتريدي: أن حكم الظاهر 
وجوب العمل بما وضع له اللفظ ظاهراً أي ظنا لا قطعاء ووجوب الاعتقاد 
بحقيقة ما أراد الله تعالى فى ذلك؛: وبة قال أصحات الحدية: وعدا مذهب 
مشايخ ديازناء وهو قول بعض المعتزلة. وقال مشايخ العراق منهم الكرخي». 
والحخصاص والقاض أبو زيد: أت الظاهر من الكتاب والسثة المتوائرة يوجب 
العلم والعمل قطعاء وبه قال عامة المعتزلة وهذا الخلاف مبنى على أن كل 
حقيقة تحتمل المجازء وكل عام يحتمل الخصوصء. فمن اعتبر هذا الاحتمال لا 
يثبت بهما القطع ولم يعتبر لبعده وعدم نشوه عن دليل يثبت بهما القطع على ما 
سبق إليه الإشارة فى بحث الخاص» كذا فى الفصول. 

(5) قوله: «بمنزلة المجاز» كما أن الحقيقة تحتمل المجازء فكذا الظاهر 
والتصن يبعتملان الخصورمي والمجاق» غير أن هذا الاحتمال معير عتد البعضى؛ 
غير معتبر عند الجمهور. 


4 بحت كون المجاز خلفاً عن الْحَقيقة عند أبى حَنِيفَة/ فصل فى الْمُتَقَابِلااتِ 
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وعَلى هذا قلنا: إذا اشترى قَرِيبه حَنََّى عتق عَلْيْهه يكون هُوّ معتقا 
توكو الول 74 , وَإنجا يلير التقاوّت ينهها عند الفقاينة وي 
لّو كَالَ لها : طَلْقِي تفسك. َقَالنَت: أبنت تفسِيء يُقع المّللاق رَجْعِيًا ؛ لأن 
هَذَا نَص”*' فِي الطّلّاق وَطَاهِرء فِي الْبَيْنُونَة فيترجح الْعَمّل بِالنَصٌ. 

وَكَذَلِكَ” قَؤله عَلَيْهِ السَّلَامِ: لأهل عرينة"؟: إشربوا'" من أبوالها 


)١(‏ قوله: «الولاء له» اعلم أن أصحابنا اختلفوا في أن سبب الولاء هو 
ثبوت العتق على ملك المالك» سواء أعتقه باختياره أم لاء. أو الاعتاق. 
ولد 0 5 ٠‏ ل - 
فاكثرهم على الثاني بدليل قوله عليهم السلام : الولاء لمخة اعتق وغيرهم على 
أن سببه هو العتق على ملكه وهوالصحيح بدليل من ورث القريب عتق على 
ملاكة: وليدًا يقناف الولاع إليه يقال وله السهاقة: ول يقال و لخم العداق » كذ 
في الفصول. 

(0) قوله: «عند المقابلة» أي عند المعارضة» وأن ينفى أحدهما ما يثبت 
الأخرء فيترجح النص على الظاهر؛ لأن النص أقوى؛ لأنه المقصود بسوق 
الكلام لأجله. بخلااف الظاهر؛ لآنه غير مقصود. 

(*) قوله: «ولهذا» أي لأجل أن التفاوت واقع ولم يتساويا عند المقابلة. 
كنذا لو قال الرجل لأ أكده طلقى نفسك». فقالت أبنت نفسي يقع الطلاق 
رجعيا» كذا فى الفقصول. 

(5:) قوله: «نص في الطلاق» لأنه وقع جوابا لقوله: طلقي» والجواب 
وطائن السؤال» ونا فى سكي #كالشويفن » ولأت سرق قولها ارت لأنيان ها 

(5) أي مثل القول السابق في المقابلة بين الظاهر والنص. 

(1) تصغير عرنة» موضع بقرب المديئة, 

(0) قوله: «من أبوالها» أي أبوال إبيل الصدقات» وقلت ما روي أن قوما 
من عرينة أتوا المدينة» فلم يوافهم المدنية» ومرضواء واصفرت ألوانهم. 


[1] أخرجه مسلم في باب: إنما الولاء لمن أعتق» (رقم: .)1١١5‏ 


ِحثُ كُونٍ المجاز خلفاً عن الْحَمَيقَةِ عِندَ بي حَنِيفة/ فَصِلٌ في الْمََُابلاتِ 6 
والبانها"'". نص فِي بَيَان سَبَبٍ الشّمَاءء وَظاهر فِي إِجَارَّة شرب الْبَوْل 
وَقّوله عَلَيُهِ السََّام: استنزهوا من الْبَولء فإن عَامَّة عَذَاب الْقَبْر مِنْها'". نص 
: ماع لانيو )١(١‏ 0 
في وجوب الاختراز عَن البَوْلء فيترجح النص" : على الظاهِر ' فلا يحل 
5 اع #0 7 

وكوله عليه : ذا سقي النشاء الي الع ا تسن الى شاك 
0 3 7 ل 07 5 5-6 1 2 ٠‏ 0 


وانتفخت بطونهم» فأمرهم رسول الله كَلِ: أن يخرجوا إلى أموال الصدقات». 
ويشربوا من أبوالها وألبانهاء ففعلوا وصحوا. 

)١(‏ أي: وجوب الاحتراز. 

(0) قوله: «على الظاهر» وهو قوله عليه السلام: اشربوا من أبوالهاء 
وجل هذا بسوغيا يذلق أو يجيا هذا على تخفيض إباعمة فى اهل غريئة 

(5) فونه اأصالذا نعي على الشرفه أي فى جمع الأركات» ل 
للتداوي» ولا لغيره» وهو مذهب أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- والحديث حجة 
على أبي يوسف في إباحة شربه للتداوي» وعلى محمد -رحمه الله تعالى- إباحة 
شربه وطهارته مطلقأ؛ء كذا في المعدن. 

(8) حين سئل: أن العشر بأي شيء. 

(4) قوله: «ليس فى الخضروات صدقة» روى الترمذي عن معاذ: أنه كتب 
إلى العبى طله يساله.عن الخضرارات» رفير اقول فقال لبس فيها شي 
وضعفه الترمذي. وقال: لا يصح شيء وإنما يروي هذا موسى بن طلعة مرفوعاً 
ومرسلا» وفيه الحسن بخ عمارة ضعيف»: ضعقه شعبة وغيره وثركه ابن المبارك 


[1] جامع الترمذي (15/75) أبواب الطب باب ما جاء في شرب أبوال الإبل» وأخرجه 
البخاري في كتاب المحار بين من أهل الكفر والردة (رقم: ا641). 

[؟] أخرجه أحمد (رقم: 4:5410): غن أبى هريرة وابن ماجه (رقم: 57 7). 

[*] حاشية الشيخ أحمد السهارنفوري على صحيح البخاري )3١١/١(‏ باب العشر فيما يسقى 
ماء السماءء أخرجه البخاري (رقم: )١517‏ ومسلم (رقم: .)48١‏ 

[5] سنن الترمذي )١1781(‏ باب ما جاء في زكاة الخضروات .)١178/١(‏ 


1 بَحثُ كُون المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَةِ عند أبى حَنِيفّة/ فصل فى الْمُتَقَابلاتِ 


العشر؛ أن ا 5 كما يه 1 100 فيترجح الي 5 عن لكان 
له و وو 
وَأمأ 4 امي فَهُوَ ما ظهر المراد به 9 اللّمْظ 000006 #70( 


]1١12 


2577 الس بسي ييا ا ل كن العا ل ليا 
أيضاًء كالتطوعء فإرادة العشر يكون بطريق التأويل» والمؤول غير قطعي. 
والنص قطعي فيترجح. 

)١(‏ وهو وجوب العشر. 

(*) قوله: «على الثاني" اعلم أنهم اختلفوا في زكاة الزرع والثمار فقال أبو 
حديقة؛ كل ها كيه حادة يقصد .به امتكال الأراضى فيه العشرء سواء كان مما 
ولى عن #الستطة والشعيره والعهره والزبيت آر لا يض #القرل كلبذ كاذ 
أو كثيراء وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: لا عشر إلا فيما ثمرته باقية فيما 
بلغ خمسة أوسقء لهم في ا” شتراط البقاء. قوله عليه السلام: ليس في 
المتخيراوابتك يد فإنها مطلقة تحتمل الزكاة» والعشر غير منفية؛ لأنها 
تحب إذا بلعث كببتها تصابا فتعين العشر: ٠‏ وله قوله عليه السلام: ما سقته 
السماء ففيه العشر'""» فإنه نص في وجوب العشر في كل خارج باقياً كان أو غير 
باق» وما رواه يحتمل العشر والزكاة وغيرهما كالتطوع. وإنما أريد العشر بطريق 
العاويل كما ذكروا والأول غير قطع لما فرر فى محله. والنص قطعي يترجح 
غليه» كذا فى القصول”” 

(4:) وهو نفي العشر. 

(5) قوله: «وأما المفسر؛ فإن قلت: قد سبق ذكره في المشترك» فلم أعيد 
غينا: قلع السايق الما هو ذكر المفشر الخاص» الى لسلس مم المشكر ف 


.)١1١81 رقم:‎ 2١758/١( الترمذي باب ما جاء في زكاة الخضراوات‎ ]١[ 
.)١18١ أخرجه الترمذي (رقم:‎ ]1[ 

[] أخرجه البخاري (رقم: 42١517‏ ومسلم (رقم: .)48١‏ 

[5] الفروق في الفروع (ص: .)57١‏ 


بحت كون المجاز خلفاً عن الْحَقيقَة عِندَ أبى حَنِيفَة/ فصل فى الْمُتَقَابِلاتِ 9 


0 من قبل المفكلم د يحيث كو يبقى معه . مَعه احَتِمال لتيل والتخصيضي 7 
يقال في ا 0 يدا ا +7 00 و كلهم أمئرة 409 
اللخضيض "قات شانسيك بات الخصييضر بقولة: لب 4 باون 


والمراد به ههنا المفسر الأعم منه فلا يلزم التكرار. 

() قوله: «ببيان من قبل المتكلم» وهذا يتناول بعمومه البيان القاطع. وغير 
القاطع. فالأول: كبيان الصلوات والزكاة» والثاني: كبيان الرباء ولهذا قال 
عمر رضي الله عنه: خرج النبي كَل عن الدنيا ولم يبين لنا أبواب الرباء فبقوله 
لا يحتمل التأويل والتخصيص» خرج عنه الثاني» فإنه ليس بمفسر؛ لأنه لم 
يلحقه بيان قاطع. ولهذا وقع الاختلاف فيه بين العلماء والفحول. 

() في العام. 

18 المنسن 

(1؟) قوله: «فسجد الملائكة» فإن قوله تعالى: فسجد. ظاهر فى سجود 
النلائكة تمن في تعظيع آدم على تبينا عليه الصلاة والسلام» كته يسما 
التخصيص أي سجود بعض الملائكة بأن يكون الملائكة عاما مخصوص البعض 
فانقطع احتمال التخصيص بقوله: كلهم. ويحتمل التأويل بأن سجدواء متفرقين 
أو مجتمعين» فانسد باب التأويل بقوله: أجمعون» فصار مفسرا بلا شبهة. 

(4) في العموم. 

(5) قوله: «قائم» أي في قوله تزوجت قائم بطريق المجاز؛ لأن الزوج كما 
يراد به التابيد يراد به التوقيت على أن النكاح في الحقيقة ملك المتعة بالمرأة. 

(0) قوله: «كلهما' لأن كلمة كل للإحاطة والشمول» فيتأكد به عموم 
الجمع» فانقطع احتمال التخصيص به فإن قيل كلمة كل من ألفاظ العام» وكل 
عام يحتمل التخصيص فكيف ينسد باب التخصيص من غيره مع وجود احتمال 
المخصص في نفسه. قلت: كلمة كل إذ استعملت بعد اسم العام انقطع احتمال 
التتخصيصء. وإلا يكون مناقضا لما هو المقصود مها : وعو كاكذا لشمواء وكقوية 
الحكم. كما أن قولك جاء في زيد يحتمل المجازء فإذا قلت: جاءني زيد نفسه 
امتنع عنه المجاز. 


9 بحت كونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقِيقَةِ عِندَ أبي حَنِيقَة/ فَصلّ فِي الْمُتَقَابلاتِ 


اخْتمّال التَفْرقة'"' ذ فى الشجود» فاصيد تاي التأريل بقرلهة ار 
وَفْى 55 إن" كال تووجت دنه ا ا تقرولو 


ع 
م 


تزوجت ظاهر فِي النْكاح إلا أن احْتَمّال الْمُبْعَة قَائِم”' فبقوله شهرا فسر 
- قل "بر 05 50 سن - 
الما به ا ا رحبي بيكاح”"'. 


)١(‏ بأن سجدوه لا فى وقت واحد. 

(9) عبان تكدسرا. 

(*) قوله: «إذ قال» فإن قيل: المفسر يحتمل النسخ وهذه المسألة لا 
يحتمله لما عرف: أن النسخ لا يجري في كلام الناس, فكان محكما» أحيب 
بأنه مفسر من وجه دون وجهء أو يقال لا نسلم الفرق بين المفسر والمحكم في 
كلام العباد. 

(4:) بعشرة دراهم مثلا. 

(5) بطريق المجاز. 

5 أ قر له كته نير 

(0) قوله: «هذا متعة» قال ملا علي القاري: صورة نكاح المتعة أن يقول : 
ببحضرة الشهود متعت نفسك هكذا » وكذا يذكر عدة من الزمان وقدرا مرخ المال: 
وذلك لا يصح. ع ا ب بن الأكوع قال : 
رخص رسول الله يَليْةٍ عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها . 

قال البيهقي: وعام أوطاس وعام الفتح واحد؛ لأنه بعده بيسير» وقال 
النوون: أخينا يضف عركيع وعرمية مرتيةء فكانت بعلل قيل عصير وبعرضت 
بوع تيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس» وحرمت بعد ذلك بعد 
ثلا ئة أيام مؤبدا الى يوم القيامة. 

(6) قوله: «وليس بنكاح» لأن التأبيد شرط النكاح» والتوقيت يبطله وقد 
وقته. 


(9) حقيقة. 


]١[‏ ععذيت (رقم : ا 


بحت كون المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَةِ عِندَ أبى حَنِبفَة/ فصل فى الْمُتَقَاباتِ 4 


ولو قاك لثلان: عل الفدعن تمن هذا الكثد: أو من تمن هذا الجقاء» 
ققوله: غيم آلف تصن فى لذو الآلف”" إلا أن اشيمال الكثيير"' بَاق؛ 
فبقوله : من تمن هَذًَا العَبّدء أو من ثمن هَذَا الْمَتَاع بَيّن الْمُرَاد بو» فيترجح 
الفقشر على اللض "" خش ل يلوهه القال* إل عند قبقن العئد او الكقاء ”0 

وَقَوله : لفُلان عَلىَ ألف. ظلاهر فِي الْإقْرَاره نص فِي نقد الْبَلّد إذا 
قَالَ : من نقد بلد كَذَاءِ يتَرجَح لبي ير 
لقف يلد 105 وعَلى هذا لام 


المُحكم : 
وأما الْمُحكي'" مَا ازْدَادَ قَوّة على الْمُفَسَرء بِحَيْتْ لا يجوز 


بهلاف” أصلاًء يقال في الكماب: <إن لك يكي تن تي72 


)١(‏ لأن كلمة: على وضعت للإلزام. 

()أق: تفسير جهة اللزوم. 

() فلا يعمل به بإزائه. 

(5) الذي أقربه لفلان. 

(6) لأن الثمن لا يلزم إلا عند قبض المبيع. 

0 وفس على غيذا نظاثره: 

(0) قوله: «المحكم)» من الإحكام بالكسرء يقال: محكم أي مأمون من 
الانتقاض والانهدام, وقيل: عن أحكمت فلانا أئ منعته» فإن المحكم يمتنع 
عن التخضيضص والتأويل؛ ومن أن يرد عليه النسخ والتبديل. 

ا أقى: كرك موحي 

(9) قوله: «إن الله بكل شيء عليم» فإن علم الله تعالى مما لا يحمتل 
التبديل والزوال؟ لأن علمه تعالى من الواجيات؛ لأنه صقة كماله؛ وضلة من 
النقائص. وكذا تنزهه عن الظلم مما لا يحتمل التبديل والنسخ». كذا في 
الفصول. 


0 بَحثُ كون المجاز خلفاً عن الْحَقيقّة عِندَ أبى حَنِيفّة/ فصل فى الْمُتَقَابِلاتِ 


[العتكبوت: 55] «إذ لَه لا يِل الكاس متكا4"" [يوتس: 24184 وفي 
الحكميات: ما قُلْنَا في الْإقْرَار إِنّه لفلان عَلىَ ألف من ثمن هَذَا العَبْدء إن 
عَنَا اللنظ"؟ تدك" في لزومه يَذَلة 52 وعلى هذا تظائره: 

حكم المُفْسَر والمُحكم : 

وَحكم الْمْفَسَر والمحكم: لَزومُ العمل بهمّا'* لا مُحَالَة. 

كتين 0 5252000 


)١(‏ أي: لا ينقص من حسناتهم» ولا يزيد فى سيئاتهم. 

)ا آ: على الف من لمن 

(6) قوله: «محكم في لزومه» إلخ». بحيث لم يمكنه تبديله بأن يغير عن 
الإقرار إلى عدمه في وقت من الأوقات فلم يبق قابلا للإزالة والفسخ والتغير» 
وهكذا حال العقود اللازمة العارية عن موانع اللزوم كالبيع بلا خيار» والبراءة 
عن خيار العيب والرؤية» كذا في الفصول. 

) قوله: لبدلا عدا لآن قوله على آلف يحتيا الأسبات اليخطلفة: نإذا 
قال من ثمن هذا العبد صار محكما فإن قيل: إذا قال لفلان على ألف ظاهره 
لزوم بغير عوض وهو يحتمل التأويل بأن يكون من ثمن العبد. فإذا احتمل 
العاويل لا يكون نحكماء بخلاف كوله؟ مو ثمع هذا العيذ»:قإنه لآ يحضنا 
التأويل. ولقائل أن يقول قد تقرر من قبل أن كيك[ مسر والمحكم مازاد قوة 
على المفسرء والمزيد غير المزيد عليه» فكيف يكون محكما على أن هذا 
يحتمل الرجوع والإسقاط بأن التزامه بغير عوض من ثمن العبد» أو أقام المقر له 
بينة على لزوم الألف مطلقاً ويعجز المقر عن إثبات المفسر. إلا أن يجاب أن 
التكبيات مما لا يوبجك الفصل فبها بين المفسن والعيتكي». فلذا جحل لها متلا 
واحدء ويمكن أن يقال: أنه ليس بمحكم حقيقة بل هو بمنزلة المحكم في 
انقطاعه عن احتمال النسخ. 

(8) آأى: بموحنهما. 

(5) قوله: «ثم لهذه الأربعة أربعة أخرى تقابلها» والتقابل أربعة أقسام: 
الأول: تقابل المتناقضين كالإنسان ولا إنسان» والثاني: تقابل الضدين» وهما 


بحت كون المجاز خلفاً عن الْحَقيقَة عِندَ أبى حَنِيفّة/ فصل فى الْمُتَقَابِاتِ ٠660‏ 


5 5 ِ 5 5 5 
أْبَعة أخرَى تقابلهًا"'' فضد الظاهر: الْحَفي”"' وضد النّص: الْمُشكل”", 
وخبد التفشر: التجمل "+ وهد التحكم: المتشابدن" , 

الْخََيه اك 7 


عض 


مَأ ا 1 خفىّ العاذ بها يد ١‏ ا 8 || نه 


عاق وجوديان» يمنع اجتماعهما في محل واحدء كالسواد. والبياض» 
والثالث: تقابل المتضائفين» كتقابل الأب والابن» والرابع: تقابل الملكة 
والعدم. كتقابل الحركة والسكون على رأي من جعل السكون عدم الحركة. 

)١(‏ في أن خفاء هذه الأربعة الأخيرة يقابل ظهر تلك الأربعة. 

(0 قوله: «الخفي» يعني الخفي اسم لكل كلام لا يفهم منه المرادء 
بعارض عرض للمحل لا لنفس الصيغة بأن يكون صيغة الكلام ظاهر المراد 
بالنظر إلى موضوعها اللغوي. لكن صار خفيا بعارض؛ بأن يختص باسم آخر 
لاشتمالها على زيادة مفهومهاء أو نقصانهاء كما ستعرف في الطرار والنباش. 

(©) قوله: «المشكل» كما أن خفاءه بمرتبتين؛ لأنه دخل في أشكاله وأمثاله 
بعد ما خفي بنفسه. كرجل اغترب عن وطنه فاختلط أشكاله من الناس. 

(5) قوله: «المجمل» لبلوغ خفائه إلى درجة: لا ينكشف بالتأمل والطلب 
إلا ببيان من قبل المتكلم كما أن إنكشاف المراد من المفسر ببيان من المتكلم 
على درجة لا يحتمل التأويل والتخصيص. 

(5) قوله: «المتشابه» لأنه بلغ أعلى الخفاء. بحيث لا يحتمل لحوق 
الظهور أصلاً بالطلب ولا بالتأمل ولا ببيان من قبل المتكلم» كما أن مراد 
المحكم بحيث لا يتوهم التبديل والروال: 

() الااصطلاحي. 

(0) آخر خارجي. 

(6) قوله: «لا من حيث الصيغة» لأن صيغته ظاهرة والمراد بالنظر إلى 
موضوعه اللغوي. ولكن الكلام خفي بالنسبة إلى محل أخر كآية السرقة فإنها 
ظاهرة المراد في إيجاب القطع على كل سارق لم يختص باسم آخرء لكنها خفية 
في حق الطرار والنباش بعارض هو اختصاصها باسم اخر يعرفان به حيث يقال 


٠١5‏ بحتُ كون المجاز خلفاً عن الحقيقّة عِندَ أبى حَنِيقّة/ قصل فِى الْمُتَقَاباتِ 


مثالة فى قزله تَعَالى : #ووالسَارقٌ والشَارقة فطعو أَيِذِيَهَمَا» [المائدة: 
8 نانة ظاسر فى عق الكشارق و خف فى عق الكدر و" والماف ل 
وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالى : «#ألزَيَة وألرنى» [النور: ؟] ظاهر فى حق الرَّانىء حََفِى 


فِي حق اللوطيء وَلَّو حلف: لا يَأكل فَاكهّة كَانَ" ظاهراً فِيمَا يتفكه به 
خفِيا ني حق الْعِنّبِ وَالرّمَانَء وَحكم الْحَفي وجوب الظلب”/ حَنَّى يرول 


لأجدعما : الطرار"!ى وتاغاني الناشر"' ولا يعرقان باسم السارق» إذ السرقة 
هو أخذ مال محترم محرز خفية» وذلك لزيادة معنى السرقة في الطرار الذي ممن 
هو يقظان قاصد لحفظ المال بضرب غفلته وفترة تعتريه فيكون أتم من السارق 
يأخذ عن قاصد الحفظ. لكن انقطع حفظه بعارض نوم أو غيبة» ونقصان معنى 
السرقة في النباش؛ لأنه يأخذ من الميت الذي ليس بحافظ لكفنه. ولا هو أهل 
لذلك» فيكون فعله نقص من السارقء» فإذا وقع الخفاء في حق الطرار والنباش 
فنظرنا كما هو حكم الخفي» فوجدنا في الطرار الزيادة على السرقة فأوجبنا عليه 
الحد بالدلالة» وفي النباش النقصان فوجدنا الشبهة فلم نوجب الحد وهو 
القطع؛ لأن الحدود تندرىء بالشبهات» ولو كان القبر في بيت مقفل قيل: لا 
يقطع لما ذكرناء وقيل: يقطع لوجود الحرز والأول أصح وهذا كله عندناء وقال 
أبو يوسف والشافعي: يقطع النباش على كل حال: لقوله عليه السلام: من نبش 
قطعناه. قلنا: هو محمول على السياسة لما روي عنه لا قطع على المختفي وهو 
النباش بلغة أهل المدينة كذا وجدته في المنار وحواشيه. 

)١(‏ كيسه بر”". 6ع ل 

أى قوله: لا يأكل فاكهة. 

(5) قوله: «وجوب الطلب» أي معاني اللفظ ومحتملاته؛ ليعلم أن اختفاءه 


.)58 الطرار: النشال يشق ثوب الرجل ويسل ما فيه؛ حاشية الشيخ أكرم الندوي (ص:‎ ]1١[ 

[؟] النباش: صيغة مبالغة من نبش» من يفتّش القبور ليسرق ما فيها من أكفان وحلي. حاشية 
الشيخ أكرم الندوي (ص : 228.» اللغة العربية المعاصر. 

[] أي: التشال» كذ مر التعريفه 

[4] أن* الباق قله اللعريض» 


بحت كُونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَة عِندَ أبي حَنِيفَة/ فصل فِي الْمُتَقَابلاتِ ١٠‏ 

تغريف المشكل : 

َأ در ٠‏ فهو و 0 0 0 
ِالَلّب 3 بالتأئل” عَتّى 2 رق أمُكَاله. 

وَنَظِيرُه في الأخكام : أو لف يأ 0 َإنَهُ اهر فِي الْخَلَّ والدبس 
كس الا قل : َك ما ء. 2( سك 6 
لل ا ل و 4 عل يئلاب في معنى 
الاتتدام ‏ كاقل أن نيك الكقبي "عل ترجه فى اللضي ا" (البيضن 
والجبن أم لا 
فى بعض الأفراد إما لزيادة المعنى فيه على الظاهرء أو لنقصانه فيظهر المراد 
حينئذٍ فيحكم في الأول دون الثاني. 

(1) إقارة إلى وجه اللسمة 

)١(‏ قوله: اثم بالعأي» عض بمية شرم أمثاله بخلاف الخفى فإنه يكفى فيه 
الطلب لقلة خفاءه. 

95 أي : لذ يأكل: | اها 

( ننيرء 

00 المطلوب في الإدام. 

1,7( قوله: «هل يوجد) إلخ. تعد ابن حنيفة 0 4 يوجد. وهو الظاهر من 
مذهب أبي يوسف”ت؛ لأن الخبر لا يصطبغ بهاء فتكون قاصرة في معنى التبعية 
فلا يدخل تحت مطلق الاسم الإدام بلا نية» وقال محمدثت: وهو رواية عن أبي 
يوسف”ت أنه يوجدء فأنه مشتق من الموادمة وهي الموافقة» فما يؤكل مع الخبز 
موافق لهء وقال عليه السلام: سيد إدام أهل الصة: الله" وكيا لقرل: أن 


.)005 أخرجه ابن ماجه (رقم:‎ ]1١[ 


0 بَحتُ كون المجاز خلفاً عن الْحَقيقّة عند أبى حَنِيفَة/ فصل فِى الْمُتَقَابِلاتِ 


- ع٠‎ 3 34 

و« ٠.‏ 
تعريف المحمل : 
قن ع 

2 


ثم قوق الْمُشكل الْمُجَمل: وَهُوَ ما اختمل وَجوماء فَصَارَ بحَال لا 
يوقف قلي العراد 86 إلا ا يه من قبل التككلى: 

وَنَظِيره في ل قَوْله تُعَالَى : عور ربأ تلقف وب 
فَإن الْمَفُهُوم*' من الرّبًا: هُوّ الرّيَادّة الْمُطلقّة» وَهِي غير مُرَّادة» بل 
المُرّاد"' الرّيَادَة الخالية عَن الْعِوَض فِي بيع المقدَّرَاتٍ المتجانسة. 


و" اللّفْظ" لا دلالّة لَهُ على هَذَا(" قلا يال المُرَاد بالتَأمُل. 


تمام الموافقة بالاختلاط والاصطباغ» والحديث لا ينتهض حجة., فكلامنا في 
الدنبا. والحديك تعلق بالخ بلا" 

)١(‏ بالطلب والتأمل. 

() قوله: «إلا ببيان من» إلخ. بخلاف المشكل» فإنه يوقف عليه بالطلب 
والتأمل» فإن قيل يدخل في حد المجمل المتشابه إذ هو مما لا يوقف عل مراده 
إلا ببيان من قبل المتكلم أيضاء قلت: المراد في المجمل لا يوقف عليه إلا 
ببيان من قبل المتكلم ويقبل لحوقه بدلالة فحوى الكلام» والمتشابه ليس كذلك 
على ما تقرر عند الأصوليين في الفرق بين المجمل والمتشابه لا يقبل لحوقه 
وبدلالة ما ذكر في المتشابه من التوقف إذ لا زيادة له فى الخفاء على مرتبة 
المجمل إلا ذلك كيف لآ يعون المتقايه كذلك.: وأكده يمثال المقطعات فى 
أوافل السوره فإنها لذ تقيل حرق البياثه ْ 

6 أ : الأحكام الشرعية. (4) بعفب اللنة 

(6) من الربا. 53 الواى بمعى إذ للتعليل. 

ريا 

0 أي: المراد المذكور مخ الزيادة الخالية عن العوض. 


3 لخم أقول: السديق ملق باتدليا ايا لآة وره الحدية بلقظ أعل الذنيا والأخرة 
أي: سيد طعام أهل الدنيا والآخرة اللحمء أخرجه ابن ماجه (رقم: 005). 


ببحثُ كون المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَة عِندَ أبى حَنِيفّة/ فصل فى الْمُتَقَابِلاتِ م٠‏ 
ح7:753+++#+< <<<<<<2للللللللى8ؤ9ؤوؤو 9ي 9ة39؟<؟< ”<_اا الل للللسللةلةةللالللللللللللللللالسسسس7سسبسبب 7777 2< ”<” ”<< ”؟ت 2 << 22 بسك 


ع قوق 0 في || ثناء الاي مثال التكشان* موك 
|| 2 قن أَوَائْل السوف 


خكمُ الْمُجْمل والْمُتشابه 

وَحكم المجمل والتكنار»: اتاد حقبة ل كي به دي بالى 
ال 09 
السال . 


)١(‏ قوله: «المتشابه» وهو ما انقطع رجاء معرفة المراد منه في الدنيا دالبسسية 
إلى الأمة ولا يرجى بدوه أصلاء وأما بالنسبة إلى النبي يَكَةِ فمعلوم وقت نزول 
القرآن بلا تفرقة بينه وبين سائر القرآن» كيلا يلزم السفه؛ لأن التخاطب بما لا 
يفهم المخاطب سفه فهو في غاية الخفاء بمنزلة المحكم في غاية الظهورء فصار 
كرجل مفقود عن بلده وانقطع أثره. وانقضى جيرانه وأقرانه ثم المتشابه على 
نوعين» نوع لا يعلم معناه أصلاء كالمقطعاتء مثل: ألم. وحمء. وطهء فإنها 
يقطع كل حرف منها عن الآخر في التكلم» ولا يعلم معناه؛ لأنه لم يوضع في 
العرب لمعتى ها إلا لعرضن التركيبء وتوع يعلم معناء لغة لكن لذأ يعلم مراه الل 
تعالى؛ لأن ظاهره يخالف الحكم مثل قوله تعالى: يد اللهء ووجه اللف 
والرجخمع على العرش انكتوئ» وامثال ذلك مما دل عليه النعن على ثبوت الله 
تعالى مع القطع بامتناع معانيها الظاهرة على الله تعالى لتنزهه عن الجسمية 
والجهة والمكان. فهذا كله من قبيل المتشابه» يعتقد حقيقته ولا يدرك كيفيته. 

أ : لكل واحد منهما. 

() أمّا في الدنيا كالمجمل وفي الآخرة كما في المتشابه. 


فضل: فيمَا يثرك2" به حقائق الألفَاظ 

وَمَا تركارة حة عقي الاخط حَمْسَة أَنْوَاع": أحيم: ولاه العرق : 
وَدَلِك0 ؟ لأن تيوت الأخكاء؟ بالألفاظ إِنْمَا كَانَ لدلالة اللنظ على 
القفن الكاه للمتكلم: إذا كَانَ الْمَعْنى متعار ف 3) تين الثاين كان ذلك 
القت الجنت رف تليلا على أتد و النزاءيء هرا فيعرئب عَلَيُو البحكي. 
وكالهب2: لو عيلف ل 5 شري رابا قَبَدَ على 3] تخارفه الذاي "© قل بق 
ا العصفور والحمامة. 

نك لوخت اا باقن ببقاء كان ذلك على المتعارف قد 
يخدف تتاول بيض العصفور والحما ا ل 

)١(‏ قوله: «فيما يترك به» إلخ» هذا شروع في بيان ترك حقائق الألفاظ. 
ولا يلزم من ترك حقائق الألفاظ إرادة المجاز بل جاز إرادة الحقيقة القاصرة. 

75 قوله: الولالة العرف 1 والمراة بالعرف» الغرقف فى استعمال الالقاظ: 
وتفهم المعاني منها لا العرف من حيث التعامل» لما عرف أن العرف العملي لا 
اعتبار لها. 

(5) أى: ثرك الحقيقة بذلالة العرف. 

(ة؟ إنما كان. 

(5) يحييك وتباذر إلى الفهم عند سماعه. 

0) أي : ترك الحقيقة بدلالة العرف. 

(6) قوله: «فهو على ما تعارفه الناس» من الرأس وهو ما يكبس في التنانير 
ويباع مشويا وهو رأس البقر والغنم عند أبي حنيفة1' '. 

(9) لأتهغين جغارف الشراء: 


.)731/ الجوهرة النيرة (؟/‎ ]1١[ 


3 و 5 0 أب 7 6 7 2 2 2 5 ع5 
بتحث كون المجاز خلفا عَن الحَقيقّة عِندَ أبى حَنيفة/ فصل : فِيمًا يثرك به حقائق الآلفاظ اا 


لض" طيي”" أذخرة اعليلا 1 فرج المصير إلى الجكاده يل 
جَارَ أن تثبت به الْحَقِيقّة القاصرة”"» ومثاله: تيد العام بِالْبَغض”*). 
ردكا لو نذر حجاء ار عفيا إلى يعاذا َال أو أن 2 كَوْبه 
حطيم الْكَعْبّة"'" يلز ا الْحَح ب بالعال ا الع 


( أي: .يما ذكرنا من ترك الحقيقة في المسالدين. 

(0) قوله: «وبهذا ظهر» إلخ» هذا بيان قاعدة مستفادة من المسألتين 
المنطر لعي وهى أله إذا تركة الحتيقة لأ رسيم النضاز هرادا بل جات أن يراد يه 
السفينة القاميرةه لأنها واسظة وى البقينة الكلمنة و المجاف. 

() قوله: «الحقيقة القاصرة» إلخ. وهي أن يراد به بعض أفراد الحقيقة 
كإرادة رأس البقر والغنم من لفظ الرأس» وكذلك إرادة بيض الدجاجة والأوز 
من لفظ البيضء فإن اللفظ يطلق على ما أريد به حقيقة لكنه لا مطلقاء إذا 
لإطلاق كمال في تناوله موجبهء فإذا ذهب الاطلاق كان قاصراً. 

(:) قوله: «بالبعض» أي تخصيصه به ومنه تقييد المطلق بالقيد فالحج وإن 
كان حقيقة في مطلق الغلبة أو القصد لغة فهو في العرف الشرعي صار حقيقة 
كاملة بصب الشرة أن قاصرة يسبيب اللقة فى القعية المتصرض باتمال 
معلومة من الوقوف والطواف مع شرطية الإحرام» وكذلك ضرب الحطيم بثوبه 
وإن كان حقيقة لغة في مطلق ضربه: نحو: كان فقد صار في العرف العام 
معروفا متعارفا في فعل الحج وكذلك المشي إلى بيت الله مطلق في مشيه إليها 
أي الكعبة» ولو بإرادة زيارتها أو العمرة والتجارة وغيرهاء فهو فى العرفجاء 
مستعملا في إرادة الحج. 1 

(8) أي : ل كول ؟ لا وتقرى رأسا ول يأكل بيضنا: 

(1) وهو الميزاب. 

0 أى : التادر. 

(6) من الإحرام» والطواف». والوقوف. 

() قوله: «لوجود العرف» فإن الناس يريدون به التزام الحج» وإن كان 
معناه اللغوي لا يقتضي لزوم الحج فاللفظ العام لما أريد به الخاص فكان حقيقة 
قاصرة لا مجازا. 


010 ا لعي ل ا حر سو و ا م مه 307 
١‏ بَحثُ كون المجاز خلفا عن الحَقيقّة عند أبى حَنِيفة/ فصل : فِيمَا يرك به حقائق الألفاظ 


ترك الْحَقِيقَةِ بدَللَةٍ في نَفْس الكللام : 
الثاني : قد ترك القيقة يدلالة”*" في نفس الكلام. يقاله: إذا قَالَ : 


د 
- 


كل مَملُوك لي كه و خزء لب" يثق"” مكاتيرة: تدهم أغيق ينه -010 
زو" تُخُولَيٌ ؟ لآن لفظ المملرك مطلق يتتاول الْمتلوك مح كل وجه”ة 
لالحلاب او بسار من كل تي وَلَِذَا لم يجز ” نَصرفُ فيد» ولا 
يحل 1 له وظء الشكامة 0 تزوّج الام بنك مَوْلَاهُ ثم مات العولن+ 


() اللفظ. 

(1) قوله: «لم يعتق» إلخ. لأن الحقيقة متروكة في المكاتب ومعتق البعض 
كالمجازء فلا يصير مراد باللفظ». إلا بالنية. 

5 يدا اللقكل 

(5) قوله: (إلا إذا نوى» أي لما كانت الحقيقة وهي كل ما فيه ملك ولو 
بوجه بالقيام» مبدء الاشتقاق به مهجورة, بل أريد بالقيام وصف الكمال من 
دلالة إطلاق الكلام بقيام المبدأ التام به» لا يراد إلا المملوك الكامل ههنا إلا 
إذا نوى دخول الناقص أيضا؛ لأنها حينئذٍ بمنزلة المجاز أو الكناية يحتاج فيه 
د ل ولو بنحو ما وتعميم الكلية بلا 
لساظ غتسرصض: الكمال فيعدن اليكاكب أيضاء ٠‏ لكن لا يصح قضاء إخراج المدبر 
وأم الولد لأته لز ولالة ذلفظ عليه وه تشفيت له أبشياء وفي إدخال المكاتب 
تشديد على نفسه وفي اللفظ أيضاً دلالة فيعتبر قضاء أيضاً. كذا في الفصول. 

(5) في المملوك. 1550 معق اللبعضى: 

(0) قوله: «لم يجز تصرفه فيه» أي في المكاتب في الهبة والبيع» ولو كان 
مملوكا من كل وجه لجاز تصرفه فيه» ومعتق البعض كالمكاتب عند الإمام 
الأعظم رحمه الله. 

(6) قوله: «ولو تزوج» تفريع على السابق؛ أي عدم كون المكاتب مملوكا 
له ملكا تاماء فإذا تزوج بنت مولاه ثم مات مولاه وورثت زوجها المكاتب 
لأبيها وملكته بحكم الإرث لم يفسد النكاح معهء وإن كان القياس يقتضي 
فساده؛ لأن الزوجة إذا ملكت زوجها بطل النكاح» وكذا العكس لكنها لم تملكه 


بَحتُ كون المجاز خلفاً عَن الْحَقيقّة عِندَ أبى حَنِيفَة/ فَصْلّ : فِيمًا يثرك به حقائق الألْقَاظًْ  ٠١4‏ 


واي البنّك لم يفحذ النَكَاحء وإذا لم يكن 10 مرة كا وجه ا 
6 َك 


5 5 0 ع 0 0 5 0 
يذغل"" تحت لفظ المملوك المطلق”". و3" يخلاف المدبرء وَأمْ 


الْوَلّدء فَإِنَ الملك فيهمًا”'' كاملء وَلدَا"'' جِل وَظءٍ الْمُدِبّرَة وَأمَّ الْوَلْد 
017/0 
وَإلجَا 301131301131111 


ملكا تامًّا وهو الموجب للفساد لم يفسد نكاحها. 

)١(‏ قوله: «وورثته البنت» إلخ» ولقائل أن يقول: المكاتب لا يورث عندنا 
فكيف يصح قوله وورثته البنت» أجيب بأنه محمول على أنها ورثت بدل كتابة؛ 
لأن عقد الكتابة لا ينفسخ بعد موت سيده بالإجماعء وإنما أولنا بهذا؛ لأنها 
ورثت نفس المكاتب بأن عجز ورد إلى الرق ثم مات المولى يفسد النكاح. 

(0) قوله: «لا يدخل) لأن الثايت م وجه ذون وجه لا يكون ثابجا على 
الإطلاق» وكذا معتق البعض؛ لأنه كالمكاتب عند أبي حنيفة2. 

(9) قوله: «المطلق» فإن قيل: قول المشايخ المطلق ينصرف إلى الكامل 
يقتضي عدم تناوله المكاتب ومعتق البعضء وقولهم المطلق يجري على إطلاقه. 
بانتضى عكس ذلك قنا وجه العرفيق بين القاعدقي » اجيبه: يأك الهراد من 
قولهم: المطلق يجري على إطلاقهء الإطلاق في الصفات» ومن قولهم ينصرف 
إلى الكامل في الذات دون الصفات» فافهم. 

(:) أي: عدم دخول المكاتب ومعتق البعض تحت لفظ المملوك. 

(5) أي : المدير وأم الى لذاء 

(59) أ لاج كمال العللك فيها, 

(0) قوله: «وإنما النقصان» إلخ. جواب سؤال مقدرء تقريره: لما كان 
الملك كاملا يصح التحرير بهما عن الكفارة مع أنه لا يصح بهما؛ لأن التدبير 
والاستيلة تصرفات لازمة لا تقبل الفسخ بحال. فكان الرق فيهما ناقصاء فلا 
يصح أن تقع الكفارة» ولقائل أن يقول الأمر بالعكس. وهو: أن الملك في 
المكاتب كامل» وفي المدبر وأم الولد قاصرء بيانه أن العبد إذا كوتب لا يخرج 
عن ملك المولى'''» صرح به الفقهاء لقوله عليه السلام: المكاتب عبد ما بقي 


.)١1865 هذا قول عامة المشايخ» الجوهرة النيرة (؟/‎ ]١[ 


اد . و#عل وين ايا د لد ل او ا كا و د 1 49 
١٠‏ ببحث كون المجاز خلفا عن الحقيقّة عِندَ أبى حَنِيفة/ فصل : فِيمَا يثرك به حقائق الألفاظ 


7 00 لق ا ىَّ 7 7 ١‏ 71 وض 5 
النقصَان فِى الرّق من حَيِّثْ أنه يرول بلعو ل اله 
1 8 رض 1 ا ءََ 
وعلى' غز"" تلقا: إذا اععي"" المكائب هن كثازة بينيية:» آم 


ظهارها جَازّء وَلَا يجوز فيهمًا إِعْنّاق الْمُدبر وَأم الْوَلّدهِ لأن الْوَاجب” هُوَ 
التّخرير”"' وَهُوَّ إِنْبَات الْحَُرَيّة بإزَالّةا" الرّقَء فإِذا كَانَ الرّق في المكاتب 


عليه درهم» ولهذا إذا عجز يكون مملوكا كما كان ولأنه إذا زال الملك بالكتابة 
لما عاد بالعجز كما في أم الولد والمدبر وإنما يخرج من يدل المولى» تحقيقا 
لمعتى الكتايةغ وتحصيلة المقصوة وضر آداء البذل» ولهذا يمللك بالتصيرفات: 
ولا يملك المولى اكتسابه» وأما المدبر وأم الولد فتطرق الخلل في ملكيتهماء 
ولهذا لا يقبلان العوة إلى 0 يناه سرون البو والصيك اا 
ترق إلى قول.رسول الله 5 الفي ليان '» وقوله عليه السلام : الدب لا 
يباع ولا درعب ولايووك وهو حن من الفلك "© ويمكع أن سات عنه بان 
الملك وهو النبية البطلقة التضرفات: ولما كان التضرفات المولى فى المكاتب 
وانتفاعه به من الاستخدام والوطيء غير جائز كان الملك فيه ناقصاء بخلاف 
المدبر وأم الولد. 

)١(‏ أي : بمونته العو لى: 

قوله: #اوعلئ هذاه أى على أت الفرق المذكرر بين المكاتب والمدير 
و م الولد من أن النقصان فيها في الرق دون المكاتب. 

امن القرق سخ المكاتب والمثير. 

9)آأي: العفا نمك 

() في الكفارة. 

(6) بقوله تعالى : «إفسَحرِرَ رَقَبَة» [النساء: 47]. 

(0) قوله: «بإزالة الرق» وهو في اللغة الضعف. ومنه رقة القلب» وثوب 
رقيق» وفي او وو من و > أهلا لبعض الأحكام. كالشيادة: 
والقضاء والولاية» يثبت في الكفارة جزاء للكفر. 


[15] أخرجه أبو داود في المسند ( / 5 » رقم: 5977)» مرقاةالمفاتيح(5/ »07١‏ رقم: 1799). 
[] أخرجه الدارقطنى .)١7/8/5(‏ 


7 و ا 0 5007 ا 0 8 7 0 5 27 
بحت كون المجاز خلفا عَن الحَقيقَة عند أبى حَنِيفة/ فصل : فِيمًا يثْرك به حقائق الألفاظ ١١‏ 


كاملا كان الخريرة تحريراً من جَمِيع الْوجوه''" وَفى الحدم وَأم الولد ليا 
كان الرّقْ نَاقِصاً”" لَا يكون التّخرير تَحريرًا من كل الْوْجُوه". 

َرْكَ الْحَقِيقَة بدَلأَلَةِ ساق الكلام : 

وَالثَّالِتُ : قد تُثْركَ الْحَقِيقَة بدلالّة سِيّاق الْكَلَامء قَالَ مُحَمدُ فِي السّير 
امم إذا َال الحسل 0 كله فُتَزّل ان 0 0 َال 
أنزل إن 0 رجلا. لتدل ؟ يكون أمناء 0 قَالَ ا الأمات: 
الأمان: لقال الفستم + الأمان الأمان كان آبعا"'. ولي قال" الأمان 

كا 

)١(‏ لأن كمال العدم في سلب الوجود الكامل. 

(0) لأجل زواله بالموت. 

(*) قوله: «من كل الوجوه» فلا يتناوله التحرير المذكور فى النص؛ لأنه 
مطلقاء فلا يصح تحريرها عن الكفارة. 

0 قوله: تتإن كدت يواه فيذا اله لتعليق قرينة على أنه لم يرد إجازة النزول 
رجلا ظاهر فيراد به كمال الرجولية فى الجرأة والتهور. والتشجع. والجلادة. 
فيرجع الأمر إلى التوبيخ والتفريع في العرف» أي لو أن لك جرأة فانزل وأتني 
الأمان. كذا فى الفصول. 

() وفيه العمل بالحقيقة. (/0) المسلم فى الحواب: 

(4) قوله: «ستعلم ما» إلخ» لأن معناه في العرف ستعلم ما يصيبك من 


]١[‏ كتاب في فروع الحنفية للإمام محمد بن الحسن الشيباني -رحمه الله- وهو من كتب 
ظاهر الرؤاية: الشافى رصن : 2155 


70 بَحثُ كون المجاز خلفاً عَن الْحَقيقة عِندَ أبى حَنِيفّة/ فَصْلّ : فِيمَا ينْرك به حقائق الألقَاظ 


انلق شيا أ 1 بل ل الى 110 ري" امماء لي 
قال”": اشْتَر لي جَارِيّة لتخدمنيء قَاشْترى العَمَياءَ أو الشَّلّاءَ لا يَجوز. 
وَلّو قَالَ اشْئَرِ لِي جَارِيّة حَنَّى أطأها فُاشترى ته من الرّضَاع ا 
يكون”* عَنٍ الْمُوكُلٍء وى 0314 كنا ى لزنه عله الام إذا وَقع”"ا 
ا له أحدكّم فامقلوه”ة) 0000# ش*2ظ 


مساريش ىه ولا تسجل فى الآمن الذى الت فيه بل أصير فق ترى الآن شجاعتى 


15) الحربي: (؟) الحربي. 


وعد (5) لا يقع شراءه. 

(4) قوله: «لا يكون عن الموكل» لأن حقيقة الكلام» وهي الإطلاق 
متروكة السياق؛ لأنه علم بقوله: لتخدمني حتى أطأهاء بأن مراده: شراه جارية 
تصلح للخدمة». وجارية تحل له الوطي»؛ فصار المطلق مقيدا بدلالة سياق 
الكلام. 

() أي: ترك الحقيقة بسياق الكلام. 

(0) قوله: «إذا وقع» إلخ» رواه البخاري في الطب وبدأ الخلق. عن أبي 
هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله يَكةٍ قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فلبغخمسه قله ثم ليطرح. فإن فى إحدى جناحيه شماء وفى الأخرق داع 
الحدية 0 . ولا خلاف في هذه المسألة. أي طهارة ما وقع فيه لأحد من 
العلماء» إلا عتد الشاقى فى أحد قوليه تحاسة؛ ورجيحه الروياتئى والمحاضلى 
في المقنع. لكن الطهارة أصح غيل حميور أصضانة بركالك العرري: قوله الآخجر 
ليس بشيء» والصواب هو الطهارة وهو قول جمهور العلماء والفقهاء. 

(8) قوله: «فامقلوه» فإن حقيقة فامقلوه» هو وجوب المقل قضية للأمر. 
لكن تركت حقيقة بسياق الكلام وهو قوله: فإن في إحدى جناحيه داء وفي 
الأخرى دواء؛ لأنه دل على أن المقل لدفع الأذى هذا ل لامر تعبدى حقا 


.)0150 .”١57” أخرجه أبو داود (رقم: 8415"). أخرجه البخاري (رقم:‎ ]1١[ 


2 7س ا 20 ع 28 ا -- 0 اع 
بتحث كون المجاز خلفا عن الحقيقّة عِندَ أبى حَنيفة/ فُصْل : فيمًا يثرك به حقائق الألفاظ 11 


00 الل فَإِنَ ف إحدى جناحيه دآ وَفى الأخحراق دَوَاء» ل ليقدم 
لأمر تَعَبّدِيُ حَقَا للشّرْع قَلَا 7 ارما 


وَقوله تَعَالَى : «#إِنّمَا أَلصَّدَقتٌ لِلْفْقَرَآو» [التوبة: ]٠١‏ عقيب”*' قَؤْله 
تَعَالَى : #وَم من يمرك فى الصَدَفَتِ» [التوبة: 04] يدل” على أن ذكر 
للشرع فلا يكون للإيجاب؛ لأنه لناء لا علينا؟ لأن النقضيوة من الآمر إنما خو 


الابتلاء والامتحان وذلك لا يحصل في طلب ما فيه نفعة العباد وفيه إشكال؛ 
لأنه كونه نفعاً لا ينافي الإيجاب والالتزام به؛ لأنه جاز أن يكلف الله تعالى 
عبده بما فيه نفع العبد إصلاحاً ببدنه» ألا ترى إلى قوله تعالى: ولا تُلفُوا ريم 
ِلَ لبنْكدٍ 4 [البقرة: »]١45‏ ولهذا قلنا: أن الأكل فوق الشبع حراء""". 

3( آا: اعمسوا: (0) أي: أخرجوا من الطعام. 

() قوله: «فلا يكون للإيجاب» الذي هو حقيقة الأمر بل هو أمر شفقة 
ورحمة؛ لأن منفعته عائدة إليناء فيكون نظراً في حقنا لا في الشرع. 

(5:) قوله: «عقيب» فالوقوع عقيبه وتعقيبه تفريعه قرينة على أن المراد أن 
المصارف هي هذه الأصناف إليهم كان لا تلك المنافقون الطامعون في 
الصدقات, فالمراد بيان أصنافهم في صلاح المصرفية لا بيان الاستحقاق كما 
يقال الخلافة لقريش» والسقاية لبني هاشم» واستدله صاحب الهداية/" بالإضافة 
من أنها للبيان أنهم مصارف لا للاستحقاق. وهذا لما عرف أن الزكاة حق الله 
تعالى وبعلة الفقر صاروا مصارف فلا يبال باختلاف جهاته. 

(0) قوله: «يدل على أن» إلخ. فإنه وإن كان حقيقة الآية وجوب الصرف 


]1١[‏ الجامع الصحيح للبخاري )5777/١(‏ كتاب بدأ الخلق باب إذا وقع الذباب» وفي باب: 
إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. د أرقي 45م 8غ61). 

]١[‏ لكن إذا هو بقصد الشهوة؛ قال العلامة ابن نجيم: قالوا : ألا كل فوق الشبع حرام بقصد 
الشهوة. وإن قصد به التقوى على الصوم. 1 0 اليف نستكب: الأشباة والنظائر 
الفق الأول (ضى؛ :)١78‏ 

[*] الهداية: باب من يجوز دفع الصدقات إليه» البناية (؟/ 57 5). 


5 وو 7 0 ا" 5-00 2-2 1 0ن ل 58 5 
15 بحث كون المجاز خلفا عن الحَقيقّة عند أبى حَنيقة/ فضل : فِيمًا يثرك به حقائق الألفاظ 


ره 
0 
هو ٠‏ 


الْأَصْئَاف7' لقطع طمعهم من الصَّدقَات بِبَيّان المصارف لها(" فلا يتَوَقّف 
الْخْرُوجٍ عَن الْعهْدَة على الأدَاء إِلَى الكل”". 


النّوعٌ الرَّابعْ 

ترك الحقيقة بدَلآلة من قبل الْمُتكلم : 

وَ”* الرّابع : قد تُثْرك الْحَقِيقة بدلَالَة”' مِن قبل الْمْتَكُلّمء مِثَاله : قَوْله 
تغالى: #إفمن شَاءَ فليِؤْين ومن شاء 000 5 08 رفع انين 
إليهم» وإلى الثلاثة من كل صنف كما ذهب إليه الشافعي لإضافة الصدقة إليهم 
بلام الاستحقاق» وهم مذكورون بواو الجمع» فكانت الصدقة لجميعهم» لكنها 
تركت حقيقة بدلالة سياق الكلام» وهو قوله تعالى: ##وَّمِئُْم من يِلْمِرْكَ في 
ألصَدَقتِ إن أَعَطُوأ ينبا [الكوية: 4 أى : من الصدقات بمقتضى طبائعهم 
«وَإن لَمْ يِعْطَوأ نهآ ذا هم يسَحَطونَ» [التوبة: 58] فإن هذه الآية إلى آخرها يدل 
على ذكر الأصناف بقطع طمعهم من الصدقات ببيان المصارف لهاء فلم يكن 
الصرف إلى جميعهم مقصودا بذكرهمء فلما لم يكن ذلك مقصودا به لم يكن 
الصرف واجبا إلى جميعهم» فجاز أن يقتصر على صنف واحدء فافهم. 

)١(‏ أي: أقسام مصرف الصدقات. (0) أي: الصدقات. 

(9) أي: جميع الأصناف. 

(5) النوع. 

(5) قوله: «بدلالة من قبل المتكلم» وشأنه مطلقاء أو في حال المتكلم 
مظلقا : أو مع معاضدة القرائن الحالية كما في يمين الفورء وكمسألة التغدي من 
وقوع الطلب أو إرادة الخروج» كذا في الفصول. 

(5) قوله: «فمن شاء» إلخ». إعلم أنه يظمر لك بعد التعمق والنظر في أمثال 
هذه المثال» أن هذه الأقسام والأنحاء لترك الحقيقة» قد تتداخل وتجتمع بعضها 
مع بعض في كثير من الأمثلة» كهذا المثال فإنه يصلح أن يقال أنه تركت فيه 
الحقيقة» أي الإباحة للكفر المفهومة من الأمرء أو وجوبهء أو ندبه بدلالة 
احرف والامميان 

(0) أي: كون ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكل ثابثاً في الآية. 


و 4 2 . و ال قل المي و لد د الى ور 1 يد بن 2 1 
بتحث كون المجاز خلفا عن الحَقيقّة عند أبى حَنِيفة/ فصل : فِيمًا يثرك به حقائق الألفاظ ه١١‏ 


لآن الله تَعَالَى حكيم وَالْكفْر قَبيح, والحكيم و 

ولالة اللن على الأمر لسكا وغلى 02 فنا إذا وك 
شراء للضي رن 37015 نشاوة برل على القلريق :3046 هلي 0 
أو على البشري'*, وَإن كان 0 ل 020 


5 اوقا ع 0070 
وَمن هذا النؤع يَمِين الْمَؤْر”'' لم يي 1000 


9 


4 : قال الله تعالى: «#إرب الله لا يأ بلْمَحْمَلِ4 [الأعراف‎ )١( 

(1) القبيح. 

5 أ حقيقة. 

(:) قوله: «بحكمة الآمر»ا على صيغة الفاعل» ويحمل الأمر على التوبيخ ؛ 
لأنه ضده لما ذكرناء أن الأمر لإتيان المأمور به» والتوبيخ لأعدامه. 

(5) أي: ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم. 

(5) السوكل. 

0 عنة: سيافر ا 

(8) أي: توكيله بشراء اللحم يقع 

15 وريان كردة شذده. 

)9١(‏ قوله: «فهو على النْىّ» أي على غير المطبوخ» فإن حقيقة هذا التوكيل 
شراء مطلق اللحم في الصورتين» لكن ترك إطلاقه فيهما بدلالة حاله» وهو أنه 
الا تار لال ارسي أله وا ل تاو يه ا برا قا 
إلى المهيا للأكل» حتى لو اشترى النّيّ يكون مشترياً لنفسه لا للموكل» وإذا 
نزل في منزل فحاله يدل على أنه يطلب اللحم. ليطبخ ويتخذه طعاماً. وذلك 
عامل فى الئ. 

)١١(‏ خام بالفارسية. 

)١١(‏ قوله: «يمين الفور» وإنما سميت بهذا الاسم؛ لآن القور هو مصبر 
من فارت القدر إذا ل لم اسشعيرث للسرعة؛ ثم سهيت به الحالة التي لا 
ليك فيا يقال جاع نالا من الور أى مخ ساغقه ويسم الفقهاء» مثل هذا 
اليسن يمين الفوو؟ لأنها 3 تقع على الحال والساعة». فسميت بهاء وقيل : لأنها 


235 بحت كونٍ المجازٍ خلفاً عن الْحَقيَةِ عند أبي حَنيفَة/ فَضْل : فِيمًا يثرك به حقائق الألقَاظ 


يقاله: [ذ] قال تحال" تقذ تر تقال" زالله لا اتقنى"" يتصرف 


ذَلِك إِلَى الْعَدَاء الْمَدْعُو إِلَيوا*. ع أو تغدى بعد لك في مزه مهأ 
مَعَ عغيره فِي ذَلِك الْيّوْمِ لا يحنث. وَكَذَا إذا قَامَت الْمَرْأَة تُرِيدُ الْحَرُوسِ0' 


فَقَالَ الرَّوْحِ إن خرجت تأنت كَذَا كَانَ الحكه”"' مَفُضُور”" على الال 
ارهن لزيانا الغضب!!؟. 

)١(‏ بفتح اللام أي أقبل. المدضوا 

(6) قوله؛ «لة اتغدى؟» إلخ» فإن قلت: المصدر الذي دل عليه قوله: لا 
لخدي نكرة في سياق النفي. ؛ فيعم فيكون المعنى لا أتغدى, تغدياء فيقتضي أن 
يحنث بكل تغد توجد مئه» فكيف يحمل الخصوص وكيف يصير معناه: لا 
اتشدصس الغداء الذي دعوتني اليهء كنا > سلما أن النكرة ة في سياق النفي يقتضي 
العدوم لكن العلم يمل الخصوص عن قياء كريةة الخصوص»؟ وهنا ادم 
ابدام فريتة على أن المراد منه الغداء المخصوص. فكاته قال ل اتقدى 
الخداء التي دعر إلبه. 

(:) قوله: «المدعو إليه» إلخ» فإن قيل ينقض هذا بما إذا قال المدعوا: 
والله لا أتغدى اليوم فإنه يقع على كل تغد حصل في ذلك اليوم» قلنا: لا دلالة 
ههنا من قبل المتكلم على ترك الحقيقة؛ لأنه لو كان مراده الامتناع عن الغداء 
المدعوا إليه لاقتصر على قدر الجواب, فلما زاد على الجواب وهو اليوم دل 
على أنه أراد الجواب فقطء بل على أنه ابتداء في الكلام» كذا في الفصول!"". 

(5) عن الدار. 59 أ" حكم الطلاق. 

(0) قوله: «كان الحكم مقصوراً على الحال» لأن الباعث على المنع من 
الخروج غضب آثاره فيه ما أرادت من الخروج بين يديه. فقيد قوله إن خرجت 
إلخء بذلك الخروج+ كذا في الفضصول3", 

() أي : هذه الساعة لإرادتها. 


.)007 قال النسفي: يمين الفور ما يقع على الحالء التعريفات الفقهية (ص:‎ ]١1[ 
(9؟] كنا فى اي فناعية"‎ 
.)0607 التعريفات الفقهية (ص:‎ ]*[ 


ب دك 1 ا ااا ف ل ل ل 1 عه 2 
حت كون المجاز خلفا عَن الحَقيقّة عند أبى حَنِيمَة/ فصل : فيمًا يثْرك به حقائق الألفاظ ١0/‏ 


07 1 5 : ا 2 ١‏ 0 هو 0 0 
كل لى عخرجف بعد كلف لا تحيق” أ وَالخامس : وقد تثترك الحقيقة 


ل 0 1 كد عام ف على ا 
0008 محل الكلام”" نال كان الجنحا * للا يعبل حقيقةه اللفظ. 
0 
٠ 2‏ #8 ا 1 82 أ هه مش اق أله 87 8 :818 8ه كه واه ها هاه ها هذ 8 :18 8 أ" 8 11 وده 8 هن وراطة 81-6 +16 187 رق "8 ره( أ به 


)١(‏ فلا تطلق. 

(1) قوله: «بدلالة محل الكلام» أي بدلالة ما وقع فيه الكلام» وما يتعلق 
أو لوجه آخرء فإذا لم يقبل المحل المعنى الحقيقى فيصار إلى المجاز لا محالة. 
كقوله غليه الفحرة والسليم : إثها الأعهال بالنياك!""؛ قِإن معناه الحتيقي ١‏ أن لا 
توجد أعمال الجوارح إلا بالنية» وهو كذب؛ لأن أكثر ما يقع العمل منافي وقت 
خلو اللهه عن النلية فلا بك أن يحمل على المجاز. أي كراب الأعمال: أو 
حكم الأعمال بالتيات+ قإن قدو العراب قظاهر أنه لا يدل على أن جواز 
الأعمال في الدنيا موقوف على النية» وإن قدر الحكمء. فهو نوعان: دنيوي : 
كالصحة.». وأخروي : كالثواب والعقاب» والأخروي مراد بالإجماع بيننا وبين 
الشافعي». فلا يجوز: أن وراد الدنيوي, أيقيا : أفا عثلة فلآنه يلزم عموم المجاز 
وأما دن : فلآنه يلزم عموم المشترك, فلا يدل على أن جواز العمل موقوف 
على اليه فلا تكو الئية فرضا فى الر في ا 3 

0 أ : محل يقع الكلام فيه ويتعلق. 

(5) الذي وقع الكلام فيه. 

(5) أي : ترك الحقيقة بدلالة محل الكلام. 

)05 قوله كاله * 5 إذا قال الحرة: نعبت) تفسب فاق هادا نجاذا عد 
9 لوي . م لص م , 00 5 - د 0 ١‏ 5 5 مه أ5 
النكاح 1ل جلياة الطاا 2 امن الملوك لوقي ا ييه الرةر فتك إل 
المجاز. وكذلك قوله: لعبده المعروف النسب عن غيره أو كي نبا منه: هذا 
اي 1 350 العيد 'الثابت السي مخ ويد لا صمل أن يكوث عن عسرو قل وركذا 


لني الجامع الصحيح للبخاري باب كيف كأن بدء الوحي 7/17 .)١‏ 
زا الجوهرة الهيرة 21/0 


5 _ 0 0 5 2 0 9 0 37 5 :22-2 
١18‏ بَحثُ كون المجاز خلفا عَن الحقيقة عِندَ أبى حَنِيقَة/ فصل : فِيمًا يثرك به حقائق الألفاظ 


د 5 فين كي 1خ عه ]د خخ 0 

انعقَاد يُكاح الحرّة بِلَفْظ البيع”'' وَالَهبَة بأن قالت * وهيثك للق نفس : 
أ 6 -ه ري ا 17 ع 1 سس ه 3 أ ود 8ه 5 لها عر 
والثمليك الت أ ات الل ير رك التسبة مره 


1 1 0 
غيره' 2 هذا إبني. 


وَكَذَا إذا قال تعدو وق اكير هنا هد السولى: هذا إبى كان عضانا قم 
العلق عند ا عقنت غك آبيا" باق على كا قرلا أن المضاز خلفت 
عع الشفيقة فى حق اللقظ عِنْدهه وَفى حق الحكم علج 


الأكبر سنا لا يحتمل أن يكرن ابنا للأضخر سناء فثرك حقيقة اللفظ. 

)١(‏ كقولها: بعت نفسي منك. 

() بأن قالت تصدقت لك نفسي. 

ل 

(5) قوله: العبده وهو معروف النسب» إلخ., إنما أورد هذا ليفهم. أن 
المراد بعدم القابلية في المحل بحقيقة الكلام أعم من أن يكون عقليا أو شرعيا. 

(5) حالية 

030( أ : الجوان.: 

(0) أي: أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 

(2) غيشةر ل التنفس: 


قصل فِي مُتَعَلَمَاتِ") الُضوص 
دعني بها : عبارَة اللضى وإشارته. ودلالته واقتضاءه 


يا 0 َهُوّ:ْ ما سبق الْكَلَامُ لأجله””' وأريد به قصدًا". 
اشَارَة النص : 
وأا رشان التصر ”في 1 ل ا 277711171ط1 


(0) قوله: «متعلقات النصوص» أي ما يتعلق به النصوص من المعاني 
الصريحة المطايقية أو التضمنية والمعائى الغير الصريحة التضمنية أو الالتزامية» 
وبالجملة عله الحاء مشاعيو الخص ورسرهها :»ركنا فى السام ووخوه بحسي 
الدلالة والفهم صراحة أو ضمنا أو لزوماء كذلك هي أنحاء الوقوف على 
المراةة ووجره التسيك والاسكد لال قرة وضعقاء. لك ليا قطعية» وإتمبا العر كيت 
فيما بينها بإضافة بعضها إلى بعض قوة وضعفاً كما في الظاهر والنص والمفسر 
والمحكم» قطعية ومترتبة ومتمائزة علوا وسفلاء. فقوله: متعلقات». يجوز بالفتح 
والكسره أي ما 'كتملق بالعصوس طلى اطرل الوقرقم عاويا وجوم سراسهيا 
وإشارتها وكنايتها. 

(6) قوله: «فأمًا عبارة النسن؟ فإن قيل: صياوة رة النص هو الكلام المسوق 
اغراف 2 عا سيل الخدم لأحله فلا يصح تعريفه لكونه تعريفا بالميائن » 5 
بأنه تعريف الحكم.ء الثابت بعبارة النص ويفهم منه تعريف عبارة النص بطريق 
الالترام؛ فعبارة النص نظم يقبث به حكم سيق له الكلام ولم يعكس الأمر؛ لأن 
ثبوت الحكم مقصود ههنا 

(5:) قوله: «سيق الكلام لأجه» نظراً إلى اللفظ. 

(2) قوله: (أريل به قضدا» نظرا إلى .جاتب المعقى للتاكيدء كلذ اسعدراك. 

(5) أي: الحكم الثابت: بإشارة النصض. 

(0) قوله: «فهي ما ثبت بنظم النص» أي حكم ثبت بنظم النص» واحترز 


155 


0 حك كُون المجاز خلفاً عن التفيقة عند أى ديف قصل فى متتلقات اللصوضص 


نظ 01 اه ين زِيَادَة”" الك غير لاع 80 م كل كفا ١‏ 
سيق الْككده”'2 لأجله 

مثَاله"ا في فو قَوْلِهِ تَعَالَى: «اإِلْمْمَرِ الْمهجرنَ ادن أَخْرِجِوأ من ديلرهة * 
تالههر + 6] الأيق قن سيق تاثا لاد الْعَنِيِمّة قَصَارَ نصا فِي 


ذلك وَقل اي فقن هم بنظم النْصء فك 1 0 اا اع 


بقوله بنظم النص عن الثابت بدلالة النص فإنه ثابت بمعنى النص. 
)١(‏ أي: بمنطوقهء خرج به الثابت بدلالة النص فإنها كانت بمعنى النص. 
(9) قوله: «من غير ؤيادة# احعرز به عرد الثابثت باقتضاء النصن فإته ثابت 
بزيادة التقدير في اللفظ. 


3 


0 ا زيادة تقدير فى ضمن الكلام. 

80 المشار إليه بالنضى. 

(5) قوله: «غير ظاهر من كل وجه" فيه إيماء إلى وجه التسمية» أي إنما 
سمي إشارة؛ لأنه ليس بظاهر من كل وجه لعدم السوق» وتوضيح للتعريف. 
وإن لم يكن محتاجا إليه يعني أنه ظاهر من وجه دون وجه. كما إذا رأى السَاق 
سانا باتصرك كظرة وعم للك يري من كان عن بمينه ولمائه يحرق عيزية عن قير 
التفات وقصدء فالأول بمنزلة العبارة» والثاني بمنزلة الإشارة. 

() احترز به عن عبارة النص. 

0) أي: كل واحد أي من العبارة والإشارة. 

00( أ يبال عستفيها. 

(9) قوله: «وقد ثبت فقرهم بنظم النص' وهو قوله تعالى: لاإِلْفقَرةَ 
لْمَهجِرنَ» [الحشر: 8] الآية» لا يقال بأنه جاز أن يكون إطلاق الفقراء عليهم 
باعتاو العدم الأصليء بأن لم يكن لهم أموال؛ لأنه قد كانت لهم أموال بمكة. 
بدليل قوله تعالى: <الين ليشا عن وكرهة وَأتَوليمَ 4 [المنشر: :8]. 

)9١(‏ قوله: «فكان إشارة إلى أن» إلخ» فإن قلت: قد ثبت أنه إشارة إلى 
لراك امادكيم وأما أن استيلاء الكفار على مال المسلمين سبب لثبوت ملكهم 
كما ذكر في المتن فليس بمنطوق به فكيف يكون النص إشارة إليه» قلت: لما 


بتحثُ كون المجاز خلفاً عَن الْحَقيقّة عِندَ أبى حَنِيفّة/ فصل فى مُتَعَلّقَاتِ النُصُوص 0١‏ 


إقازة إلى أن اشييلهم؟" الكاير على كال الكسل شيب انوت الملك الكاير 


إذْ لو كانت الأتؤال باقية على ملكهم لا يقبت فقريع 17 و7212 مله 
الحكم فى تنانة" الاشياك حك تررم" الملك للعاجر بالشراء 


ثبتا زوال أملاكهم بإشارته ومن لوازمه ثبوت الملك للكافرين الذين استولوا 
عليها؛ لأنه لا وهاءء أي لا ضياع في الإسلام كان ما ثبت من لوازم الإشارة 
ملحقا بها؛ لأن الشيء إذا ثبت ثبت بلوازمه. 

(1) غلة. 

(1) قوله: «لا يثبت فقرهم» لأن الفقير حقيقة يكون بزوال الملك لا ببعد اليد 
عن المال مع قيام الملك؛ لأن ضده الغناء» وهو ملك المال لأقرب اليد منه» وإذا 
كان الفقير عديم الملك كان تسميتهم فقراء دليلا على زوال ملكهم إلى الكفار؛ لأن 
مطلق الكلام محمول على حقيقة والشافعي : لم يعمل بهذه الإشارة قائلا بأن الله 
سماهم فقراء مجازاء لكنا نقول: صرف الكلام إلى المجاز مع إمكان العمل 
بالحقيقة خلاف الأصل» فلا يصار إليه من غير ضرورة» ودليل يصرف إليه. 

(*) قوله: «ويخرج منه الحكم» فإن قيل: الحكم في مسألة الاستيلاء قد 
سبق ثبوته بالإشارة فما معنى التفريع عليه ثانياء قلنا: الثابت بالإشارة كونه سببا 
لهذا الحكم أي الملك» وثبوت الحكم وكذا باقي المسائل المتفرعة فإنها غير 
ثابتة بالإشارة» ولكن الثابت بالإشارة سبب لها. 

0 قوله ااقى مسالة الاسنفلاء! يعني :أن الكاقر ذا استولى على هال 
اللي فاحرزه يدان الحرب وضير ملكا له عيدنا عيلؤكا الشائعي» وفى يعن 
النسخ: الاستيلا ومعناه أن الكافر إذا استولى جارية المسلم واستولدها يثبت 
الهب هد ناه على عاذكره والنشيور عن تميكة ا لأمضاتة: 

(0) قوله: «وحكم ثبوت الملك» الإضافة بيانية» أي حكم هو ثبوت الملك 
للتأجر بالشراء منهم أي من الكفارء وعطف تفسيريء, لقوله الحكم في مسألة 
الاستيلاء يعنيى: أن التاجر إذا اشترى من الكفار بعد استيلاءهم على أموالنا ثبت 
له المللةه 

لكات: الكفار. 


0 يح كون الميماة خلقاً غ: العقيكة عند أن حميثة/ فسا 4 تكداتات الثم 
١. :‏ للدي 7 ص ا > 0 في : ص 


اند )؟ عم دإؤدوهياه ‏ - ود إلى 41 كه 
وتصرفاتة من البيع واليبة والإحتاق. 5 لجرت مكار د 
الجلك”" للغازئ وَعجز الْمَالِكِ عَن انْتِدّاعه7؟ ا ل او 


وتذلة” لله ال «أيز لَكْم لِْلَهَ الضِيَاِ ألرَفَتثْ» [البقرة: /181] 
إِلَى قَؤْله تَعَالَى : #ثرّ يما أصَيَامَ إِلَ البلِ» [البقرة: 181] فالإمساك”" فِي 
1 لضن ب - تق" مخ لقاب العو ار حل النشاف 1 ساة؟ 
االطاتيات” 95 يه م ا 00 سيار ف وجوه 0 

)١(‏ أي: جعله غنيمة لسائر أملاكهم. 

(؟)آضس: علك المال السعرلى غلية: 

لمان 

(:) الغازي. 

(4) قوله: «وتفريعاته» بالرفع عطف على الحكمء وأراد بها مثل حل 
الوطيء وجواز الإعتاق وعدم الضمان عند الإتلاف وغير ذلك. 


لذ 


(5) أي : مثل قوله تعالى: 98 للفقراء». 

(0 الفاء للتعليل أي ل 

(4) إلى لطللوعةه., 

(9) أي: يصح تحققه مع الجنابة بإشارة النص. 
)9١(‏ الجماع. 

)١١(‏ لأن الليل اسم للمجموع إلى آخر أجزائه. 
)١0(‏ هو طلوع الصبح. 


)١6(‏ قوله: «مع وجود الجنابة» إلخ. ٠‏ لأن كل جزء من أجزاء الليل وقت 
إباحة الرفث وحل الجماع. بالخسل 9 ومكن ل يكل الغر 0 عند والأن اللاحق 
بشراغه لا يمكن فيه الفسل أيقا 4 لآنهدامر كتريي زمانى ل انيه بل له 
مقدذعات #قدية من تيا أسباية: فذلك الآن آن من الصبح. ومن زمان الصوم. 
وكرت نيه سيا لأ معالة هده الشوورة ثبت عدم متافاة الجنابة للصرء» كليل 
قولنا: ما رواه الترمذي وصححه عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما مرفوعا : 


بَحتُ كُون المجاز خلفاً عن الحقيقّة عِندَ أبى حَنِيفّة/ فصل فى مُتَعَلّقَاتِ النُصُوص قل 


#ن. نوق ع 


ل 6 6 2 
الْجَتَابّة'''» والإمساك فِي ذَلِك الججء”'' صَوْم أمر"" العَبّد بإتمامه”*' فَكَانَ 
هَذَا"'' إِشَارَة"'' إِلَى أن الْجَنَابَة للا تنَافِي رق 31 
أيه ع إوناه ااؤوا هف كاه ال 3 02 
المشمّضة والاسيتثاق ا يناي © بقاء الصَوْم 1 


كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصومء قال: والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كَكِةّ وغيرهم». وهو قول سفيان والشافعي 


وأسمد وإسحاكل :]و 34م 


ثم علم أن الآية نص في إباحة المباشرة» والأكل: والشرب» إلى ظهور 
إنفجار الفجر وهو أول جزء الصوم» ومن ضرورته تحقق الصوم من أوله مع 
وجود الجنابة؛ لأنه لا واسطة أصلا بين آخر جزء من وقت الإباحة. وبين أول 
جزء وقت الصوم يتمكن فيها من الإغتسالء» كذا في الفصول. 

)١(‏ بالجماع. اس" 

(©) شرعاء 

(5) قوله: «بإتمامه» حاصل المقام: أن الأمر باتمام الشيء مقتضي لسابقية 
وجود الابتداء في ذلك الشيء» فيكون الأمر بإتمام الصيام مقتضيا لسبق ابتداء 
الصومء فكما أن الأمر يوجب الإتمام يفهم منه وجود نفس الصوم, إذ لا يصح 
الأمر بإتمام المعدوم الأصلي. 

(5) أي قوله تعالى: «إفَاكَنَ بسْرُوهنَ» [البقرة: /11]. 

(0) قوله: «إشارة» قاطعة موجبة لحصول اليقين وإن كانت غامضة بحسب 
الفهم حيبق لا شادر إلية بالبداهة عند مجرد سماع الاية. 

(0) قوله: «لا تنافي الصوم» لأنها لو كانت منافية الصوم لا يحصل الصوم 
في أول النهارء وقد حصل فلا تكون منافية له؛ لأن الشيء لا يحصل مع وجود 
المنافي. 

(8) أي : كون الجنابة لا تنافى الصوم. 

(9) أى: كل ولحل منهما: 

)09١(‏ قوله: «لا ينافي بقاء الصوم» لأن الجنابة لما تحقق مع الصوم ولا بد 


)| بَحتُ كون المجاز خلفاً عن الْحَقيقَة عِندَ أبى حَنِيفّة/ فصل فى مُتَعَلْقَاتِ النُصُوص 


1 مو( )١‏ ء. 24 5 وم -2 ابي ع “ا ل - 2 
ويتمهر مِنه'' أن من ذاق شيا بفمه '' ولم يفسد صَؤْمه” " فَإِنْهُ لو كَانَ 


الْمّاء مالحا يجدا*' طعمه”” عِنْد الْمَضْمَّضّة لَا يفُسد به الصَّوْم وَعلم 
م9013 نك الاخيلد” والأسيباء"" والأتهاة؛ لأن الكتاب لما ستى 
الْإمْسَاك اللازم بواسٍطة الانتهاء عن الأشيّاء القلدقة الْمَذْكُورَة في أول 
اشح حضوم 2. غيل" أن ركن الصُوم يعم بالافرياء57 0 


من رفعها أي الجنئابة للصلاة وغيرها: كسجدة التلاوة» والصلاة الجنازة» 
ودخول المسجد وهي لا ترتفع يدون المضمضة والاسشفاق الذيد مع أركان 
الشملء 

علم: أنهما لا ينافيان الصوم كغسل سائر الأعضاء. 

)١(‏ أي: من عدم منافاة المضمضة والاستنشاق مع الصوم. 

(0) ولم يجاوز حلقه. لدان 

(:) صفة الماء. (5) الماء المالح. 

(؟) أي قوله تعالى: «ثُْمّ أَيَنًّا» [البقرة: .]١841/‏ 

(0) قوله: «منه» إلخ. أما الاحتلام فلا يفطر الصائم» لأنك قد عرفت أن 
الجنابة من الأهل وهي اختيارية لم تناف الصوم, فالجنابة بالاحتلام بالطريق 
الأولى بل في الضرورة أشد بسبب النوم. وما روي عنه كَلِةِ: أفطر الحاجم 
المي 

فتأويله: أنهما قربا بالإفطارء المحجوم بسبب خروج الدم المورث 
للضعف. والحاجم بسبب أنه لا يأمن من دخول شيء في جوفه. 

00 روك زد 

(9) الأكل. والشربء. والجماع. 

)٠١(‏ مفعول ثان لسمي. 

)وات لينا. 

)١١(‏ الامتناع. 


]1١[‏ جامع الترمذي )١11١/١(‏ باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم. 


بَحثُ كونٍ المجاز خلفا عن الحَقيقَة عندَ أبي حَنِيفَة/ فصل فِي مُتَعَلَقَاتِ النُصُْوص ها 


عو" الأثياء الثلالة» وعلى 3" يزع الحكم فى كتالة اميت" نإن 
ا الْإنْيَان بالعامور به نما يأر يلرمة عبد توجه الأضرع والايا اكه 
يتوه مهد الخلء الأول""؟ تقول" الى : 111111110 


)١(‏ قوله: اعن الأشياء الثلاثة) إلخ. فإن قيل: يفهم من كلام البعينلت: 
أن الصوم هو الانتهاء عن الأشياء الثلاثة وليس الأمر كذلك؛ لأنه لا بد فيه من 
النية والأهلية أيضاء أجيب: نعم الأمر كذلك لكنه لم يتعرض إليه للاشتهار. 
وكقيراً عا رك المقدمات الموقوقة غليها للظهور. 

(؟) أي موجب هنذا التسن أى قوله تعالى : ع كوا واشروا» [البقرة + *3]., 

(6) قوله: «في مسألة التبييت» وهي أن صوم رمضان هل , بكفرط فيه 
العببيف» أي الزية مم الليل. أنه الفسد السائدي يشترطا” لقوق عليه الصلا 
والسلامة لا ضياء لمن لى يثر الصياء مع الليل "! رععد أضهاينا : لا مقثر 
نا عاص بنية كيل الرواي ؛ ود مار مدر ود 
بجر من اللبل كما قال الشافي لأدض إلى تيم الحداب غير الراحده قلعا : 
بالجواز فيهما عملا بالكتاب والسنة جميعا. 

(؟) بيان وجه التخريج. 

(5) بالصوم. 


() وهو طلوع الصبح. 
(0) قوله: «لقوله تعالى: ثم أَيَماْ اَصَيَا» [البقرة: »]١141‏ ومحصوله: أن 


.)١1١/5( بداية المجتهد‎ ]١[ 

[1] جامع الترمذي /١(‏ 2155 رقم: )141١‏ باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل. 

[*] الاختيار لتعليل المختار (ص: 98")» وما يروى من الأحاديث في نفي الصوم إلا 
بالتبييت محمولة على نفي الفضيلة» الاختيار (ص: 994") وأما جواز الصوم بالنية إلى 
نصف النهار لما روى ابن عباس : أن الناس أصبحوا يوم الشك. فقدم أعرابي وشهد 
برؤية الهلال فقال عليه السلام: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال: نعم. 
فقال عليه السلام: الله أكبرء يكفي المسلمين أحدهمء فصام وأمر بالصيام وأمر مناديا 
فنادى: ألاء من أكل فلا يأكل بقية يومه ومن لم يأكل فليصم» أخرجه أبو ذاود (رقم : 
55) وابق ماجه (15815), 


)| بَحثُ كُونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَةِ عندَ أبي حَنِيقّة/ فصل في مُتَعَلْقَاتِ النُصُوص 


3-2 نموأ موأ أَلصِيَام إن"'"اجَلِ» (البقرة. لاقنا |. 


0 دلذلة النَص : فْهِيَ مَا عَلم عِلَدَ 0 4 030 0 و ض عليه 00 


الية تناه امير ؛ وقد إنينن الوامنن دالا بكرن إل !ذا وعد الطلب: 
وخنطاب لإأثيات المآموو يه والشطاب إثما يتوه فى العيوء يعد الجزء الأول 
فلا يلزم تقدم النية عليه من الليل» كما ذهب إليه الشافعي. 

)١(‏ قوله: «إلى الليل» فإن قوله تعالى: #ثرّ يما ألَصَيَامَ إل الكل أمر 
لوتمام الصيام. والإتمام لا يكون إلا بعد الشروع. ويرد عليه أن قوله ثم أتموا 
الصيام إلى الليل» أمر بإتمام الصوم بعد الشروعء ولا خلاف في أن الأمر 
بالإتمام إنما يتوجه بعد الجزء الأول» وقصد الإتيان إنما يلزم عند الأمر بالشروع 
لا عند الأمر بالإتمام فلا يلزم منه تأخير النية من الليل» ويمكن أن يجاب عنه 
بأن قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل» وإن كان الأمر بالإتمام صورة لكنه 
في الواقع الأمر بالشروع؛ لأنه لو كان الأمر بالإتمام» والحال أن الشروع غير 
الإتمام فلا بد من الأمر بالشروع» والشروع مقدم على الإتمام» فلو تحقق الأمر 
على الشروع لزم منه وقوع الصوم في الليل» واللازم باطل فالملزوم كذلك» 
فافهم. 

(9) الذي ورد يه النص. 

() قوله: «لغة» تمييز عن النسبة في قوله: علم» أي علم ذلك من حيث 
اللغة أى يعرف المعنى المؤثر من هو عارف بلغة العرب» سواء كان فقيها أو 
سدينن ب الأنهء واليحلوقف؛ لأنييا ثاكات شرعا أو عقلة» زكواه: 
لا اجتهادا تأكيد لقولهء لق وفيه رد على من زعم أن علالة البصن هر القيامن 
لكنه خفي والدلالة جلي وكيف يكون هذاء والقياس ظني لا يقف عليه إلا 
المجتهدونء. والدلالة قطعية يعرفها كل من كان من أهل اللسان وأيضاً كانت هي 
مشروعة قبل شرع القياس» ولا ينكرها منكر. 


.)50 /١( نور الإيضاح» مرقاة المفاتيح‎ ]1١[ 


5 8 أ ولا الوا عو ا عاك الى فهر 2 ا تفع اق ُ 
بحثُ كون المجاز خلفا عَن الحَقيقّة عِندَ أبى حَنِيفَة/ فصل فِى مُتَعَلقَاتِ النْصُْوص ١‏ 
2 ت6# ء © م م م”ٌَُشٌُشٌٌُشًْةٌشةٌشةٌَشْشةش ش ٌش 1< 2 .52 سآ 2 11077و 


عرض تر 


لا اجْتِهَادًا وَلَا استنباطاء مِثّاله”'2: فِي قَوْله تَعَالَى : 3 
المي" الاسراء + 88 #العال باوضاع اللكة يتهم يأول السماع» آذ 
نَخْرِيم الوك لدفع ال 0 

لا و وس بت 
افلم 7 ذا بتخرق الشزب والقع " والاستخداء كو الأب حتب 
ال 0 نشجب الذين» والقثل قصاي]"7". ني ولالة النضن 


3 


)١(‏ قوله: «مثاله في قوله تعالى : فلا تَكّل لَثمَآ أَقّ»ّه [الإسراء: "] إلخ. 
يعنى معنئأه الموضوع + النهى عن التكلم بأأفٌ فقط. وهو نانت بعبارة احص 
ومعناه اللازم الذي هو الإيلام ذلالة النعى؛ ومسا ثيك مجه الا جرعة الشبرب 
والشتم» والأمثلة الشرعية التي ذكرها القوم مذكورة في المطولات لا يسعها هذا 
المختصر. 

(؟) وهي كلمة يضجرها. (5) الام رالا 

(:) القول بالأف. 

(5) قوله: «لدفع الأذى عنهما» لأن سوق الكلام لبيان احترامهما 
والإحسان إليها ثم تعدى حكم التأفيف وهو الحرمة إلى الضرب والشتم بعلة 
الآذق كان .حرمة العبرب والشعم يبعا بدلالة التعن. 

(8) أي ولأجل أن حكم النص وهو التحريم مثلاً في نص التأفيف يعم 
التحريم. 

)١١(‏ إذا كانا اجيرية: 

(451 قوله: الوالقعل قصاصاة يعتى إذا قثا الآبة لا يتعلان تماهيا وإنما 
كلكا : ١‏ بسرير عتد للقي لرجود الالو لل تنيع عله الصردة يليت الكل ل 


)1 تحق كون المبناة خلقا قن الهقيقة عنة أن يتم فهيا فى نتدلقاك اند 


بِمَنْزِلّة النّص"" حَتّى”" صَمّ إِنْبَات الْعَقُوبّة بدلَالّة النّصء قَالَ أصحاينا : 
1 ا بالوقاع”* بال بالأكل وال بي بدلالة التصن ؛ 
وعلى اعجار هذا المع 5 ا 000 

)١(‏ في القطعية. 

(0) قوله: احتى ( صح) إلخ. توضيخة أن الثايت بدلالة النصن يممتزلة 
الثابت بالنص في إيجاب 1 به فيصح إثبات العقوبات بدلالة النصء ومثاله 
ما روئ: أن ماعزا زنَى وهو مخصدن: فأمر النبي كَكِلَدِ برجمه فرجمه. ثابت 
بالخصن » ورجم ما سواه إذا زنى وهو مبحصن ثاببثك بدلالة النصضص؟؛ آنه عرف 
بالبداهة أنه زنى في حالة إحصانه» وهذه العلة يعم غيره» فيرجم كل من زنى في 
حالة إحصانه باقتضاء دلالة النص هذا ملخص الكتاب. 

(9) ككفارة الظهار. (:) في نهار رمضان. 

(82) قولة؟ لبالتضى ا هو حنديثت الأعرابى: قال: يا وسول الله خلكت 
وافلشيصم تال مانا سيم كال : رامعيدات اك فى لجار ويفات نينا 
فقال: أعتق رقبة» قال: لا أملك إلا رقبتي ملك ثال” فصم شهرين متتابعين» 
قال: وهل جاءني ما جاءني إلا من الصومء قال: أطعم ستين مسكينا فقال: لا 
أجدء فأمر عليه السلام أن يؤتى بعرق من تمر»ء ويروى بفرق فيه خمسة عشر 
ضباعا»: .قال قراقها على المساكين» فقال؟ والله لبس عبن لابتر ''" المديدة 
أحوج مني ومن عيالي» فقال: كلء أنت وعيالك» يجزءك ولا يجزء أحدا 
عدف وهى شنيف عمتهيور وراه الأئمة اليذة"" والرعا عو سلمة بن عكر 
البياضي. ذكرة أب أبن شيبة فى مسهده عن ابن الجاروة وسلمان بن الجيرء 
وليس في الكتب الستة لفظة: أهلكت. 

9 عهداء 

©© أي : الدلالة. 


]1١[‏ تثنية: لابة» هي أرض صعبة ذات حجارة نخرة سوداءء قاموس المعاني» والمدينة تقع 
بيع كيد ولهذا قال الأعرابي : لابتي الملينة. 

[1] أخرجه البخاري بالألفاظ المختلفة (157/5. رقم: »)١9175‏ ومسلم (5/١4لاء‏ رقم: 
اخر 1511 ). 


حك عون العيناة خلفا عن التنقيةة عيذ آى عيينة قصل تتعلقات اللشوضص )| 


قل 1 يدان البو ”3 على يلك العو" فا الإِمَام القاضي يي واد 
قوما”” يعدون التأفيف كَرَامَةا*' لا يحرم عَلَيْهم””' تأفيف الْأَبَوَيْن. 

وَكَذَلِكَ فلن فى قوله تعالى : كاتا اللين اموا 151 ررفه» [السيعة : 
4] الكية وو ُرضكا بيعا لا يمْتَع الْعَاقِدِين ء ْ عن السّني إلى الْجْمُعَة بأن كار 
سار اي لاه ا" 1ن 

وغلى هذا 2[نا"": إذا حلف لا يضرب الرانه لهذ" شحرقا أو 


10م حكم النص. 

(5) قوله: #على تلك العلة» أن يداز الحكم على تلك العلة جردا وعتماء 
يعنى يوجد حكم النص عند وجوده وينعدم عند عدمه. وإن كان صورة النص 
تخالفها لكون المعنى قطعيا. 

عن أعل اللسات: (4) أي هن كلمات الإكرام لا الشتاعة. 

(5) قوله: ١لا‏ يحرم عليهم» إلخ» لانتفاء معنى الأذى مع أن ظاهر النص 
يحرم التأفيف على العموم والإطلاق مع كونه قطعياء لكن لما كان الأصل هو 
العلة رتب الحكم عليهاء ولا يعتبر ما هو بناء عليها أعني ظاهر النص. 

(0) صفة سفينة. 

ا 

(6) قوله: «لا يكره) أي لا يحرم الانتفاء علة الحرمة» وهي الإخلال 
بالسعي إلى الجمعة». وإذا عرفت 31 المقصود الأصلي بالذات من قوله 
تعالى : «#ودروأ ألبيع4 [الجمعة : 9] ليس هو نفس ترك البيع بل عدم الحرج في 
السعي ودفع ما يمنعه ومنع ما يدفعه حكمنا ٠‏ بأن المانع في الأصل عن السعي 

هو الممنوع عنه» فلو كان مانعا منعناه. وإن لم يكن مانعا كما في صورة السفينة 
أو المركب الآخرء أو تبايعا ماشيين في الطريق من غير تأخير في السعي لم 
نمنعه» ولو كان ههنا مانع آخر كعقود آخر كالهبة؛ والوصية والإجارة؛ أو 
اكتخال آخفر محتاها نظوا إلى أصل العترى. 

(9) أي: أن الحكم يدور على المعنى وجوداً وعدما. 


(*1) كسك 


6 بحتُ كُونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقيقَة عند أبي حَنِيقَة/ فَصلّ في مُتَعَلْقَاتِ النُصُوص 


عَضَّها أو حَنَقَهَا يَحْنَث('' إذا كَانَ بِوَجْه الإيلام”" وَلَّو وُجِدَ صُورَةٌ الصَّرْبٍ 
د الشغر عند المجلاعية دون الإيلاء لايختفه وى سلك: لا بسرت 
فلانا فَضَربهُ بعد مُوته لا يَحْنّثْ لِانْعِدَام معنى الضَّرْب وَهْوَ 7 
تال حلف: لا يتكلم فلاناء فكلمة بعد ثرئة ل يتكديق 
الإفهام”'' وَباعْتِبّار 3 ليت "" إثال + ذا حلف: ل ياكل ضما نآك 
لحم الشيك اي يي ا اا 0000 


)١(‏ قوله: «يحنث» لأن المعنى المؤثر في ترك ضربها ترك إيلامها فيحنث 
بالإيلام وإن لم يوجد الضربء ولا يحنث بضرب لا يؤلمهاء وإن وجدت صورة 
الطيرت. 

(7) لأن الضرب اسم لفعل مؤلم. 

(*) قوله: «لعدم الإفهام» المقصود من قوله: لا يتكلم وذلك؛ لأن مبنى 
الأيمان على المتعارف» والمتعارف عند العامة أن الميت لا يؤلم ولا يفهم وإن 
كان الشرع قد أثبت كونه مؤلما بالعذاب» ولهذا شرع غسله برفق لا بشدة 
وخشونة» وكونه فاهما وسامعا بكلمات يتلفظ بها العباد بين يديه» ولذا ورد فى 
الحديث أنه يسوم عاق نعاليي » ومن عهدا أثبت المحتكرة ماع البرك 
والله أعلم ؛ نحقيقة الحال. 

(9) لأن الخطاب من شرائط السياة؟ لآنه سبب الحين والأدراك, 

(مااق: أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعلنا. 

(5) قوله: «فأكل لحم السمك» وفي بعض النسخ : ناكل السيلك أو الجراد 
إلى قوله» فيدار الحكم على ذلك؛ أن على أكل لحم نشأ من الدم وجوداً 
وعدماء فلحم الخنزير والآدمي نشأ من الدم يحنث بأكلهماء ولحم السمك 
والجراد لم ينشأ مر الج ميم حاضيا الدم فيها. وهي أنه إذا تكس اميوة ودم 
السيمك إذا شكين ابيقر قاذ يحتف باكليا: 

فإن قيل: لحم السمك لحم على الحقيقة» ولهذا لا يصح نفيه عنه» وقد 


[1] انظر: جامع الترمذي مع العرف الشذي )3١7/1(‏ باب ما جاء ما يقول الرجل إذا دخل المقابر. 


بَحثُ كُونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَةِ عند بي حَنِيفّة/ فصل فِي مُتَعلَقَاتِ النُصُوص ا 


- 


الغادم, بأول السماء 0 أن الخال" م على ةن هَذَا الس نَمَا هر 


)60 الحكم 0 95 
تَعريف الْمُقْتَضَى : 
وَأمّا الْمُقْتَضى”" فَهُوَ زيَادَة على النَص» 1530110 


سماه الله تعالى لحما طرياء فينبغي أن يتناوله لفظ اللحم عند الإطلاق كما قال 
مالك: قيل: سلمنا أنه لحم حقيقة لكن المطلق ينصرف إلى الكامل» ولحم 
السمك فيه قصور في كونه لحما لعدم الشدة فيه؛ لأنه ليس بدموي, واللحم هو 
الذي ا 0 لخ كن الاك 

2 الباعث. 0 5500 اللحم. 

)00 تولد: ل على ذللك) أي كرون 0 ناشيا 0 جود 
لحيوانات وذلك موجود في السمك فلا وجه لسرا يت لدم في لحم السماك. 
وهو أنه إذا شمّس أسودّ. ودم السمك إذا شمّس أبيضٌ» ولا يقال بأن الله تعالى 
سثى السمك أن كلامه السميد هما فى كوه تال : لجا طرباء فينيقى أن 
يحدة به؛ لأآن ذلك بطريق المضاة ترا إلى الصورة فلا يقافى المعض الل 
أعفر ناه 

)05 أي : كون اللحم ناشيا من الدم 508 وعدا 

(0) قوله: «وأما المقتضى» إلخ» ولا بد ههنا من معرفة ثلاثة أمور: 
المقدرء والمحذوفء والمقتضى»ء فهذه الثلاثة من قبيل غير المنطوق لكن الأول 
يشمل الثابت لتصحيح الكلام لغة أو شوهاً أو ع والثانى مختص باللغة» 


١‏ اح مدع م لوعي داف اكات الس 


لا س 


ا ا يعت التصن إلا ب » كان النضص اقَتَضَاه ليَصِح"'' في و 
مَعْنَاه”** مثاله: في الشرعياتء قَؤْله : أنْت طالقء فَإِنَ ده كار 


)١(‏ قوله: «لا يتحقق» إلخ. فصل لإخراج الدلالة؛ لأن ثبوت الدلالة 
ليست لصحة المنصوص عليه» فإنه صحيح بدون الدلالة إذ لا يفتقر إلى وجودها 
كقوله تعالى : م حر رَقَبَةَ» [المجادلة : '"'] قدر فيه: مملوكة. فهذا زيادة على 
النص؛ لأن تحرير الرقبة لا يتحقق إلا بعد الملك» ولقائل أن يقول: يدخل في 
هذا الجن محلو كه ار على المتصر في و فشكن جد اللصررضي اليا 
كالأهل في قوله تعالى: واستئلوا القرية. 

أسييبة بن المسحدرق عبد هانة الأموليية من اعمهايناا” وأصيحاتب 
الشافعي وغيرهم من باب المقتضى لا فرق بينهما"""» فلعل المصنف اختار هذا 
المذهب. وهو الظاهر حيث أطلق في تعريف المقتضى فتفكر في المقام. 

(0) قوله: «ليصح في نفسه» أي ليصح معناه بالنظر إلى نفسه فلا جرم أن 
يكون ذلك المزيد مقتضى النص ففي هذا الكلام بيان وجه تسمية المقتضى بهذا 
الاسم. 

(©) قوله: «في نفسه» إلخ. كقوله تعالى: فتحرير رقبة» قدر فيه مملوكة 
فهذه زيادة على المنصوص وهو الرقبة لأن تحرير الرقبة لا يتحقق إلا بعد 
الملك. لقوله عليه الصلاة والسلام: لا عتق فيما لا يملكه ابن آده!*". 

(5) أي : مفاده الحاصل بالكلام. 

(5) أي وصف محمولي لها. 

90 قوله: #إلا أن النعت يققضن المضصدر» لآن أسماء الصفات كأسماء 


1] أصول البردوي لض 8؟1) الشافى (صن: 171): 

(©] المقدميت. 

[] وذهب كثير من أصحابنا المتأخرين إلى الفصل بينهماء وقالوا: إن ثبوت المحذوف 
يكون لغة وأما الاقتضاء فأمر شرعي ضروريء» حاشية الشيخ أكرم الندوي (ص: 87). 

[5] أخرجه الترمذي )75077/١(‏ باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح. 


بَحتُ كَونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقِيقَةِ عِندَ أبي حَنِيقَة/ فَصل فِي مُتَعَلْقَاتِ النُصُوص ا 
يَقْنَضِي المصدر”'". فَكَأنَ المصدر مَوجُودٌ بطريق الاقْتِضًاء”". وَإِذا قَالَ: 
و ععع 2 20 ع 89 2 
اعثق غيدك 0 " بألف دِرهم. فَمَالَ: يَقَع عق عي 


الفاعل. والمفعول. والصفة السشيية لها ل على المهصدر» كالقعل ٠:‏ فصار 
كأنه قال أنت طالق طلا . 

فاعلم: أن عامة الأصوليين من أصحابنا المتقدمين» وأصحاب الشافعي لم 
يفرقوا بين أنواع المقدرء والشيخ فخر الإسلام وعامة المتأخرين سوى القاضي 
أبى زيد فرقواء فقالوا: ما هو ثابت لتصحيح الكلام لغة» فهو المحذوفء وما 
ثبت لتصحيح الكلام شرعاً» فهو المقتضيء, فجعلوا أنت طالق» وطلقتك من 
قبيل المقتضى وطلقي من قبيل المحذوف. فعلى مذهبهم يصعب الفرق بين أنت 
طالق» وبين طلقي؛ والمصنف أطلق في تعريفه» ولم يقيد الزيادة شرعاء أو 
عقلاء حيث قال: فهو زيادة على النصء لا يتحقق معنى النص إلا به» ولم 
يفرق بينهماء ولهذا غوفه بما عرف به الفاغ قعلى ملنحيه ل يسناج إلى الفرقا 
بنيواء كذا فى افصلا" 

)١(‏ لأنه مأخذه. (؟) أى؟ اقنضاء التعت إيام. 

(9) أي من قبلي وجانبي. (4) عبدى عنك. 

(5) قوله: «يقع العتق» إلخ» لأن المقتضى كالملفوظ قطعي» فصدور هذا 
الو و رتكا رع الى للتصام وتاي 
يمل لأنه صرح بالمعاوضة بألف. فاقتضى هذا لكلام في صحة وجود ابيع 


تعلى هذا طهر أن التركيل بقعب كالبيع : لأن الإعتاق بعد الملك لا يصح أيضاً 
فوخ مكاكب الهاللك بدولن التوكيل. أذ ا معد حقيقة إلا المالك أو نائبه» اذ 9 


مزيل لملكه. وهو حقه إلا الاك ب سي الإزالة فأحفظه. 
(5) أى صق العيد. 


(1] كعفه الأسراح 19/1 


0 بَحتُ كون المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَة عند أبي حَنِيقَة/ فصل في مُتَعَلْقَاتِ النُصُْوص 
الآمرء فيجب عَلَيْهِ الألف. وَل كَانَ الآمِر نوى به الكمَارَة يقع عَمَّا نوى. 
وَدلِكَ”"' لِأَنَّ قَوْلهِ: اعتقه عني بألف دِرْهَمء يَقْئَضِي معنى قَوْله : بِعْهُ عني 
1 2 -ه الووعيه .* 0 1 3 
فيك الول الس لانه وكن فى باب البيع. 

وَلِهَذَا قَالَ أَبُو يُوسّف: إذا قَالَ: اغتّق عَبدك عني بِعَيّْر شَيْءء فَقَالَ : 
اعتقت. يُقع العبّق عَن الآمِرء ويكون هذا مقتضيا للهبة وَالتؤكيل” "2 وَلَا 
يختّاج فِيو”* إِلَى الْقَبْض؛ لِأَنْهُ بِمَنْزِلّة الْقبُول فِي باب البيع. 20 


)١(‏ قوله: «وذلك لأن قوله» إلخ. هذا لأن الأمر بالإعتاق يقتضي ثبوت 
الملك للآمر؛ لأن الإعتاق لا يصح بدون الملك, لقوله عليه السلام: لا عتق 
نيما لا يملكه ابن آدم'""+ والملك يقتضى سببا» وذكر العوض يدل على الببع. 
لاصير انبيع افتضاء اذا بحدابم اقتضاء ثبت القبول كذلك لتوقف الإعتاق عن 
الآمر على القبول أيضاً؛ لأنه ركن في باب البيع» وكذا قول المأمور: اعتقت. 
يقتضي معنى قوله : بعه.منك يآلف ثم صرت وكيلا» قاعقكف» وهذا لآن كول 
الآمر بعه مني بألف درهمء أمر بالبيع» ولسن بإيجانت ولا ثرت بهذا المقشبى 
بو بترا لأنه مجرد أمرء وإنما يثبت كك الهم لول المافو : أعتقت. فكأنه 
قال: بعت ثم صرت وكيلاً فأعتقت» د الكلام حصل الإيجاب. 

اص : أقتضاء. 

) قوله: «والتوكيل» أى تركيل الآمر الماسور) لآن الهبة تسليك يغير 
عوضء. فصار كأنه قال: هب عبدك هذا لي» وكن وكيلي في الإعتاق» فقال 
المأمور: وهبت وصرت وكيلا فأعتقت. 

(5) قوله: «ولا يحتاج فيه» إلخ. أي في الهبة الثابتة اقتضاء؛ لأنه لما ثبت 
الهبة اقتضاءء والهبة لا تتم إلا بالقبض ثبت القبض اقتضاءً. 

8 قرلءة تولك 2 ؛ جواب أبي حنيفة ومحمد عن قول أبي يوسف. 
ومحضوله: أن القبول إنهنا يكبت يثبت في ثبوت البيع؛ لأنه ركن» والشيء لا يوجد 


بَحثُ كونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقَيقَةِ عِندَ أبي حَنِيمّة/ فصل في مُتََلَقَاتِ النُصُوص سا 


نقُول: الْقبُول ركن فِي بَابٍ البيع قَإِذا أثبتنا البيع”'' اقْتِضَاء أثبتنا الْقَبُول 
ع 55 2 1 7 عي لك اكوا الى 5 جحي 7 
ضَرورَة بخلاف المَبّض في باب الهبّة فإنه ليس بركن فِي الهبّة» ليَكون 
الحكم بِالّْهبةٍ بطريق الِاقْتِضَاء حكماً”" بِالْقَبْض. 

خكم المقتضى : 

وَحكم الْمُقْتضى”" : أنه يثبت بطريق 1 111111111 


بدون ركنهء بخلاف القبض في الهبة فإنه ليس بركن في الهبة بل هو شرط» 
والشرط خارج عن الشيء وليس بداخل في وجوده؛ء فلا يثبت القبض في ضمن 
ثبوت الهبة وفيه نظر؛ لأن الشيء كما لا يتم وجوده بدون الركن» كذلك يتوقف 
وجوده على الشرط؛ لأن المؤثر في ثبوت المقتضى إنما هو توقف المنصوص» 
والمنصوص كما يتوقف على الركن كذلك يتوقف على الشرط. 

وأجيب عنه: بأن المقتضي بصيغة الفاعل أصل» والمقتضى بالمفعول تبع» 
فيلزم أن يكون الثاني من جنس الأولء» وحينئذٍ فلا يثبت القبض الذي هو فعل 
حسي بطريق الاقتضاء في ضمن القول وهو الهبة؛ لأن الفعل الحسي لا يصح 
تعا التو ل؛ فل يكن اثباته بطر الا قياس 

)١(‏ قوله: «أعتقه» عني بألف. 

)١(‏ بل هو شرط. وشرط الشيء خارج عن ذاته. 

(9) قوله: «وحكم المقتضى» إلخ» اعلم: أنه قد يشتبه الفرق على البعض 
بين المقتضى» والمحذوف, والمقدر في نظم الكلام» فالأحسن فيه ما يقال: أن 
دلالة النظم على المقتضى دلالة التزامية» واختار صدر الشريعة: أنه دلالة على 
اللازم المقدم على الملزوم» وذلك بناء على أن مدلول النظم لا يصح بدونه. 
فيتوقف صحته عليه» وقد يتعلق به قصد المتكلم» وقد لا يلتفت إليه. فلا يخطر 
بياله شوتف والقوقتب تولف واقسن: لاتق غلم لححاظى . كينا إن ترقت 
عرد تباتشلى ادقن الوائع 11 فى تصورة وإدزاقه ولصساى لاليشكى لسن 
بلفظ بل معنى» قد يلاحظه حين التكلم» وقد لا يلاحظه. والمحذوف مقدر في 
نظم الكلام يدل على معناه ولا يدل على ذلك اللفظ. ولا على تقديره ولا على 
معناه النظم الوجود كما يذل على المقتضى الذي هو معنى من المعاني». وإنما 
يدل على تقدير محلوق: القرينة» آم يدل على ذلك المقدر التقييد» قذلك المقدر 


ا بحت كُون المجاز خلفاً عَن الْحَقِيقَةِ عِندَ أبى حَنِيفّة/ فصل فى مُتَعَلْقَاتِ النُصُوص 


الفزور" فيدر ينس الشزرق* ليذ 9 إذا قال: الث طالق 
وَنوى به اثلاث لا يَصمٌ ؛ لأن الطلّاق يقدر مَذْكُوراً بطريق الِاقْتِضَاءء فيقدر 
5 7 صا : قات " يدي "اد 50-00 

بقدر الضرورة ” والضرورة ترتفع بِالوَاحِدِء فيقدر مذكورا فِي حق الوّاحد. 


ل 1 ا رج الحكم فِي قَوْله: إن أكلتٍ فأنتٍ طالقٌ» وَنوى به 
كاه عزنا دون طَعَام لا يَصح؛ ؛ لأن الأكل يَقْتَضى 237 طعَاما فَكَانَ ذْلِكِ 


كالملفوظ فيجري عليه جميع أحكام اللفظ كالتقييد والإطلاق» والعموم 
والخصوص والاشتراك والتأويل والصراحة والكناية الحقيقة والمجازء بخلاف 
المقتضى فإنه مدلول التزامي» لزوما أعم لا ذهنيا. 

)١(‏ أي: ضرورة صحة الكلام. 

6 أى: لثبوت المقتضى يطريق الضرورة. 

(8) أئ شبرورة صسة قوله: أنت طالق. 

(4) قوله: «وعلى هذا» أي ثبوت المقتضى بطريق الضرورة. 

(5) قوله: «يقتضي» إلخ» هذه المسألة خلافية بيننا وبين الشافعي» فعنده 
تجوز تلخصيضه بالئية دياثة لا قضاء» بناء على أن الأكل متعذ»ه ولا بد له من 
مفعول. ملفوظ أو مقدرء فيقدر ههنا شيء أو طعام. وهو عام يجوز تخصيصه 
بالثيةء ولا يصلقه القاضى التكفيفه» وعند أصحايئاء لا يجوز يتاء على أنة ليس 
متدوا بل مقتضى ؛ لآث الأكل اغتير لأزما: وإن كان ستعنيا كما فى قرله تعالى : 
وإن كنتم تعلمون. وقوله: للا يعلمون. وهم لا يشعرول» وعير ذلك كثير » وله 
باب واسع في المعاني فيقدر كأنه قال: لا يقع مني الأكل فتوقف الفعل المتعدي 
على وجود المفعول باعتبار الواقع. مسلمء لكنه باعتبار التصور والفهم والإرادة 
وغيرهما وجودا لا لحاظاء فإذا لم يكن الطعام مقصودا وهرادا مرخ اللفظ ولا 


بحثُ كون المجاز خلفاً عَن الْحَقيقّة عند أبى حَنِيفّة/ فصل فى مُتَعَلَفَاتِ النُصُْوص ا 


تابتاً بطريق الافتِضَاءء ار بقدر الشر وو والضرورة تَرْتَفْع بالفردي . 
الْمُطلق"" ولا تخصيص فى القره التطلق "+ لأن التخصييص ينقدر”* 


(00 

الْعْمُوم : 
025 ب 17 الى .+ 0 فك د مم فى ء 
وَلو قال © بعد الدخول ‏ : اعتدي. رلوك ور اتطداق فينم الطادة. 
اقْتِضَاء'*؛ لِأنْ الِاعْتِدَاة”"' يَقْتَضِي وجودَ الطّلَاقي”'' فَيُقَدَرُ الطَلّاق 


(5) آي: غير النسن > يحت بأكل أى طماء كانه ماكرلا. 

(0) أي غير المعين» فيحنث بأكل أي طعام كان. 

(؟) من الكلام. 

(5) قوله: «يعتمد العموم) إلخ» فإن قيل: سلمنا: أنه ليس بعام فلا يصح 
التخصيص لكنه مطلق مجازء أن يقيد بطعام دون طعام» قلت: تعيين بعض 
أنواع الطعام أو بعض أفراده تخصيص ليس من التقييد فى شيءء ألا ترق: أنه 
إذا أريد بالرجال قوم بأعيانهم من قريشء أو تميم» كان تخصيصا لا تقييداء 
وإنما كان تقييداً» إذا أريد الرجل بصفة العلم مثلاًء فإن قيل: فليراد الطعام 
الموصوف بصفة كذاء قلنا: هذا إثبات وصف زائد على المظلق» وهو زيادة 
على قدر الحاجة فلا يثبت بطريق الاقتضاء وفيه ما فيه.» كذا في الفصول. 

(5) ولا عموم المقشي' . 

(0) الزوج لها. 

(0) بامرأته. 

(8) قوله: «اقتضاء» لأن قوله: اعتدى محتمل في نفسهء. يجوز أن يراد به : 
اعتدى نعم الله عليك» أو اعتدى نعمي عليكء. أو اعتدى الدراهم» أو اعتدى 
الأقراءء فإذا نوى الأقراء وزال الإبهام بالنية يثبت بهذا اللفظ الطلاق بعد 
الدخول بطريق الاقتضاء. 

() قعودها للعلة. 

)١(‏ سايها. 


[1] حمرىع عان الأشياة» القن الأول اسن 5ه كر بات 4 


1 بَحتُ كون المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَة عِندَ أبى حَنِيفّة/ فَصلٌ فى مُتَعَلَقَاتِ النْصُْوص 


١١ 2-0 0‏ 20000 ؟ ا 300 سن 6 َ- 5 5 و و 2 عر 
ل اتوي" كان الوَاقع به رَحِعِيًا؛ لان صفة البينونة زائدة 


على قدر الضَّرُورَة " قلا يثبت بطريق الاقْتِضَاءء وَلَا يُقع إِلّا وَاحِد لما 
انا 


9) قوله: ااضمرورة1 أ ضنحة الآسر بالاهعداة» فكانه قال طلقتتك 
فاعتدي. والضرورة ترتفع بالآأدنى وهو صر الطلااقء فلا يكبت الأعلى: وهو 
البيتوكة لعدع الاشعياج. 

(0) أي ثبوت الطلاق بطريق الاقتضاء. 

(9) والضرورة ترتفع بالرجعي. 

(5 )عن أن الزائد على قد الضروزة لذ ليق طرق الا ا 


0 حموي غلى الأشياة؛ الفن الأول ضر ا" 


ا 1 في الآمر() 
الأشر في اللقة: فول القاير "" لعيره! الا" وفي الشاع؟ تضرف 


)١(‏ قوله: «في الأمر؛ قدم الأمر على النهي؛ لأن المطلوب به وجودي. 
وبالنهى عدمي» والأول أشرف؛ لأنه أول مرتبة ظهرت لتعلق الكلام الأزلي» إذ 
الموجودات كلها وجدت بخطاب: كن» على ما هو المختار»ء فيكون مقدما على 
سائر المراتب» وفي كشف المنار: اعلم أن مسائل الأمر خمسة أنواع؛ لأنه إما 
أن يكون في بيان نفس الأمر وموجبه أو في بيان المأمور وهو الفعل أو في بيان 
المأمور فيه وهو الزمان أو في بيان المأمور وهو المكلف أو في بيان الأمر وهذا 
تقسيم ضروري ؛ لآن الآمر لأ بد أن يدر عن أحد وهر الثمر ولا يلد من أن 
يصدر بإيجاب شيء وهو المأمور به ولا بد من مكلف ليجب عليه وهو المأمور 
أوبالاس لاسب قن على الأمريل على المامريء وهنا الأمر لرجرب فد 
على العبد» وفعله لا بد أن يقع في زمان وهو المأمور فيه. 

(0) قوله: «قول القائل لغيره» إلخ». أي من الخاص الأمر يعنى: مسمى 
الأمر لا لفظه؛ لأنه يصدق عليه أنه لفظ وضع لمعنى معلوم وهو الطلب على 
الوجوب» والقول مصدر يراد به المقول؛ لأن الأمر من أقسام الألفاظ وهو 
جنس يشتمل كل لفظ'"”» وبقي فيه النهي فخرج بقوله: افعل» وهو صيغة طلب 
الفعل مشهورة ومعروفة قيد به ليخرج به: ليفعل» فإنه لا يقال له أمر بلا قيد» بل 
يقال له أمر الغائب بقيد الإضافة واحتراز بقوله» قول القائل: عن فعل النبى عليه 
السلاع: فإله لأ يسمى آمرا عندنا» وقوله تغيره عن الأمي انمه تحر قله 
تعالى : «#وَلْبَحيلُ حَطنيكة» [العنكبوت: ؟7١]‏ وبقوله: افعل عن النهي؛ وعن 
قول من هو مفترض الطاعة أوجبت عليك أن تفعل كذا فإنه ليس بأمر بل هو 
إخبار عن الإيجاب خلافاً لبعض أصحاب الشافعي» فإنهم يقولون أن فعل النبي 
عليه السلام أيضا موجب. إما لأنه أمرء وكل أمر للوجوبء. وإما لأنه مشارك 
للأمر القولي في حكم الوجوب' ". 


[1] منهاج الوصول للقاضي البيضاوي (ص : 55). 
[5] تون الألرار (من + 8؟) مبحث الاضر. 
9 نوي الأترار لس ع +) معن الام 


) 


١6‏ بَحتُ كُونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقِيقَةِ عِندَ أبي حَنِيقَة/ فَصْلُ في الأمر 


لام الي" على اي , ا ع الكيردع 5 لاه الاب ل 
0 الشيكة والعال ”7 أذ يكرة مغك" إن حَقِيقّة الأمر يختّص بِهذِهٍ 
الصَيعَة فَإِنَ الله تَعَالَى 4 7 الكل" هندتاء كأكب عر وَنهي . 
وإغبان: واستشخيار». واشعحال وجوه قله الطيقة فى 10ل 
واستحال”"'" أَيْضاً أن يكُونَ مَعْنَاة”'" أنَّ المُرَاد بالأمر لِلْآمْرء يَحْتَضُ2"59 
ِهَذِهِ الصّيعّة َإِنَّ المُرَادَ للشّارِع بِالْأَمْرِ وُجُوبُ الْفِعْلٍ عَلى العَبْدٍ وَهْوَ معني 


1 
الابيد" عِندنا. 
0-2 4 . ارا ين انتم 
وفل سك التجوب بدذولب هله يي ا 0 


() خرج به النهي ففيه إلزام ترك الفعل عليه. 
(0 خرج به العلىه فقيه إلدام على قسة. 


(9) وهو الوجوب. 5 أ افعل. 

(8) اعر اهن أول: (9) أي : ما ذكره بغضن الآكمة 
(0) خلافا للمعتزلة» فإن كلامه تعالى عندهم ألفاظ حادثة'"". 
00 أي * افعل. 


(9) فكيقا قالوا : أن المراك بالآمر يحتهن بيده الصبغة: 

)١+(‏ احتراضنى ثاني على قول بعض الآئمة. 

)١١(‏ أي: قولهم. )١١(‏ حيث لا يحصل مراده إلا بهذه الصيغة. 

(6) قوله: «وهو معنى الابتلاء عندنا» هذه الجملة معترضة أي وجوب 
الفعل وهو المراد بالابتلاء عندناء يعني: أن الله تعالى ابتلى العبد بوجوب 
الفعل عليه» إن فعل أثاب». وإن ترك عاقب. 

)١5(‏ فلا نسلم أنه مخصوص بها. 


]1١[‏ صيغ الأمر: 
قال الشيخ العثيمين : ضيغ الأمر أربغة: -١‏ فعل الآمرء مثل ؛ (ائلٌ ما أوحِي إِلَبْكَ مِنّ 
الْكِتَاب» [العنكبوت: 6 -١‏ اسم فعل الأمرء مثل : حي على الصلاة. 7- المصدر 
الغائب عزن قعل الأمرء مكل : اذا ليق الزية كتروا كشت الثقاب» [محيد: 5 ب 


بَحَك كون المجاز خلفاً غن الشقيقة عِند أبى خديقة/ فضل فى الآمر ١.١‏ 


٠. 4 6 4 ًَّ 217 8‏ 55 1 0 و )"2 وو له 
اليس أنه وجب الإيمَان على من لم تبلغه الدعوّة بدونٍ ورود السمع.. 
فير 0" 4 4 


)١(‏ استفهام. 


() قوله: «بدون ورود السمع"» بل ثبت الوجوب في الفروع الشرعية 
الموقوفة على الشرع أيضاًء بدون هذه الصيغة» كما في قوله تعالى: «اكدِبَ 
كم ألصّيَامُ» [البقرة: 187] وقوله: #كيِب عَلَِكُم الْقِتَالُ» [البقرة: 
7ه وقوله عليه السلام: الجهاد ماض ''"» وقول [الشارح!"': وجبء أو 
فرض عليكم ولو أدخلت هذه الألفاظ في الأمر حكماً فليدخل الأمر القولي 
والفعلي فيه أيضاً حكماًء فافهم فقد سقطء ما أوّله المصنف. 


(9) قوله: «اقال أبو حنيفة» إلخ. فإن قيل : قول أبي حنيفة لو لم يبعث 
إلخء 1 مشالف تلتضن وهو قوله تعالى + ؤرما ا يدي عق تلت يرف 
[الإسراء: ]١5‏ قيل: في جوابه: النص محمول على الشرائع التي تفترض على 
المكلف بعد الإيمان بالله تعالى: وإن كان الإيجاب من الله تعالى فى الأزل لا 
يتوقف على صيغة الأمر. ْ 


- 4- المضارع المقرون بلام الأمرء مثل: طلتُؤْمنُوا باللّو وَرَسُولِهِ» [المجادلة: 4]. 
وقد يستفاة طلب الفعل من غير صيغة الآمره عثل + أن يوضف بآثة فرض.» كقول النبى : 
ناعلميع ان الله قد ترق علرهم غسى علراك» أو واجب كثوله: غسل الجمعة واجب 
ل 1 أو طاعة؛ كقوله: من أطاع أميري فقد أطاعنيء» أو يمدح فاعله. 
كقوله : لع الرجل عيد بن عمر لي كان يقرم من اليل أوبيلم تاركه؛ إلخ شرح الأصول 
0 (ص : 55-77)» وقال الشيخ أكرم الندوي: أن المراد بالأمر لا يختص 
بالصيغة؛ الشافى (ص: 57). 

]قرع العقائد اللسقية (صن 1 6185 

.)55١ مرقاة المفاتيح (ا/‎ ]1١[ 

.)736 ما بين المعكوفين فهو خطأء والصحيح: الشارع» كذا في عمدة الحواشي (ص:‎ ]١[ 

[؟] انظر المن: 


١1‏ بحت كُونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقَيمَةِ عند أبي حَنِيقَة/ فَصْل في الأمر 


ارال يلقت الله او الل على الل تي ني 


عقولبب ١!‏ الي" كيك على أن الثواد بالأمر يتقص هزه الشبكة فى 
خن الى ال عار 1 ا 0 7571ظه5ك 


() بالفرض ولو محالا. 

(') غير المجنون والصبي. 

(©) قوله: «معرفته بعقولهم» المراد بالمعرفة: الإيمان بالله تعالى لكن ذكر 
المعرفة؛ لأنها سبب الإيمان» حتى لو لم يعرفه ولم يأمنوا كانوا معذورين. 
قنيت أ3 الأبعاة يجيه ندوتة هله الضيعة ؛ وهذا محمول تيا أذرك ؤعان عدت 
التجربة والمهلة لدرك العواتب؛ لأن من مات قبل ذلك بعد البلوغ ولم يعتقد 
يهان ول كثرا يكرظ مدتيرا؟ لأن إفوالة زعان هدة القمرة بمترلة الدعوة يه 
بد منه عند أبي حنيفة. 

1" قول البعض. (5) دون الشارع. 

(0) أي: في الفروع ا يدا 

(10) قوله: الى الشرعياض)» إلخ. 3 الوجوب علينا في التكليفات التي 
وجبت بالشرع فقط غير التى وجبت بالعق كالإيمان بالله تعالى وصفاته. لا 
يظهر لنا إلا بصيغة الأمرء وإن كان الإيجاب من الله تعالى في الأزل لا يتوقف 
على صيغة الأمرء ومعنى الاختصاص فيظهر في أن فعل الرسول ذَلْةٍ لا يكون 
فرجيا عندلا خلافا ابعضن أفيساب القاقى !"! رمالك» لما روي أن التي عاية 
العراظ والسلام قال عوا كما واعدري ا 

وهذا تصريح بالمتابعة في نعله يليه ولنا: أنه عليه السلام خلع نعليه في 
الصلوات فخلع الناس نعالهم» فقال منكراً عليهم؛ ما لكم خلعتم نعالكم. 


3 ود السحارء كعاب الجهاة: 

[7] جواب عن اعتراض» فالجواب عن الشق الأول: تقوله فى حق العيذ؛ وقوله: فى 
الشرعيات جواب شقه الثاني» عمدة الحواشي (ص : 77). 

]عقف الاسرار 075519 

[5] رواه البخاري» جامع الأصول زقار “باة )ر 


بحت كُون المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَة عند أبى حَنِيفَة/ فُضل فى الأمر ١‏ 


حَنَّى لا يكون"' فعل الرّسُول”" بِمَنْزِلّة قَوْله: افعلواء وَلَا يلّزم اعْتّاد 
الْؤْجُوبٍ بوء والمتابعة في أفعاله عَلَبْهِ السام إِنَّمَا تجب عِيْدا" الْمُوَاظبَة 
وانتفاء”*' ذليل الاختصّاص. 


نعليك أذىّ» الحديث"'". فلو كان المتابعة في نعله عليه السلام واجباً عليهم لما 
أنكر عليهم. وأما قوله يكهِ: صلوا كما رأيتموني أصليء فالمتابعة قيد بلفظ 
الآمر لا بالفعل. ٠‏ كذا في الفصول. 

قوله: «حتى لا يكون' إلخ» تفريع على قوله يختص بهذه الصيغة يعني 
فائدة الاختصاص» وجوب الأمر في حق العبد»ء يظهر في أن فعل الرسول عليه 
السلام لا يكون موجباً. 

)١(‏ عليه السلام. 

(©) قوله: «عند المواظبة» جواب عما يقال: أن فعل الرسول يَكةٍ لو لم 
يكن موجبا لما وجبت المتابعة لنا في أفعاله عليه السلام أصلاء وجه الجواب 
أن المتابعة فى أفعاله تَلِِ إنما تجب عند المواظبة وانتفاء دليل الاختصاص» أي 
إنما تجب في فعل داوم عليه ما لم يكن من خصائصه كي كنكاح تسع؛ 
وكوجوب التهجد والضحى» ثم المراد بالمواظبة من غير ترك. وإلا فالمواظبة 
المسلايد ٠‏ + دليل على السئة أما المراظة من غير ترد فايل على الرسعرب بسيفة 
فهو واجب استدلالي بطريق أنه لو لم يكن واجباً لتركه رغ اخليها للجراةه ولها 
لم يترك قط في حياته» علم : أنه كان .و اعصاء 


]1١[‏ أخرجه مسلم (0505)». وأبوداود في الصلاة (رقم: »)255٠‏ والإمام أحمد في المسند 
لدان" 

[؟] تعريف السنة: 
أي : المواظبة مع الترك؛ أو واظب النبي على فعل ولم يدل دليله على وجوبه؛ كما يظهر 
من تعريف السنةء من أنها تطلق أيضاً عند بعض الفقهاء على الفعل إذا واظب عليه النبي 
ولم يدل دليله على وجوبهء جمع الجوامع )89/١(‏ وقالوا: إن واظب النبي على الفعل 
فهو السئة» والموسوغة الفقهية (90/ 26 


)١(‏ قوله: «اختلف الناس» إلخ» فذهب ابن الشريح من أصحاب الشافعي 
إلى أن موجيه التوقف؛ لأنه يستعمل في معان كثيرة بعضها حقيقة اتفاقاً. فعند 
الإطلاق يكون محتملا بمعان كثيرة. 

والااحثمال يوجسه التوكقفه إلى أن نبيث الهراد وهي التدبف) كقوله تعالى : 
يلا الف > ]ل والعريبد كقوله تعالى: د أعمرأ ًَ ان 
تنصلك 83]» والمععية عقر له تغالى + ظاكانا شه تن فتروكيا" [البقرة: 
*7]؛ والارقياة رك تعالى : «إوَأسْتَئِدواي!4! [الكرة: >4؟]؛ والامينان كثرله 
تعالى : كوأ مِمَا ا نفك أ 1 0 1+ والإكرام نحو: #اَدَحُلُومَا 
ريه" نآ رالناعيب تحر كل ا اليك" ١‏ والشسير عن ؟ ل رار 
4 تاليترة» قكاء عالأماتة تحو: : دق 51 الْعَريرٌ الكرم 9) اها 
[الدخان: 159]» والدعاء نحو: مورينَا أعفرٌ لى 6 [إبراهيم: 1 والاسستكار 
نحو: #ألَقوأ م1 أنثر مُلْقُوت#"'' [يونس: »]18٠‏ وغير ذلك. 

ثم اعلم: التوقف عنده في تعيين المراد عند الاستعمال لا في تعيين 
الموضوع له؛ لأنه عنده موضوع بالاشتراك اللفظي للوجوب, والندب». 
والإباحة. والتهديد. وذهب الغزالي وجماعة من المحققين إلى التوقف في تعيين 


13 كبن الك المحك ؤن أ 

9 السير ال 11 

[*'] قال العلامة الشوكاني: هو أمر معناه التعجيزء تفسير فتح القدير .)١194/1١(‏ 

[5] منهاج الوصول للقاضي البيضاوي (ص: 15). 

[6] منهاج الوصول (: 55). 

["] أي سالمين من العذاب» أو سلما عليكم من الله وملائكته» تفسير البحر المحيط (8/ .)١1717‏ 
[/ا] مرقاة المفاتيح (8/ 87. .)51١59‏ 

لغ] مور البعر الفط ل 11 

[8] تفسمير البحر الميحيظ .)١817/6(‏ 


16 


بحت كون المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَةِ عِندَ أبي حَنِيفّة/ فَضْل فِي الأمر الْمُطْلَقٍ ١‏ 


القامى” فين الآ الكوزترة" أىء النيكد فى اللقريية الذالة على ارده 
وعدم اللرُوم تَخو قَوْله تَعَالَى: #وَإِذًا قَرَى الْقَرْآنْ فَاسْتَوِعُوا لَهُ وَأَنْصِنُوا0" 
ا تر توذة [الأعراف :اه وكولة كتالن : جر 1ن زر 
السَّجرَة سسَكْونا ون الظَِيينَ4”*' [البقرة: © ""]. 

وَالصّحيح'' من الكدشي: إن 0 اميم (51650] إِلّا إذا قَا 


- 
.و 


قَامَ الدِّيل 


على خلدفه؟ أن رك الأمر متسر كما أن الذنتي "© طاعة. 
لال لساب 9+ الات لبريكه عرزي ختلن. كربهم قي أعيهه 
ا 12101111111010 


الموضوع لهء أنه الوجوب فقطء أو الندب فقطء أو مشترك بينهما لفظأًء وعامة 
العلماء على أنه خاص للمعنى المخصوص. فقال بعضهم: أنه للندب؛ لأنه 
موضوع لطلب الفعلء وأدنى ما يترجح به جانب الوجوب وهو الندب». 
والصحيح من القول أنه للوجوب, كما هو المذكور في المتن» هذا ملخص 


فم الوا 
)١(‏ أى؛ علماء الأمة مع المجتهدين. 
(0) أي: موجبه. 0) اسكترا. 
(5) للمجقيق» لا للترجى. (5) خطابا لآدم وحواء عليهما السلام. 
(7) أي وجوب الفعل. 0 أى + امعال الأهر وقبوله. 
(0) أي : مؤلف قصائد الحماسة وجامعها. 
(9) أي: قطع. 15 أي امروك: 


(١١)قوله:‏ «طاوعوك)»أي : إيتمروك؛ ويسمى الإيتمار طاعة» أي : إن طاوعوك 
في قطع محبتهم عن أحبتهم فطاوعيهم » أي : إيتمري امريك في صرم حبلي. 


255 هذا هو قول الجمهور من الفقهاء. حاشية الشيخ أكرم الحدوى (هن؟‎ ]1١[ 

0 كشف الأسزار 033 ؟) با ى مورضب الأمر: 

1] كذا في الفصول في الأصول 10 دك اذه نوو الأتوار رضن : 5 فيح الا 
منهاج الوصول. كشف الأسرار .)١7177/١(‏ 


١)‏ يق خرن الميداز خلنا قن القة عي آر_ خيقة نضا فى الل التطلة 
تعاتب لصو سلاف #مشسة حل مود 


فطاوعيهه"''. وإن عاصوك فاعصي""ا قرخ عاك سيب للعقا م 

وي أن وه الائتمار إِنْمَا يكون بقدر”*) وجو اللي سا 

00 م: بصرم حبل محبتي. 

(0) قوله: «فاعصي» أي اتركي أمر من ترك أمرك» ويسمى ترك الأمر معصية. 

(*) قوله: «تحقيقه» إلخ» أي: تحقيق أن مقتضى مطلق الأمر مع عزل 
اللقظ عذخ نقتفيات خصوصض القرائةن الضارقة» وخصوصيات الفواد هو 
الوجويدء وإث مخالفة الآمر لما سعيت فى الخرف مصية كان متففي الأمرء 
رعرجيه الوجوت؟ لآن معسية الله تعالى ينبية موجنب لاسنيكقاق العاضى 
العذاب» وإذا كان ضده موجباً للعقاب كان الجانب الموافق واجبا؛ لأن امتناع 
أحد الجانبين مستلزم لوجوب الآخرء وكذا وجوب أحدهما لامتناع الآخر. 

وحاصل التحقيق: أن لزوم امتثال أمر الآمر على المأمور المخاطب يكون 
غلى قدو اتحدياو الآهر على المامور وعلوهء وقدوته عليه وعلى قذر عذه الولا.ة 
يكون قدر استحقاق العقوبة فى مخالفتهء فإذا كان محالفة أمر المولى موجبة 
لاستحقاق عقوية عظببة في سق عبده مع آتدالم يخلقه. ولم يوجد بدنه» ونفسه. 
وأعضاءه. والنعم السابقة واللاحقة» وإنما ملكه رقبته ملكا ناقصا غير حقيقي. 
ومع ذلك هو قابل الزوال والفناء كان مخالفة أمر الله تعال + زهو مالك ذرايق 
العالم وخالقهاء ومالكها ملكا تاما حقيقيا موجبة لاستحقاق العقوبة بالطريق 
الأولى» فيكون موجب أمره هو الوجوب؛ لأن معنى الوجوب ههنا أعم من 
الفرض والوجوب ولا عقاب إلا في تركها. 

(5) قولة: تبقدر ولاية الآمرة يعني إذا كان الآسر عاليا كان الإيتمار 
واجياة وإذا كان عساويا يرن فندوباه د إذا كان سافك لا يكرك والجباء دل 
مندوباً بل مباحاً. 


(4) أي: شدته وضعفه بقدر شدتها وضعفها. 


73 قد منقتطت العبار#من .عله التسعة المقدارلة المطيوعة قاط وبال قبل + سين 
للعقاب» وهي . والعصيان فيما برجم إلى حق الشرع. 


ببحثُ كون المجاز خلفاً عن الْحقيقّة عِندَ أبى حَنِيفَة/ فَصْلٌ فى الأمر الْمُطْلّق ١1‏ 


المخاطية 0 إذا وجهت صِيعًة الأمر الى من ل بلحة طافتك 
أضلا'" لا يكرخ ذلك قوجها للأكمار» وإذا وجيعيا"” إلى من بلدى 


-_ر 


اقدك عو" الصيند نر" الأتعيار لآ شالق ختى لي قرعه اشييايا 
ل اه ا فعلى هذا" ' عرفنًا أن لَرُوم الأفمار بقدر 


عو س 


لامر إذا يك 8ل" كثرل: أذ ذل ه تَعَالَى ملكا كاملا فِي كُلّ جزْء 
من أجرّاء الْعَالم وله النصَرّف”" كيف ما شَاءَ وَأَرَادَ: 

إذا ليث أن من 3ك الستك الاير فى العتد كان ترك الأفسان سينا 
للعقاب» 0 طَتكْ فى كرلة عر د 0000 ا 


)١(‏ أي: ولأجل أن لزوم الإيتمار بقدر ولاية الآمر. 

(50) لاه حبيف الو لآية ولا مه يريك السحية. 

(5) أى: صيقة الأمر. 

(5) سانية. 

(5) أي : يلزمه طاعتك. 

زا اع + على ها قرزا من الكال 7 

2غ( أ لزوم الإيتمار. 

(6) من حيث الخلق والقدرة الكاملة. 

0 بالا يبجاذ 00 

)9١(‏ قوله: «من أوجدك)» أي: اتشاك:: وخلقكة» واخرجك من ظلمة 
العدم. ولقائل 00 أن الإيجاد من العدم لا يخلوا إما أن يكون حالة 


]1١[‏ قوله: وشرعاً : قال تعالى : زد كان إنزين ولا فزي إذ1 فشى الذا يوشولة لثر أَنْ 
ون نَ لَهُم الْجِيَرَةُ هُ مِنْ أَمْرِهِمْ» [الأحزاب : 1 عق كلك : أؤنائله ورسوله إقا كما 
بأغر قاذ يكرت لمنوي: ولا مؤية الخيرة نيياك عاررا قليا بواان ل 
يفعلواء بل يجب عليهم الائتمار بأمرهما إلخ» الشافي (ص: 177). 

: أي قول الله تعالى: #وَإًِا قُرىّ الْقَرْآنْ فَاسْتَوِعُوا شه [الأصر اف : 8 ؟] وقرله تعالى‎ ]١[ 
لول كت هله الصرة4 [البقرة : ”وقول الحماسي: أطعت لآمريك» إلخ.‎ 


١‏ بحت كونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقيقَةِ عندَ أبي حَنِيفَة/ فَصْلُ في الأمر الْمُطْلَقٍ 
١ 1‏ 1 م م أله 1 ١ ١‏ 
اوداك" "عه العدم وادر شاك 556 ١‏ النعه” ا 


الوجود أو حالة العدم على التقدير الأول». يلزم إيجاد الموجود.ء وهي محال. 
وعلى التقدير الثاني يلزم الجمع بين الضدين» ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد 
من الإيجاد حالة الوجودء. والمحال إيجاد الموجود بوجود حاصل قبل الإيجاد 
وهو غير لازم غاية الأمر: أن إيجاده يقارن الموجود في الزمان» وهذا لا ينافي 
الإيجاد متقدما على الموجود في الذات» كذا قيل. 

انشاك. 

() قوله: «شابيب النعم» الشابيب جمع شؤبوبء, وهو أول المطرء أي : 
أول النعم وأشرفها. 

أى : رشحاتها, 


قضا في مُفْتَدَ الأمْر 
لأَمْرُ بِالفِعْل لَا يقتتضي و3 المعرار”" وَلهذا فلكاء لى كان طلن 


)١(‏ قوله: «لا يقتضي التكرار» أي: لا يوجب الإتيان بالمأمور به مرة بعد 
أخرى» والدوام على الإيمان إلى الموت ليس بتكرار يل من قبيل الثباث على 
الإيتمار الأول: فلا يرد شيء» فإن قيل: الركوع والسجود يتكرران في كل 
ركعة» ولو لم يقتض التكرار لوجب الركوع في ركعة واحدة. لا في كل ركعة. 
وأوجب سجدة واحدة فى ركعة واحدة. لا سجدتان فى ركعة». أعبي: بأأن نص 
ركعة. 


(0) قوله: «التكرار» اعلم: أن القائلين بكون موجب الأمر هو الوجوب. 
اختلفوا في إفادته التكرارء ومعنى التكرار أن يفعل فعلاء ثم بعد فراغه عنه يعود 
إليه» فقال بعضهم: أنه يوجب التكرار 7100 إلا إذا قام دليل 
الشافعي: وعبد لاض البغدادي انه الحديث 0 


وقال بعض أصحاب الشافعي : أنه لا يوجب التكرار ولكن يحتمله» ويروي 
هذا عن الشافعي. والفرق بين الموجب والمحتمل : أن الموجب يثبت من غير 
قرينة» عع ا ع ل ل و و لم و ا 1 ب أن 
يوجب التكرار ولا يحتمله» لكن المعلق بشرط كقوله تعالى : «وإن كُْتْمَ جنب -- 
و4 [الساكدة: 0 أو العقين حرفي كقوله تعالى : 9 أَلرَانَة وَالرَنى و 
(التووة ؟] يتكرى بتكررة: وهو قول بعض أصحاب الشافعي ممن قال أنه ؟ 
يوجب التكرار ولكن يحتمله. والمذهب الصحيح المكعار عيدتا؛ أنه لا يوحب 
الفعرار ولا مداه سراد كاث مطلقنا أومعلنا يشرط أن مشصون) يرفيف 
إلا أن الأمر بالفعل يقع على أقل جنسه وهو أدنى ما يعد به ممثلاء ويحتمل كل 
الجنس بدليلهء وهو النية"'". 


.)180-185/١( وهو قول بعض المحققين من أصحاب الشافعى»: كشف الأسرار‎ ]1١[ 


١565 


و6١‏ جر كون |١‏ جاز خلفاً عن الْحَقِيقَةِ عند أبي حَنِيفّة/ فَصْلّ فى مُقْتَدْ الأمر 


5 ين 0 م م 0 
لاقي ال ثمّ ترّوجهًا الشركل اس لوقيل أن يطلققا 
بالأمر الأرن ا وَلَو قَالَ: زَوَجِنِي أت لذ يكثاول غذا ترريها عه 
شري 


2 0 جه ال 7 ان اومن 2-0 37 1 سم ل 2 1 

وَلُو قَالَ لعَبْدِه: تَرَوّج لا يتَتَاوَل'' ذَلِك”" إِلا مرَةً وَاحِدَة؛ إأن”* 
2 8 6 ع ىه ه -ه 8 سَُ 4 4 
الأمر بِالْفِعُْل طلب تَحْقِيق الْفِعْل على سَبيل الاختِصَار”"' فَإن قَْله: 


: امرأة القائل. 
: الإمرأة المطلقة. 

5 اع كلك الع ا 

(:) لأنه بالامتثال الأول تم قضاءه. 

(5) قوله: «بعد أخرى» يعني: لو زوج الوكيل امرأة الموكل ليس له أن 
يزوج اليا بالآمن الأول 

(5) قوله: «لا يتناول ذلك» أي: الأمر بالتزويج إلا مرة واحدة كالضرب لا 
بدل خلى همسن ضربات» أو عشي غريات: ولا يحتمل ذلك بل دلالته على 
مطلق الضرب الذي هو معنى واحدء وقال بعض الناس: الأمر بالفعل يوجب 
التكرار حقيقة لا بدليل» وهو محكى عن المزني. وقال الشافعي : أنه لا يوجب 
التكرار حقيقة. راكد يحيلء تهازا عند قيام قرينة» والصحيح : أنه لا يوجب 
التكراى معقيفة ولا سباي . 

الي 

(8) دليل لقوله لا يقتضي التكرار. 

(9) والاختصار في مرة الواحدة. 

)09١(‏ قوله: «مختصر' فإن قيل: ما ذكرتم» أن لفظ المصدر مختصر يلزم 
العسليا ؛ أ اقيرب متعم عزن اقعا لحل القيريية وافعا أيقيا آأضر؛ 
فيقتضي أن يكون مختصرا من أمر آخرء أي أن تسلسل وهو ياطل» ة 


1 كل سراد 181753 ). 


ببحثٌ كون المجاز خلفاً عن الْحَقيقَة عند أبى حَنِيفَة/ فَصْلْ فى مُقْتَضَى الأمر ٠6‏ 


5 لاع + , 0 
من قؤله افعل فعل الضرب 
والمتدي ون بعر ا لو او 
)2 ه 0 
يرل الكو » 4 ع1 د العادق 5-0-7 1/ 


0 
لمر 


التسلسل إثما يبطل فى سلسة التوقف» وأما فى سلسلة الأمور الاعتبارية 
كتضعيف الأعداد قلا. 

)١(‏ قوله: «فعل الضرب» كما أن ضرب مختصر من فعل الضرب في 
الماضي؛ ويضرب مختصر من يفعل فعل الضرب في الزمان الآتي. 

(5) قوله: «سواء في الحكم؛ أي في إثبات الحكمء أو في إفادة المعنى ؛ 
لأن ناكدة الأعصان غيل اللقظ' لا كخير المعتى المطول. 

() أي: في إثبات الحكم وإفادته. 

(5) لآن المصدر اسم جنس. 

(5) قوله: «بجنس» تصرف الفرق بين الجنس واسم الجنس أن إطلاق اسم 
الجدين على القرد بطريل الحقيقة ولا تللق على الكتير يل على قود قرة يطرين 
البدلية كالرجل والفرس» والسسي على القلين واتكي على السواء كالياء يطلق 
على القطرة أوالبحر. وعلى هذا يكون كل جنس اسم جنس بدون العكس» فكان 
بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً. 

كاسن الشوسه 

(0) الواقع على القليل والكثير. 

(6) أي: الواحد. 

(9) قوله: «ويحثمل كل الجنس» أي: عند النية وذلك؛ لأن اسم الجنس 
اسم فرد ليس بصيغة جمع ولا علق واسم الفرد لا يحتمل العدد. والتكرار ما 

بيخ الفرد والعدد فثقاة: إذ الفرد ما لبسن فيه تركيب: والعدة بالعكس وسلفها 
59 فيراد به الماهية فى ذ: فبين القرىه كقد الفرة قد يكون حقيقيا #الو اح مره 
الجسنءع ال ا وإن 
كان عددا حقيقة فيجعل الجنس بمنزلة شيء واحدء فقلنا إذا لم ينو شيئا 
يتصرف إلى الواحد؟ لأنه قرد خقيقة وسكما إذا توى الكل ؟ لآنه توص الفرهد 


“اه ١‏ تحور كون (١‏ جاز خلفاً عَن الْحَقيقَة عِندَ أبي حَنِيفّة/ فَصْلُ في مُقْتََ الأمر 


عي (5غ[١)‏ 
5 الجنس . 

وعَلى هَذَا قُلَْا د ذا حلف. لآ يقرب الحاء تلك بشرب أدنى فَطرَة 
7ن ولد وى به به جميع ميأه الْعَالم صعحتث م فلن قلنا: إذا ال 
ار 1 
0 ا ااا 121111110000 


الحكمي. فإذا نوي الأكثر من الفرد الحقيقي. 4 وأكل من الفرد الحكمي» و 
القدر المتخلل ؛ بين الأدنى والكل لا يصح نيته؛ لأله عدد محض. ليس فيه معتى 
الفردية بوجه فلا تقع عليه صيغة الفرد. 

)١(‏ أي: مجموع أفراده ووحدانه فى ضمنها. 

() الحالف. 

فر أ : ف المايا 

3 كلذ يحنت اهيل كانه معدن 

(5) قوله: «ولهذا» إلخ. الوولآن الاس ا يقنضي التكرار ولا يحتمله. 
قلنا: في قول الرجل طلقي نفسك. أنه يقع الواحدء إن لم يعر شيقاء أن قري 
واعجدة او تنثين ؟ أو ثلاثا» فعلي ها نوى؛ أن الر اد فرد حقيقي متيقن. 
والثلاث فرد حكمي محتمل» ولا تصح نية الثنتين لأنه عدد محض ليس بفرد 
عقي ول حكني وليسن فدلول اللقظ ول تعمل لد إلا إذا كانت كلك المرأة 
أمته؟ لأنه القنثين في حقها كالثلاثة فى عق الحرةء. فهو واد حكمي كاللك: في 
حقها1؟, 

(15اى: لامرأته. 


: تعريف اسم الجنس‎ ]1١1[ 
قال العلامة الجرجاني: اسم الجنس هو ما وضع لأن يقع على شيء وعلى ما أشبهه‎ 
كالرجل فإنه موضوع لكل فرد خارجي على سبيل البدل من غير اعتبار تعيينه... إلخ‎ 
واسم الجنس لا يطلق على الكثير بل يطلق على واحد على سبيل البدل» كرجل» معجم‎ 
.)51 +: التعريفات (ض‎ 

3 لآن حك اسم اليسن أن يتتاول الأدتى عد الإطلاقء كما مر آلنا في المفن. 

]نوو الأفرار لض 1 


بحت كون المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَة عِندَ أبى حَنِيفّة/ فَصْلٌ فى مُقْتَضَى الأمر ١‏ 


لم , تفسك. كَقَالت : للعك "© يكم الواجةة وأ فرع" الكللاك يدف 


0 
سيك 8 


عرهو 


5 اثلاث شق كوا لو َو 00-0 90 0 إذا كَانَتَ 

|| 7< ا 4 فإن 1 كه 3 2 ب ام )2 م بكل ١‏ 8 ا" ولو 
فشك 6 ه ا 0 هه 

ادن لعبدِة : © تروج»ء اند على اول 101 جابيقة زر ار اين مده 


ننه ؟ أن ال 00000000000 5ش5ذ*1 
)١(‏ نفسي. (0) الزوج. 
(©) الزوج: (8) ا مكل السيلف يقوله: لا يقرب: 
(40) الطلقة. (3) الطلفتية. 


(0) قوله: «لا يصح» حاصل الفرق: أن المصدر الذي دل عليه الفعل فرد 
مع كونه جنساء والفرد يصلح كل أفراد الجنس؛ لآن الضرب الذي ذل عغلية 
قوله: افبريده مك بحبو تراه جد واعتددميق انق نتن دا الطلاق في 
قوله: طلق. وأا الوق قعدة مسف 4 “ ولبسى رق ل سق ارلا كيبا : فلا 
يحتمل اللفظ والنية إنما يحتمل فيما احتمله اللفظ إلا إذا كانت المنكوحة أمة 
الغير تزوجها ليست تحته حرة فحينئذٍ تصح نيته الثنتين؛ لأن كل أفراد الجنس 
طلاقها ثنتان» كذا في الفصول. 

(8) لأله عدة محفن وليبى هذا المعتس ؛ 

() للغير وتزوجها وليس تحته حرة. 

() أي أمة المنكوحة. 

103 الهرني. 

)١10(‏ أي: مجموعها. 


[1] الأتناء والعطائر الفن الأول (ضء 17 
[1] حاتي كن الدقاتق 111/10 


١6‏ بحت كُون المجاز خلفاً عن الْحَقِيقَةِ عند أبي حَنِيفّة/ فَصْل في مُقْنَضَى الأمر 


كل" السقيرا" فى حق الغتو ولا بكائى" على هذا فصل تكرار 
الوكاقات”” إن كلق لم يعبت بالأعريل بتعرار أسثابها التى يليت بها 
الْوجُوب. 
#الأي * لطلي "1 أقام ها زحي فى الدثه رنب قر 8107 لونبابك 
أصل اليك 100059[ [ذ[ذ[ز11[1[1ا2171711ظ 
)١(‏ قوله: كل الحتس ] : ثم الكل على ثلاثة معاث» كل كلي. وكل 


مجموعي »؛ ذكل أفرادي, م الماهية» نحو: كل إنسان نوع والثاني 
بمعنى المجموع. نحو: كل إنسان لا يسعه الدارء والثالث بمعنى الفرد» نحو: 
كل انان يقعة عدا الرفيفب: 

9) آأى: جنس المنكوحات. 

() قوله: «ولا يتأتى» إلخ. جواب سؤال يرد على المذهب الصحيح. 
وهو: أن الأوامر؛ الصلوات الخمس والصيام والزكاة» موجبة لها على سبيل 
التكرارء ولهذا تكرر وجوب العبادات» وتقرير الجواب بناء على مقدمة» وهي : 
اك الما م نشاينها أقاشين الرجوت ينارق الأداف فشن الرجري يكبت 
بالسبب ووجوب الأداء بالخطابء أي الأمر المتوجه بعد تحقق السبب وهذا 
كوجوب الثمن على المشتري يثبت بنفس البيع» وأما أداءه فإنما يجب عند 
مطالبة البائع: فنقول: أن العبادات تجب بأسبابهاء وهي الأوقات في 
الصلوات» وشهر رمضان في الصومء والنصاب في الزكاة» ثم يتوجه الأمر 
لطلب أداء ما وجب في الذمة بالنسب السابق» كذا في الفصول. 

(5) كالعلوات. 

(5) قوله: «والأمر جواب سؤال» وهو: أن الوجوب كما ثبت بالأسباب 
فما الفائدة في ورود الأمر. فأجاب بقوله: والأمر إلخ. 

50 كول : الطلت أذاء ما وب وؤغذا تاه على أن المكتان عند مشايكنا 
أن نفس الوجوب ينفصل عن وجوب الأداء فنفس الوجوب يثبت بالسبب 
السابق» ووجوب الأداء بالخطاب» أي بالآمر المتوجه بعد تحقق السبب. 

لقا ابس ادير 

(4) الكابيث بالأسيات: 


بَحثُ كون المجاز خلفا عَن الحَقيقَة عند أبي حَنِيقَة/ فُصْل في مُقْتَضَى الأمر ه٠١‏ 


ا بِمَنْزلَه و فول الج 3 ) ارين 8 نّمن الْمَبيع وآ تلقال ع ذا ويف 
المتاكة نيوا" لترجه الأمن لآقاء ها وجي ينبا" ميو ل الك0 ليبا 
كاذ كتاول الجلىر "© يكتاول مسر ”7 نا تجن ليده زيثاله كا يكال أن 
الواجب فى زفت الظير حو الشى ""اتمرجه الأ 9" لأزم ذلك 
الاك 

ذا كر 077 010 12121357070101(#ظ2122 


() أى: كون الآمر لطلب أذاء ها وجب»: 

09 أي : | البائع. 

(©9) قوله: (أَدّ ثمن المبيع) إلخ. ٠‏ فإنه طلب لأداء الثمن» والنفقة الواجبتين 
سميقنها السايق وهو البيع والنكاح. ل أن يكونا سببين للوجوب في الذمة خلافاً 
للشافعي» فعنده سبب وجوب الصلاة» والصوم الخطابء وهو المؤثر في 
وجوب الحكمء وسيأتي الكلام فيه في أسباب الشرائع إن شاء الله تعالى. 

(5) وهو الوفت. 

(5) أى : العبادة. 

0 لولم حك الأمرة راب سوالده وهر آن انمه يمرن يه القن 
وجوب الأداءء والكلام ههنا في تكرر وجوب الأداء؛» بدليل أن البحث في 
الأمر فأجاب بقوله: ثم» إلخ. 

)7/0( أ جنس ذلك الفعل الماموز به. 

(6) قوله: «جنس ما وجب عليدا حي جيع مبترات العمر وصياماته. 
وزكاكف بدلالة فكواز أسبابهاء 0 أن الآقل غير مراد بامجي: وله 
أكرناء أن الام يعارل الأدني حتما وكل الجنس اخديال: كانه قال أقم 

جميع الصلوات التي وجبت عليك في - جميع العمر وقت دلوك الشسى: 

ل لوجود وقته. 

)٠١(‏ بعد دخول الوقت. 

15 الكليى 

95)آى: وقت الظير. 


ل بحت كون المجاز خلفاً عَن |١‏ لحَقيقَة عند أبي حَنِيفّة/ فَضْ ني مُقْتَضَى الأمر 


04 ان 2 الأهر ذَلِك لواحب اكت ب ا 
و لوبي جا صيريا كاد ء فلاف كان كار العتاكة 
الطكررة بهذا فين 1 بطريق 9 أذ الأمر خضي قرا 0 


09 كرار مببيه لة يتكرار الأمر ولا باقشاف التكراد. 

(5) كما يتثاول ظهر اليوم. 

لامر 

(8) آأس: كل الواحيات المتعلقة يأسبابهنا. 

(9) قوله: «كل الجنس» عليه صوما كان صلاة عمره التى هي فرد حكمي ؛ 
لآن ماةة عبن المكلفه 5 عشن السلوات بالنية إليس وق قاول الأمر جسن 
الصلوات الذي هو فرد حكمي. فكأنه طولب بأداء كل ظهر يجب عليه في مدة 
غدره حقنة واحنة: وعلى هذا فقن عاش العباذاكضه كذا فى المعدن. 

0 السكاتب:. 1 

1200( أ" ليس 'تكرار العياذة المتكررة. 

(6) قوله: «يقتضى التكرار» فظهر أن المقصود من هذا الدليل أي من قولهء 
فق الله لى فيك الاين الصو عو قولد» قم الأس لعا سارل السدمن يسارل 
جنس ما 2-98 إذ به يحصل التفضي عن تكرار فصل العبادات, وما ذكر 
اولا فيو توطية كما ذكر ا او إشارة إلى المخاكرة ويخ تفبن الوحورف الكابيت 
بالسمي وبية وعوب الأداء الثامت بالاهضر رذ لقول من زعم أنه بمعنى واحد. 


قضل في الْمَأُمُورٍ به 
دي جرس يي م 1ع 11572 ما رة فى 2 “7 سرب 
العللم 7 1م يكن الا ا 0000 س0/'5”5 


() قوله: امطلق عن الوقت) وعو الذي لم يتعلق أداء الجامون به لوقف 
ميحدود على وجبه يلوت الأمن بقواته كالأهر بالركاة والعشر وعندقة القطر 
والكفارات والنذر المطلق ونحوهاء فإن كل واحد من تلك الأمور لا يتقيد بقيد 
يفوت بفواته. دل كلما أذىق يكرت أداء وإن كان التعجيل فيه مستحباء وذهب 
بعض أصحابنا : كالشيخ أبي الحسن الكرخي ومن الشافعية كأبي بكر الصيرفي» 
وأبي حامد الغزالي أنه يجب على الفور احتياطاً لأمر العبادة بمعنى: أنه يأثم 
بالعاخير. وعيدنا ا يأثم 0ه في آخر العمرء أى عفين أذرة علامات الموت ولم 
يؤد فيه إلى الآنء فافهم''"» كذا في المعدن. 

(9) عن تيده فى الأداء قيم ‏ #0 الى ا 


(4) قوله: «وحكم المطلق» إلخ. جواب سؤالء» وهو أن كل المأمور به 
يؤدي في وقت فكيف يكون المأمور به منقسما إلى المطلق عن الوقت وإلى 
المقيديه» وحاصل الحتراتة أن العراه بالمطلق عدم التعبيق بالوقت وبالمقيد 

(5) قوله: «واجباأً على التراخي» أي جاز تأخيره في أي وقت يأتي المأمور 
ذلك المامور به المطلى: وهذا بلقب امشارباء وهو مار وروك 
الكرخى من أصحابنا أنه على الفورء وقول عامة أهل الحديث وبعض المعتزلة. 
رفكر أبو سميل الإجاحي ؟ آنه عند اب يرييف حلى القررف رعند تسيل 
والشافعي على التراحي» وروى عن أبي حنيفة : اله غلى القوو كذا قبل: 
والصحيح: ما قلنا: لأن الأمر لطلب إيقاع المصدر في المستقبل» وخصوص 


.)2٠١5/7( الفصول في الأصول‎ ]1١[ 
أي: المقيد بالوقت ما عين الشارع لأدائه وقتا على وجه يفوت الأداء بفواته كالصلاة‎ ]1[ 
5 : والصوم إلخ. عمدة الحواشي هن‎ 


١ /اه‎ 


6 بَحثُ كُونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَةِ عندَ أبي حَنِيقَة/ فَصْلٌ فِي الْمَأَمُورِ به 


على تاي شَرْط”" أن لا يفوتة في الْعُمرء وعَلى هَذَا”" قَالَ مُحَمّد 

في الْبجَامِع الى اي اسع 0 0 
وف الزاكاه وصدفة النطي والعقبية الكذقيب التقلوء: لزي ل 

ين لقا قاع اج و اميه سم رمه ها 6 ع ره هده 8ه ها 14 يول 1ه ها فقا 7ه هد و1 قر عادو 8 هو هونم 18 6 ل ماده 6ه 6م 


الوقت إنما هو بخصوص المادة» كما في شراء اللحم بناء على أنه له ضرورة 
إلى أكله اليوم» وطلب إيقاع فعل مطلق. ٠‏ فيجعل الامتثال به بإيقاعه في أي 
جزءء كان في المستقبل» ولو كان على الفور كان مقيداً بالوقت» ولم يبق 
مطل : وهو خجلاق المفروضر ؛ ولأن إطلاق الآمر مسن قبد الوقت للتيسير 
والتسهيل؛ فلو حمل على الفور لعاد على موضوعه بالنقض؛ لأنه على هذا 
يكون أعسر وأصعب من المقيد أيضاء فيزول اليسر إلى أشد العسر والحرج» 
ولآثه لو كان محمولا على القوزه زيراة القور من الآمر كان القعل المأمور نه 
بعد الفور غير مأمور به بل مثله؛ لأنه ليس وقت الأمر فيلزم أن يكون قضاء 
لأداء وهو خلاف الإجماع. 

5 لأند عيقة الأمر إنما وعنعة لطلب التعل فطلقاً: كورا كان أو خيرم 

(0) قوله: «بشرط» إلخ. جواب سؤالء وهو أن المرء لا يعلم عمر نفسه. 
فيكون تعليق جواز التأخير بشرط عدم الفوات في العمر تعليقا بشرط لا يمكن 
الوقوف عليه وهو باطل. 

وحاصل الجواب: أن ذلك يعلم باعتبار غلبة الظن بأن يؤخره إلى زمان لم 
يغلب على ظنه فواته. وغلبة يفيد العلم والموت مفاجأة نادرة لا يصلح لابتناء 


الأحكام عليه 
(5) أي: كون حكم المطلق الوجوب على التراخي. 
9 الكبيرء (5) أى: جاز الناذر. 
() بدل من المعلوم. 


0 


,1( قوله: رلا يصير لأطلاق الآمر بالخ اا وهو قوله تلعاندى: #ووءانوا 
ركرة 4 ؛ وبصدقة الفطر وهو قوله عليه السلام : أذوا عن كل حر ويد 0 وهو 


.)١56/١( جامع الترمذي‎ ]١[ 


بحت كُونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَة عِندَ أبي حَنِيقَة/ فَصْلٌ في الْمَأمُورِ به | 


التَأَخِيرٍ 2 + 05" , لو هلك القضاب؟" سقط" الْوَاجييء والحانك 
إذا ده( ال وَصَارَ قُقيراً كَفْر بالصّوْم ب 


رع 002 ووب لنباء العا انك في الأزلات التشتركةه 0 
لها وجب سلما وجب كافة َل يحرج عَنْ العقة 580 التاقص 


ََّ 2 


فيجوز”" الْعَصْر عِنْد الاحمرار أدَاء وَلَا يجوز قَضَاءَء وَعَن الْكَرْخِي : 
قوله عليه الصلاة والسلام: ما سقته السماء ففيه العشر'''» وكل واحد منها 
مطلق عن الوقت» فلهذا لا يصير بالتأخير مفرطا أي مقصرا. 

0 على كولة شرلا 

(0) قوله: «فإنه لو هلك» إلخ»؛ دليل على أن المكلف لا يصير مدرطا 
بالتأخيرء فإنه أن الغان لو هلك التضيات بعدم تام الحول قبل أداء الزكاة سقط 
الواجبب قر الدمةه ولم يأثم. ولو كان فرظا في تأخير أداء الزقاة ببقلئى 
الواجب في الذمة ويأثم بالتأخير. 

(*) لأنه غير مقصر في تأخير أدائه. 

(5:) قوله: «إذا ذهب ماله» يعني: أن الحانث في اليمين مامور بالكفارة 
العالية أرلة عند رهدان المال» والصوم عند فققدانه» -_ تعال * ل فكفرمر 
إطعاء عقرز متك ين ارسق ما للمترة أعليك أو كسوتهر أو ري رلبة تمن ل 
د فَصِيَامْ كَلدنة أياركه [المائدة: 4 والآمر بالكفارة اثمالية مطلق فإذا أغيرها 
مع وجدان المال لا يكون مفرطاء فإذا ذهب ماله وصار فقيرا كفر بالصومء ولا 
يوخط بالكقارة المالية» أنه خير مقرط بالعاخير» ولو كان الآمر المطق على 
الفور لكان أن يؤخذ بالكفارة المالية ولا يجزي عنه كفارة الصوم ولكان مفرطا 
في تأخيره. 
(05) أي: جاز له أن يكفر بالصوم. 
ك0 أ أن الأمر يبيح التأخير. 
(0) تفريع على قوله : لما وحت معنا . 


.)١7١/١( ابن ماجه‎ ».)١58* رقم:‎ »8957/١( فتح الباري‎ ]1١[ 


ا بحثُ كُونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَةِ عِندَ أبي حَنِيقة/ فَصْلُ فِي الْمَأمُورِ به 


ترسيم البو تطلقع ال جويه اي الس هديس 
الْؤْجُوبٍ"' وَلَا خلاف فِي أن السارعة إلى الاتسار؟" متدوب إليها: 


2 الْمِوقَت فنوعان: نوعٌ يكون الْوَفْت ظرفا”*' للفغل”". حَنَّى'"2 لا 
بشترط اسْويعات”" كل القت ِالْفِعْل كالصلوا” ١‏ وَمن حكم هَذَا للع 
أذ وجوب الْفِمل : فيه لا يُنَافي وجوب فعل آخر”' فيه من جنسه». 1 000 


)١(‏ قوله: «على الفور» أي على الحال دون التراخي» وتفسير الفور: أنه 
يجب تعجيل الأداء بعد توجه الأمر في أول أوقات إمكان الأداء. فيأثم بالتأخير 
عن أول أوقات الإمكان لكنه يأثم إثما موقوفأ بالأداء» حتى لو أدّى بعده يرفع 
ذلك الإثم. 

(0) على الفور. يجا اوردق قرماق وقبورل كردن 

(4 8 معياوا. 

(5) قوله: «ظرفا للفعل» أي لأداء المأمور به ثم الظرف في اللغة: اسم 
عام يشمل طرف الذي يفضل عن المظروف. والظرف الذي لا يفضل عنه إلا أنه 
اختص هذا الاسم في اصطلاح أئمة الأصول. بكل ظرف يفضل عن المظروف. 
كوقت الصلاة» والذي لا يفضل عن المظروف ولا يفضل المظروف عنه» يسمى 
معياراً كوقت الصوم''". 

() قوله: «حتى» إلخ. والدليل على ظرفيته أنه لا يشترط استيعاب كل 
الوقت بالصلاة وتفسير ظرفية الوقت: ههنا أن يكون الواقع مع إمكان أن يفضل 
عن أداء الفعل. 

00ت( لأن الظرف ما هو فاضل عن المظروف. 

() المكدوية. 

(9) لإمكان وقوعه في الباقي الفاضل. 


]1١[‏ وفي حاشية الشيخ أكرم الندوي (ص: 5 )٠١‏ وتفسير الظرفء. أن يكون الفعل واقعا فيه 
لا مقدما به» أي : يكون وقته الذي وقته له الشارع يسعه ويسع غيره من جنسه» ويسمى 
الظرف هوسفا. 


حك كون المجاز خلناً عن الكقيفة عنذ آبى خدينة/ قصل فى المَأثُور به ا 


نذر؛ آن يَصَلى كذاء أو كذا ركقة فى وت الظهر اوري , 

ومن حكمه : : أَنّهِ لا يتأ في التاثور ءو [/0" بن 26 ا لأنّ ع ع 0 
كان مَشْرُوعاً ني الْوَقْت لا يتَعيّن ُو بالْفِمْل وَِن ضَاقَ الْوَقْت) أن اغيار 
اذه" باغوباق لماجي" وقد بليت"" المزاحمة عند ضيق الولك” 


وَالنُوْع الثاتي + ما يكوت الوفت سيار" له وَذلك؟؟ مثل الضوه نإنه 


ومن كمه أن الشرّع إذا عين له وقها لا بسب" غيره فى ذلك 


(1) أي : الناذرء لعدم المانع منه شرعاً لعدم استيعاب الواجب الشرعي إياه. 
(5) قوله: (إلا بنية معينة» أي : إلا بنية تعيين المأمور تعيينا شخصياء 
نوعياء بحيث لا ينطبق المنوي إلا على هذا المأمور به ولا يجب تعيين عدد 
الوكعانة: وماحظة معتى الأذاء أو الأثامة والسفر وامعالفاء وإنما وجب 
التعيين في النية؛ لأن الظرفية وسعت الأغيار» والتعيين في النية تدفع المزاحم 
ادك الحضو ل صبحة الشرعياء وهنا باق إلى شر الو قكه ران اقيق وار 
معيارا له في الواقع لا من قبل الشرع. فصحة وجود المزاحمءٍ أ قير الماهور 
به باقية» إذ لو على غيره أعتحف العنلوات لرينب الععي أيقاء 

00 أى ؛ بالتعيين في المنوي. 50 الماموى يه 

(6) لعبيداء 

(5) أي: مزاحمة غيره» وهو صحة غير الوقتية. 

(0) قوله: «وقد بقيت» إلخ». أي مزاحمة غيره؛ وهو صحة غير الوقتية 
معه؛ لأنه غير متعين للمأمور به» وإن سقط خيار العبد لضيق الوقت. 

(8) بحيث يطول الصرم بطوله. 

( قوله: نميا ا له» أي الفعل معياو لشي + ما يقدر به ذلك الشيء. 
والمراد ههنا: الوقت يمشخرقه القحل» ولا يفل عنه». وياتعدر فيطول بطول 
الوقت» ويقصر بقصره. 

(59) أى :ها يكون الوقت مغيارا له 

() قوله: «لا يجب غيره في ذلك الوقت» حتى لو نذر في رمضان بصوم 


١‏ بحت كونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَةِ عندَ أبي حَنِيقَة/ فَصْلٌ في الْمَأَمُورِ به 


الوَقتء 9 يجور إداء 0 فيه ل 0 الصّحِيح الحقيم أوقع 
مُسّاكه”"' فِي رَمَضَانَ عن وَاجِب آخر يَقع عَن رَمَضَانَ لَا عَم نوى1190. 
وَإذا اندفع”* المزاحه”'' فِي الْوَقَتَ سقط""'. 


نين ا اا يا ا 121111 


لا يجب فيه أداءه ولهذا لا يجوز فيه؛ لأنه لم يسع الوقت لصومين» وليس إليه 
تبديل الشرع» فتعين بما وجب شرعاًء ولا يجب غيره. 

(0) من المفطرات الثلاث مع النية. 

اا قولهة لالااهيا نور 311 الشرع لما عين المعيار صوما بصفته. فإذا 
أراد المكلف تغيير صفته لم يقدر عليه. وعذا عدن آخجر تقينة فى ولت ععيد 
للخياطة» فخاط له ثم قصد التبرع في ذلك الوقت لم يكن تبرعاًء بل يكون 
إجازة» وإنما قيد بالصبح المقيم احتراز عن المسافر والمريض على قول أبي 
حنيفة» فإنه عنده إذا نوى المريض أو المسافر في رمضان عن واجب آخر يقع 
عما اكع لأنه لما ثبت لهما الترخص لمصالح البدن وعو القطر؛ قلآن يكبت 
لمصالح الدين» وهى قضاء ما عليه الدين أولى. 

(5) قوله: «وإذا اندفع المزاحم» وهو غير هذا الصوم بأن لا يجوز في الوقت. 
وفسر بعدم الجواز لئلا يتوهم أن المراد بقوله: وإذا اندفع المزاحم في الأولوية. 

(7) قوله: «سقط» إلخ. وعند الشافعي يشترط التعيين؛ لأنه وجد من 
الشارع فلا بد من أن يتعين من جهة العبد ليكون مختاراً في ذلك لا مجبوراً. 
قلنا: إطلاق العبد في مثل هذا التعيين؛ لأنه في أصل الصوم مختارء فهو 
مخاطب في هذا اليوم بالصوم لا بالتعيين؛ لأنه قد حصل من الشارع فلا حاجة 
إلى تعيين العبدء فاحفظه. ظ 

(0) قوله: «اشتراط التعيين» أي تعيين الصوم بأن يضاف الصوم إلى رمضان 


13 البناية 1752 
] البياية 0 21 


بحثُ كَونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقَيقَةِ عِندَ أبي حَنِيفَة/ فَصْلّ فِي الْمَأْمُورِ به ١‏ 


التّغيين”'' فَإِنَ ذَِك لقطع الْمُرَاحمّة'" وَلَا يشقط”" أصل التَيّة0)؛ 
أن الاتضاك لا بوي 1 يريا ؟ التي ؛ فَإِنّ الصّوْم شرعا”" هُوَ الْإِمْسَاك 


5 50-1 67ب[ ١‏ من : 4 00 
تَن الأكل وَالشرب وَالْجمَاع نَهَارا م( اليه" وَإِن لم يعيق الشرّع 70" 
وقتأء فَإنَّهُ لا يتك 3 ا 111000000000000 5700هظ5ظ”' 


بأن يقول المكلف نويت: صوم رمضان. 

1م لعييرة النيك 

لكاي الغير, 

(*) قوله: «ولا يسقط» إلخ. جواب سؤالء وهو أنه لما تعين الوقت لصوم 
رمضان فينبغي أن يسقط أصل النية» ويتأدى بلا نية من الصحيح المقيم. 

(8)هن ظير لبحاظ التغيينة: 

(8) شرعاً. 

(5) احترز به عن الصوم لغة 

(0) قوله: المع النية» لأنه غيادة: ول عبادة يدوث النية؛ اليمتاز عن العادة 
ولأن العادة لأ يد بها من التسلومىء قال الله تمان :علو نا 1 نا 1 
لضي له الزئ» [البينة: 8] الاخلاضن لا يكو إلا بالنية. 


(6) قوله: (وإن لم يعين الشرع له وقتا» إلخ. هذا بيان القسم الثاني من 
نوعي المعيار. أي ما لم يعين الشرع له وقتاء كقضاء رمضان. ل 
معين لإطلاق الأيام» في قوله تعالى: ظتَمِدَة من أيَاوٍ أَحَنّ» [البقرة: ]١85‏ 
فإنه لا يتعين الوقت له بتعيين العبد؛ لأنه تغيبر حكم الشرع من الإطلاق إلى 
الشييذ» وليس ذلك للعبد» وتشترط فيه نية التعيين » أ : يشترط في هذا القسم 
مم الوقك نية التعييره يات فقول تويك الققلء» أو النذي ولا حادق بمطلق النية. 
ولا يتية النفل أو واجب أخمرع فافهم. 

(0) قوله: «لا يتعيك» يتعين2 إلخ. لأنه تغيير حكم الشرع من الإطلاق إلى التقبيل 
ولبى اللف العيك: 


[1] مجمع الأنهر .)"1٠/١(‏ 


١)‏ بَحثُ كُونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقِيقَةِ عِندَ أبي حَنِيفّة/ فَصْل في الْمَأمُورٍ به 


الْوَقْت له كنين اميد" على لو عبن المَيّد أيَامَا لقضّاء رتضَان لا 
تعن" هِي للْقَضَاء يجوز فِيهًا صَوْم الْكَمَارَة وَالنّفْل وَيجوز قَضَاء رَمَضَان 
فِيهًا وَعْيرهًا. 

ومن حُكم 1 النّوْع"": أذ قرط نغيين 7 الا لوي 
ابرع "لمق الي أن تيجب قي على لقبيدا" مولن أر غير مولت 


2-0 34 4 كن ., 
وليس لَه تَغْيير كم الشزْعء وقاله1ة : عله يع #اافاظة ليه عع جا لهاو 6 1 


4١‏ لآث الواجب الشترغي تعيله بيد الشارع, 

(؟) أيام المعينة. 

0 أى: العامو يه الو قت الذي لم يعين الشرع وقتاً. 

() قوله: #تعيين النية» بأن ينوى قضاء رهمضان مثلا» ولا تكفيه نية مطلق 
صوم الفرض أو مطلق القضاء. 

(0) قوله: «لوجود المزاحم» لعدم تعيين الوقت له شرعاًء وشرعية كل صوم 
من الواجب,. والنفل في كل من الأيام غير الأيام الممنوعة والحيض والنفاس. 

(5) قوله: «ثم للعبد» إلخ» هذا اعتراض» ومحصوله: أن للعبد أن يوجب 
غلى نفسه شيئا لم يكن واجبا» فكيف لا يكون له أن يعين على نفسه بعض 
الواجباث بوقت مع أن التغيين دون الإيجاب؟ لأن إثبات الوصف أدنى من 
إثبات الأصل» فأجاب: المضنف» بأن تعيين بعضن الأوقات تغيير حكم الشرع: 
ولبس للعبد ذلكء وإن كان له إيجاب شىء على نفسه: والآقرب”» أن يجعل 
قولة: كم للعبد كالتفريع على الأول» وتقديره: ]ذا تحققت آنه لا يفعين الوقت 
بسعية العيدك: 

فاعلم بعد ذلك: أن للعبد أن يوجب شيئا على نفسهء وإذا تعلق بما أوجب 
عليه حكم الشرع ليس له تغييره» كذا في الفصول. 

(0) بأن نذر بصوم هذا الشهر أو في يوم الجمعة. 

(8) أي: أن التعيين لا يؤثر فى حق الشرع ولكن يؤثر فى حق نفسه. 


.)3177/١( مجمع الأنهر‎ ]1١[ 


بدك قوق المجاز خلفا عن الكتتيقة عند آبى خديقة قصل فى الجامور يه ها 


ا 00 على # 0 َه ١1 2 ١‏ 
إدا نذر أن يَصُوم يَوْمًا بِعيْنِه لزمّه”' ذَلِك” 5 
وَلو صَامَهُ عن قَضَاء زتضاة ار عن لكان زوين ان أن الشَّرْعَ جعل 


تر لا 


50 رباة اانا ذا ا" فاك 0 )2 العيد 1 5 بال: 1 عن ذْلِك 


> وى ع 5 ظه/ 
ايوم وَلَا ينزه" على هَذًَا مَا إذا صَامَهُ عن نفل حَيْثُ يَقع 2 90 
ا كل امرك 0 . ١٠‏ ايه 7 0 حا ١١‏ 
الحو ا رم 0 لاك التفل ححق العيد؟؛ اد كو ساقي من 
١7 2‏ 500 إق 08 
0 "وسرت ا ١‏ ع 0 ا يم 2 م ا ا 1 


(1) الكاشر. 5 أى: جوم اليرم المعين. 

اا قضاء رمضان. 

(5) قوله: مطلقا؟ أى هير مثيه يروفك لقوله ععالى: دتَمِدة يَنْ ياي 
أَحَرَّ4. وكذا صوم الكفارة لقوله تعالى: فَصِيَامُ سَهْرَيْنِ مَكتَابميْنِ4 [النساء : 
001 وصيام ثلا نة أيام. 

(4) يقدر. (9) بتقبيد المطلى: 

(0) قوله: «بغير ذلك اليوم» يعني لو قلنا: بعدم جواز صوم القضاء 
والكفارة في اليوم الذي عين للصوم المنذور لكان يؤدي إلى تغيير حكم الشرع 
وهو إطلاق وقت التقاء» والعشارة لذ كه العدمنه فلا غيرة بريد القضاء 
والكفارة بغير ذلك اليوم» فإذا صام ذلك اليوم عن قضاء رمضان أو عن كفارة 
عليه يقع عما نوى لا عن المنذور. 

(6) المعين للصوم المنذور. (4) الصوم المنذور. 

(+51) قوله: <لا هما تورفى)؟ إلخ. هذا جواب نقض يرد على التعليل 
المذكورء وهو أن الشرع جعل صوم النفل مطلقاًء أي غير مقيد بوقت كصوم 
القضاء والكفارة». ففيما يقع صومه عن المنذور دون النفل وهو تغيير المطلق 
بالتقييد بغير ذلك اليوم. فأجاب: بأن النفل حق العبد إلخ» كذا في الفصول. 

(15) آي + العيلة 

1 أى؟ العفل, 

(1) قوله: «فجاز أن يؤثر فعله» إلخ. هو لا يبقى النفل مشروعاً في ذلك 
الوقت» بأن يجب عليه صرف النفل إلى المنذورء فإن النفل في سائر الأيام شرع 


واوا بَحتُ كونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقِيقَةِ عندَ أبي حَنِيفّة/ فَضل في الْمَأَمُورِ به 


قوق لعلد فنا جز عمف ا يي 6د سه حل لخر وعَلى اغْتِبّار هَذَا 
العنقى"” ال مقايخناء إذا شرط"” في الخلم أن لأ نذقه ج601 ولا 
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سكت مقطت النفقة دون السكتى: ختى ل يشرف ' '' الرَّوْج من إخراجها 
يت" العدة؟ ذا لسك فى تبت العد» عق المدطء ا قلا يتَمَك: 
اعد من إِسْقَاطه”3 00-7 05د ارين 


حقاً للعبد لينفتح عليه طريق اكتساب الخيرات ونيل السعادات من غير إثم عليه 
فى تقد ضرف العاق 

)١(‏ قوله: «لا فيما» إلخ. »؛ فإن قيل: التعيين فيما حصل بفعل الناذر لكنه 
بإذن الشارع إياه حيث جتعل له ولاية الالتزام. فيئبغي أن لا يتعدى إلى سد 
صاحب الشرع أرقا كما ثر ضيب بننسهة قياء : أن الشرع اقتصر على ما هو حق 
العباد دون غيره فلا يتعدى إلى حقه. 

(6) وهو القضاء والكمارة. 

( أي: أن تصرف العبد يؤثر في حقه لا في حق الشارع. 

(5) الؤوجان. (6) الزوجة. 

(1) قوله: «حتى لا يتمكن» إلخ. + لقوله تعالى : +#امكوون عن نيك متكت تن 
وُجْدِث» [الطلاق: ]١‏ ولقوله تعالى: «إلا خرِجْونَ مِنْ بيُوتِهِنَ» [الطلاق: .]١‏ 

(0) قوله: «عن بيت العدة» أي عن بيت تعتد هي فيه: وهو بيت الزوج». 
كما يقال: أنها ميث الحمد والصلاة: أ بيت يعحمل ويضلئ فبهه وببك الشماقة 
أ بييةه يقباف الناس فيه. ْ 

(0) قوله: «حق الشرع» إلخ: لعولة تعالى: طلا ميق من قي ا 
لبد إل أ امك بسكي مّينَةِّ» [الطلاق : ]١‏ نهاهم عن الإخراج ونهاهن 

عن الخروج. 

فاعلم: أن لزوم البيت حق الشرع» بخلاف النفقة» فإنها تجب بمقابلة 
تسليم نفسها إياه وجزاء احتباسها له عن تحصيل معاشها. 

(4) أى- حق الشرع. 

)209١(‏ لأنها خالص حقهاء وأما السكنى فهو كالعدة حق الشرع. 


8 7 َك سر 8 5م بو ل 1 
الآمر بالشيةء 955 علي حسن المأمور به .2 إدا كان الآمر 0 


)١(‏ قوله: «حكيما» إلخ. أي: صاحب الحكمة لا يأمر الناس إلا 
بالحكمة., ولا يأمر بالسفهء فهو الشارع الله ورسوله ومجتهدوا أمته. وأولوا 
الأمر من الآئمة والملوك العدول وعلماء النحلة؛ بخلاف الظلمة والسفهاءء 
وإنما يقتضي حسن الفعل المأمور به؛ لأن الأمر سماه هو الطلبء والحكيم لا 
يطلب من الأقعال إلا ما فيه حكمة ومصلحة وهو الحسنء ويطلق الحسن 
والقبح على ثلاثة معان : 

الأول: صفة الكمال والنقص كالعلم»ء والجهلء والعدل والظلمء 
واللحاعة: والجين.: 

والثانى: ملايمة الغرض الدنيوي ومنافرته» وهذا أن المعنيان كلاهما 
لان لا شرهيان اشاقاً. 

والثالث: استحقاق المدح والأجر والثواب» والذم والعقوبة» والعذاب. 
وفيه النزاع» فعند الأشعري هو شرعيء قالوا: أن الأفعال كلهاء كالإيمان بالله 
والكفرء والصلاة والزناء وأمثالهاء قبل ورود الشرع سواسية ليس في فعل 
استحقاق ترتب الثواب ولا استحقافق ترتب العتاب والشارع جعل بعضها 
مستحقا لترتب الثواب فأمر به» وبعضها مستحقا لترتب العقاب فنهي عنه» فما 
أمر به الشارع فهو حسن وما نهى عنه فهو قبيح» ولو انعكس الأمر لانعكس 
الأمرء وليس في نفس ذات الفعل حسن وقبح بهذا المعنى في الواقع. 

وعندنا: أي معاشر الماتريدية وعند المعتزلة هو عقليء أي واقعي لا 
يتوقف على الشرعء أي للفعل حسن أو قبح» في الواقع بلا اعتبار المعتبر 
وحكم الحاكم فيما هو حسن أمر به الشارع وما هو قبيح نهى عنه الشارع؛ لأن 
الآمر حكيم. وهو لا يأمر بالفحشاء والمنكرء فالشارع كشف عن الحسن والقبح 
الثابتين للأفعال في نفس الأمر كما أن الطب يكشف عن النفع والضرر الثابتين 
للأدوية في نفس الأمر وأما العقول فربما تهتدي إلى الحسن والقبح الواقعيين» 
كحسن الصدق النافع» وقبح الكذب الضارء وربما لا تهتدي إليهما كحسن 


١ ”1/ 


8 بَحثُ كونٍ المجاز خلفا عن الحقيقّة عِندَ أبي حَنِيفَة/ فضل في حَسّن المَأمُور به 


6 و ل ل ١‏ ال د ع ا 0 
أن الاءى جات ان المالرريية” وا تين أن تعد تارف 3 ولزن 
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محسنية:. 


صوم آخر رمضان» وقبح صوم أول شوالء فإنه لا سبيل إليه للعقل» لكن الشرع 
كشف غح الحسن والقبح الواقعيين. 

والقرق بوه عذعيتا ومذهب المقولة: أن حسمن الأثمال وقبخيا عدتنا لا 
الذي لا يرجح المرجوح. وعند المعتزلة: يو جب الحسن والقبح الحكم. ولولا 
الشارع كانت الأفعال وفاعلوها كموجبة الأحكام, فالفعل الصالح للإباحة كان 
فياها النقه روفن على هذا 

)١(‏ أي: الفعل المطلوب. 

(9) قوله: الفاقطى كلك عله اعكلق وا فى أن الحسه المأهرو به شرح 
أو عشلي» والصحيح أ ضوخن ؟ لآثة كت كسنة قبرورة حكية الآمر كنا بيئه 
المصنف, وقال بعضهم: أنه عقلي» أي يعرف حسنه بالعقل وهو فاسد؛ لأن 
بتركه» والعقل لا يدرك أن هذا الشىء مما يثاب بفعله ويعاقب بتركه؛ لأن هذا 
حكم شرعي لا عقلي» فلا يكون العقل موجبا؛ ولأنه يجوز ورود النسخ على 
حسن المأموز به ولو كان حستها يعقل » لما جاز ذلك؟ لأن سين العقل لا يرد 
عليه النسخ كحسن شكر النعم والعدل والا يانه 


بَحْتُْ كون الْمَأمُورٍ به في حَقَ الحسن نَوعَيْنِ 

8 الور به في ا ام ا 5 بتّفْسِهِ الحويه 
لغيره. 

بالحيق بكفيية :يكل الأيمان بالله تعالي» .وفكر التقعم» والصدق: 
وَالْعدْلء والصلوات”'' وَنَحْوِهًا من الْعِبَادَات الْحَالِصَة. 

لحك هذا الترم ؟ أنه ا تعب على العند ذاه )1 يت 1 
ِالْأَدَاءِء وَهَذَا فِيمًا لا يختمل المُقوطء مكل 0006 باللّهِ تَعَالَىء وَأ 

كا ينقبل الشقرط"" قزر يققط بالأقاء أو بإشقاط الآمر 


)١(‏ لوله: فى عق الحسن؟ ا فى ذات الحسن» وأما فى كيقية الحسن 
نأرية أنرامة #أن النمين نانس برضا سين لذ يتتسل السقرطة ونين 
يحملف وكذا الحسن لغيره توعان: ما يحمل ذلك يفعل العاأمرويهه وما 
يحصل بفعل مقصود. 

)١(‏ الأول. 15 الكاتى: 

9 قولة: اوالصلواث» آي الفلواض حسع فى لفسها؟ لأنيا من أولها إلى 
آخرها تعظيم للرب تعالى عز وجل بالأقوال والأفعال» وثناء عليه وخشوع له 
وقيام بين يديه وجلسة لحضورة وَإن كانت الكمبات وتعذاة الركعات»؛ 
والأوقات» والقرائط لآ يسعقا بمعرفتيا العقز + فكان محتاها إلى الشريعة 
الغراء. 

(8) هن الحسن بنقسة غ ذمة العيد: 

() قوله: «مثل الإيمان» ههنا التصديق فإنه ركن أصلي لا يحتمل السقوط 
بحال بخلاف الإقرار فإنه ركن إما زائد أو شرط إجراء الأحكام في الدنيا على 
حبين الأعتلاقف: بين العلماء فإنه يسقط بدن الأكراء. 

(7) كسقوط الزكاة. 

() كما أسقط الصلوات في المحيض. 
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18 بَحْتْ كون المَأمُورٍ به في حَقَ الحَسَن نَوعَئِْنِ 


وقلى عدا 73 إذا وجبت الصلواكٌ فى آول الوذك” سا 
الْوَاجِب بِالْأَدَاءٍء أو ا 0 وَالْحيض وَالتَّفاس فِي آخر الْوَقْتَ 
باعتبار أن الشرع أسقطها عَنه”'' عِنْد هَذْه الْعَوَارض» ولا 53 بضيق 
شين وعدم م اللاي 5 اي 

اللْوْعٌ الثاتي: ما يكون حسنا بوايظة الْكَيْرء وَذْلِكَ مكل السْني إلى 
اليه الى 1 الي إن 8 الشنى حسن 0060 كبلك كر تليق 
0 أذاء لمق وال فوم حسنٌ بوّاسِطة كونه 5 للصّلاة. 


)١(‏ أي: لسقوط ما يحتمل السقوط بالأداء أو بإسقاط الآمر. 

00 قرلءه نفي وك الوقسة فيه قار إلى ان شرن الرجوب يفيك يأرل 
جزء من الوقت وجوبا موسعا عند المصنف كما هو المذهب الصحيح. 

(9) والإغماء إلى ست صلوات بخلاف النوم ولو بقدر الست. 

لخااع: المكلف. 

(5) قوله: «ولا يسقط بضيق الوقت» إلخ» بتفريطه» فيأثم 000 
فلا يأثم. على كل تكنو وجب النكداء وفى عدم العام يسججم الخيم  ١‏ 
الصلوات يدهع وفي عدم اللباس تجب عرياناً. بو و 

فعلم: أن مطلق العوارض غير مسقط للوجوبء بل بعضها الذي اعتبره 
الشارع في باب الحرج والضرورة البالغة إلى حد معتبر عند الشرع مسقط 
للوجوبء. فافهم. 

(1) حتى يجب عليه التيمم. 

(0) قوله: «واللباس» حتى خير بين أن يصلي قائما ويتم الركوع والسجود. 
واقيرة أن يصلي قاعداً أو يؤذيقها بالأيماة. 

10 كما قن اكعاء القبلة. 

0 550 إلخ. كان الوضوء تبريد وتنظيف الأعضاء»: وإضاعة 
الماء وذلك ليس بحسن في ذاته أو ليس فيه معنى العبادة» إنما حسن لأجل أداء 
الصلاة. 

0 )ليس يتصية ذاثه بل مامور به» بقوله: فاسَعوأ إل ذو أله إلخ. 


بحْتُ كونٍ الْمَامُورِ به ني حَقْ الحَسَن نَوضَهنٍ | ا/ا١ا‏ 


وَحكم هَذَا النّوْعَ : أنه يسقط بِسُقُوط يَلْكَ الْوَاسِطَة حَنَّى أن السَّعْي 
بسب عار عن ا 06 “بيجن الور عر 01 
عَلَيْه '"' وَلّو سعى” " إِلَى الْجمُعَة فُحمل مكرها إِلَى مُوضِع آخر”'' قبل إِقَامَة 
الجبئةة يوب غلبو الدني للجزاء زر قاذ مسكنا في الجايم 0 
السّعْي سَاقِطاً عَنهُ" » وَكَذَلِكَ: لو تَوَضَّأْ فأحدث قبل أدَاء الصلاة ب 
َيِه الوضوء”” نئي نيّاء ولو كان معوضيًا علد وسوب الصاةة 000 


تجَدِيد الوضوء”*ا 
والقريُ*2 من هذا 01:0 ال 1ك 


3 #الدريقينى والمماش. 

(5) كالحافقن والشساء ففلة. 

امع هليه السحة 

(5) غير الجامع. 

(6)السسفعاد. 

(1) لحصول المقصود وهو الحضور في الجامع بدون السعي. 

(0) لعدم حصول المقصود وهو الصلاة. 

() لحصول المقصود وهو الصلاة. 

(9) قوله: «والقريب» وفيه كلام. وهو أن قريب الشيء يلزم أن يكون 
غيره» فيلزم أن يكون الحدود ونحوها حسنا لعينه» إذ لا واسطة بين الحسن 
لغيره وبين الحسن لعينه» فإذا كان قريباً لما هو حسن لغيره يلزم أن يكون غيره. 
وغيرة ليس إلا الهس لعينة» يناء على أث اثقفاء الواسطة:: وكون الحدوه 
وأمثالها من الحسن لعيله بديهي البظلدن. 

)١(‏ قوله: «من هذا النوع» لأن القسم الأول؛ أي السعي» والوضوء 
كامل في كونه حسناً لغيره؛ لأن الغير لا يحصل بفعل المأمور به بخلاف هذا 


5 فول اللعراشي تصن 15 


7 بَحْتُ كون الْمَأمُورٍ به في حَقْ الْحَسَنِ نَوعَينٍ 
0 والقصاضص: سياد إن ا 00 بوَاسِطلة0) الع 7 عَن 
الْجِنَايَة"*“» وَالْجهَاد حسنٌ بوَاسِطة'“) دَفْع شَرٌ 1 وين علدة 
الْحَقُ "2 وَلَّو فُرضنًا عدم لْوَاسعكة80) 21221111111111 


القسمء أي: الحدودء. والقصاصء. والجهاد.ء فإن الغير يحصل بفعل المأمور 
]1١[‏ 
بم 

)١(‏ زواجر شرعت عن الجناية» فهي وسائل إلى منع الجناية. 

() قوله: «بواسطة الزجر) إلخ» باعتبار ذاته» فإن الحد عقوبة وتعذيب 
للعباد» وليس ذلك حسن بنفسه؛ وإنما حسن بواسطة الزجرء أي: منع للتمرد 
عن الجناية كالزنا» وشرب الخمرء والقصاص مثل الحدء وإنما حسن بواسطة 
زجر الظلمة عن القنا “", 

(0) فهو أصل المقصود من شرعيته. 

(4) 105 وشربه الخمر. 

(0) قوله: «بواسطة» دفع شر الكفرة» لا باعتبار نفسه». فإن الجهاد تخريب 
اليلد رتعديية الثامن ولس اللك مدا لكي َ عليه الصلاة والسلام : 
الآني .ينيان الرب» ملعوة من هدم بتيان الرب'”"”» وإلما حسين بواسطة كفر 
الكافرء فإن الكفار أعداء الله تعالى والمسلمين» فلذلك حسن لدفع شرهم. 
وإطلذء كلمة الحى: 

() جمع الكافر. 

(0) في الجهاد. 

(4) أي الجناية والكفرة. 


.)١656 فصول الحواشي (ص:‎ ]1١[ 

[؟] فصول الحواشي (ص: .)١165‏ 

[؟] ذكره الزمخشري في الكشاف »)501١/١(‏ وأكمل الدين البابرتي في العناية شرح الهداية 
(5157/1) والجرجائي في التعريفات (ص الأاخا واليازي فى مناترم الغيب 7 ْ/ 
37"). وقال بعض العلماء: هذا حديث باطل لا أصل لهء وقال جمال الدين الزيلعى 
فى تريس أعافيث الكفيف 1893/05 عريب عدا ركذا قال المفاري في التسير 
بشرح الجامع الصغير (؟/ 570). 


بَحْثُ كون الْمَأمُورٍ به ني حَقَ الحَسَن نَوعَئِْنِ و١‏ 


2 الي را به 17 1 الْجِنَايَة لا يجب اليو 9 الكفر 
الْمُْضى إلى ل ا" يجب ايو( | الْجهّاد. 
© ه ه 


)١(‏ المذكور من الحدودء. والقصاصء. والجهاد. 

(0) قوله: «إلى الحرب» إنما قال إلى الحرب ولم يقل أي شر الكفرة تنبيها 
غلى أث المراة نقير الكثرة الشرية: وإلما قال: ل فرغياة لآل خلاف الخير 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الجهاد ماض إلى يوم القيامة''"» وإنما قال: 
والقريب من هذا النوع مع أن الحسن في هذه الثلاث أيضاً بواسطة الفرق بين 
هله العلات» لي والوقوى فا شمن الشفى والوضيرغ بواييلة: 
اليه و العرااقه هيا لا كاميا الس رارش يل أقمان متفودة واقرال 
ماري مدالكاف السترد والكساض. والحيات لان حيدن عذه لفطك ىر اسيل 
الوؤجر عن الجثاية» وقل النفس المخضومة وإعلاء كلمة الله؛ وهذه الوسائط 
قاد بنفس الحهد والتصاصن والجيادة لأن بنفس البحد والقصاض يحضل 
الؤجرء وبنفس الجهاذ يحصل الإعلاء؛ أو يقال: إثما قال: والقريب من هذا 
التوع+ لأن القسى الأول أي السعي» .والوضوء كاملا في كوته حسنا لخيره؛ لأن 
الغير لا يحصل بفعل المأمور به بخلاف هذا القسمء, أي الحدود. والقصاص. 
والجهاد. فإن الغير يحصل بفعل المأمور به على ما بينا آنفا. 

(؟) الإمام. 


.)١550 أي: باق إلى يوم القيامة» فصول الحواشي (ص:‎ .)277٠١ /( مرقاة المفاتيح‎ ]١[ 


قضل فى الأذاء وَالقَضاءٍ 

فَصْل : الوَاجِبُ بكم ا اما لعا 

الأمك» غبار" قن تشاين عبن التاجب إلى تي 
وَالْقَضَاء””: عبارَةٌ عن تَسْلِيم مِدْلٍ الْوَاجب إِلَى مُسْتَحِقَه. 

)١(‏ الإضافة بيانية. 

(0) قوله: «نوعان» إلخ» يعني أن الأمر قد يراد لطلب إيقاع فعل وجب في 
ذمعة بوجود شبيه ابعذاء مد غير سيق فواته: كالأسر باقامة الصيلاة» رقد يراه 
لإيقاع ما سبق فوته» كقوله عليه الصلاة والسلام: فليصلها إذا ذكرها"''» فسمّى 
الإيقاع الأول أداءً والثاني قضاءً. 

() قوله: «عبارة عن تسليم الواجب» إلخ» تسليم عين الواجب أو المثل 
في الأفعال والأعراض إيجادها والإتيان بهاء فإن العبادة حق الله تعالى» فالعبد 
يؤديها وتسلهنا إلية؟ ولم يعدب التقييك بالوقت ليعم أذاء الزكاة والآماناث 
والمنذورات والكفارات» والمراد بالواجب ههنا ما د يعم الفرض أيضاً. 

(:) قوله: إلى مستحقه)» إنما زاد هذا اللفظ مع أله عتراكقف فى غيارة كثير 
من المشايخ ؛ لأنه من تمام حقيقة المحدودء إذ التسليم لا بد من تمامه. وتمامه 
بوجود المسلم إليه.ء كيف وإنما المأمور به إذا سلم دراهم دين إلى غير رب 
الدين لا يكون ذلك التسليم أداء. 

(6) قوله: «والقضاء» إلخ. أي القضاء حار عر سي يال الواجيي 5 
عينه » أي تسليم ذلك الواجب الذي وجب أ فى غير ذلك الو قكة وكان 

يتيقي أنه يليثة يقوله مخ عئدة» ليخرج 55 الظهرء. أي ظهر اليوم عن ظهر 


8 لآله نيدي ين عدو بل كلاهما لله تعالى اونما لم يتيد لكدهرة أمرءء 
وكونه مدلولا عليه بالالتزام. 


ا جامع التعرمذى (1/؟4) باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. 


١/5 


بَحْثُ كون الْمَأْمُورِ به ني - حَقْ الْحَسَن نَوعَْنَ/ فَصْلّ في الأداءِ وَالقَضَاءِ 1 
الأداءٌ الكامل وَالقَاصِرُ : 

د :2 4 5 (0١‏ ؟) 1م ْ بره 
د ل 0 وقاصد.: فالكامِل مثل داء لصّلاة 
فِي وَقْتِهَا بِالْجَمَاعَة أو الطظطواف” 0 اتتلي لقي تليداء فقا 
افْكضَاءة العقذ إلى المُشتري» وَتَسْلِيو”* القاصِب العين"' المَنْصُوبَة كما 

حُكمُ الأداء الكامل : 
وَحْكُمُ هَذَا النّؤء”" أن يحكم بالخرُوج”" تن الْعْهُْدّة بوه وعَلى 


1 امام 

(1) قوله: «فالكامل» فالكامل هو أداء المأمور به على وجه شرع عليه مع 
إيفاء جميع حقوقه. ولو استوفى جميع حقوقه دون بعض فهو كامل من ذلك 
الوجه. قاصر من هذا الوجه كأداء الصلاة بالجماعة إذا أديت في وقت مكروه 
أو يامامة القاسق: ورك واجب أو سئة من واخعلها أو خارجها فالكامل المطلق 
ما لا يدرك فيه حق من حقنوق الأذاء وغيره عن النقصانات كلهاء والكامل 
الإضافي ما استوفى فيه بعضها دون بعض ويجامع القاصر. 

() قوله: الأذاء السلاة» المراة ييا الصلةة المكدرية؛ لأن الجماعة فيما 
عداها صفة قصور بمنزلة الإصبع الزائدة» فلو أريد بها مطلق الصلاة فلم يطابق 
المثال بالممثل كما لا يخفى. 

(5) قولهة أو الطواف» إلخ. لقوله عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت 
و والصلاة بدون الطهارة لا تجوزء لكنه يجزئ بدون الطهارة أيضا 
لإطلاق النصء» وهو قوله تعالى: #وَلْيَطْوَفوا بأَلَيْتِ الْعَتِيقٍ» [الحج: 15]. 

(4) أي أداؤة وتمويضه. 

(5) عن مالكها. 

(0) الأآداء الكامل. 

(6) المأمور به 


]١[‏ فتح البارى ١ن‏ اننا باب الكلام ذ فى الطواف» طُْ بيت الأفكار. عفان 


0 بَحْتُ كون الْمَأمُور به فى حَقْ الْحَسَن نَوعَئِنَ/ فَضْل فِى الأدَاءِ وَالقَضَاءِ 


ا ل اشاب إذا بَاعَ الْمُسْصوت 0 اد 5 رَهنه عندة) 
3 وهبه 28 0 اله يَحَرَج عَنٍ الْعَهِدَة: من ذلك ا ل 


ا 


وبلط ما صرح به مِنَ البَيْعِ وَالَهبّة والرّهْنِء ولو خضت 1 طعاماء فأظطعية 
مَالكه» وَهُوَ لا يذري 2 طعامه. 1 لس يا فالسة مَالكه. ا 
يدري أله ليه يكون ذلك أدَاء لست 

َالْمُشْئَرِي فِي البيع "' الْمَاسِد" لو أعَار الْمَبيع من البَائع» أَوْ رَهنه 


عاروةة أو الج ونث 01010110100000 1 7#757[13طظ 

)١(‏ أي أن الحكم في الأداء الكامل الخروج عن العهدة. 

(1) تمعن 1 علي : 

10 اتن مالك المغصوب. 

(؟) قوله: «(أداء لحقه» هذا إذا لم يحدث فيه ما يقطع حق الواللف: قأها إذا 
حدث فيه ما يقطع حقه بأن كان دقيقاً فخبزه فأطعمه أو لحمأ فشواه ثم أطعمه لا 
سرع غن السمان بالاتفاق؛ لأنه ملك بهذه التصرفات. 

(5) لأنه وصل إليه عين ماله. 

(5) قوله: «البيع الفاسد» اعلم أن البيع الفاسد كالبيع بالخمر والخنزيرء 
والبيع بشرط لا يقتضيه العقد. وفيه منفعة لأحد العاقدين أو المعقود عليه» وهو 
من أهل الاستحقاق» كما إذا باع عبداً بشرط أن يعتقه المشتري أو يديره أو 
يكاتبه أو أمة على أن يستولدها المشتري» فإذا قبض المبيع المشتري في البيع 
الفاسد يكون المبيع مضمونا في يده. ولكل واحد من المتعاقدين فسخه دفعا 
للفسادء ويجب على المشتري رد المبيع إلى البائع» فإذا أعار المشتري المبيع 
من البائع أو رغنة المشتري عند البائع. أو أطي المشتري المبيع البائع بالأجرة 
أو وهب المشتري المبيع البائع وقبض البائع يكون ذلك أداء لحقه دون تسليم 
عيبن الواجب: هذا ملخصن الكت 

(0) وهو واجب الرد بحكم الشرع لتمكن الفساد فيه. 

0 أئى البائع. 

(0 البائع. 


بَحْتُ كون الْمَأمُورٍ به في حَقْ الْحَسَن نَوعَئْن/ فَصْل فِي الأدَاءِ وَالقَضَاءِ 1 


و 


5 باعه ا وهبه ا يكون يق 5 00 ول مَأ 


وما ا القامر: لق هو تَسْلِيم ٠.‏ عين الْوَاجِبٍ مع النْفُضَان فِي 


م : الصّلاة بدُون”" ' تَعْدِيل الا م "“والتلراف مَدفاً: ف 
البَيع مَك 20082 بالدذين. 5 بِالْجِنَايَةٍ بسبب كك القاصية: 0" 
)١(‏ البائع. 
(1) البائع. 


0 أي الرهخ وغيرة: 

6) أى البائع. 

(5) قوله: اتسليم عين الواجب» فإن قيل: إن التسليم إنما يكون في 
الأعيان الباق عرن الأفعال الى هن الأعرافن السمتتعة البقاء» واحيب بأن 
مح التببليى بعر إضتراحيها من العلام إلى الرعرد والاتياة بها إذ السليم كل 
شيء ما يناسبه» فالعبادة حق الله تعالى تسليمها أن يؤديهاء فعليه يكون أداء 
الديون ايكيا أداء يغينياء وما قبل : أنيا يقضى بامناليها !أ باعباتيا إتما كر 
بالنسبة إلى الواجب في الذمة. 

(5) لا فى .ذاته. 

0) قوله: بدون تعديل إلخ تعديل الأركان هو الطمأنينة في الركوع 
والسعلتيه والقومة ربدد الركوع . والجلسة بين السجدتين في ظاهر الرواية. 
وهو أي التعديل واجب عند 5 حنيفة ومحمدء فإذا تركه 0 الصلاة مع 
النقصان بفوات الوصف, وعند أبي يوسف والشافعي فرض"''» وبسطه في 
الفروع. 

(8) أي الاطمئنان فيها بإتمامها على النهج المشروع. 

(9) قوله: «مشغولاً بالدين» نظير للأداء القاصر أي رد الشيء حال كونه 
مشغولاً بالدين» بأن غصب عبداً فارغاً ثم لحقه الدين في يد الغاصب فسلمه إلى 


.)194/1١( فصل في أركان الصلاة» زكرياء ديوبند» المغني‎ )587 /١( بدائع الصنائع‎ ]١[ 


11 بَحْتُ كون الْمَأمُورِ به ني حَقْ الْحَسَّن نَوعَين/ فَضْلٌ فى الأدَاءِ وَالقَضَاءِ 
ع . 03) عشوبءء 10 م . َ 1 
الرُيُوف”'' مَكان الجيّاد إذا لم يعلم الدَائْن ذَلِك. 


حُكمٌ أداءِ القَاصِر 

وَحكم هذا التّؤع”: أنه إن أمكن”" جبر التْقْصَان بالمثل ينجبر بهء 
َإلَا يشقط حكم النْقْصَان إلا ِي الِْنْم أ بوعل 0135© إن درك شري 
الأركاة في باب الصلوة لا يمكن تذاركه'" بالمفل : إِذ لا مقل [0" علد 
ال 1 وى 5ك الشوة في أيّام اشرق 80) َََامًا في عير أ 
المَمْرِيقٍ لت ع الال سيا َه التكبير بالجهر شرعاًء وَقْلَكا الى ترك زا 
الْمَائحَةَ: والقتوت» وَاللْشَهُده وتكييرات اليل ”3 00 


المالك» فهذا أي تسليمه مشغولاً بالدين أداء قاصرء فإن هلك المغصوب والمبيع 
في يد المالك والمشترى بآفة سماوية برئت ذمة الغاصب والبائع لكونه أداء. 

)١(‏ قوله: أداء الزيوف, هو الذي يرده بيت المال» ويروج فيما بين التجار. 

00 أي الآداء القاصر. 

)١(‏ كولة: إن أمكن إلخ أي لما كان هذا أداء من وجه دون وجه كان له 
جهتان أيضاً من اعتبار الوجود وعدم اعتباره» فإن كان له مثل ينجبر به أداء 
نقصانه ينجبر به ويجبر المؤدي على تسليمه». أي تسليم مثل النقصان سواء كان 
المثل 0006 صورة ومعنى » أو معنى فقطء. أو غير معقول»؟ لكيه اهتيره الشارع 
عجان ا لع كيحدة السنهة) ٠‏ والدماء فى جنايات الحج. ولو لم يكن له جابر سقط 
حه فو الأوات: ويعتبر الامعال والآأداء فوجوذاء 
(5) فإنه يأثم وإن لم يجب عليه شيء. 

(4) أي سقوط حكم النقصان إذا لم يكن جبره بالمثل. 
(5) أي تعديل الأركان. 

(0) عقلاً ول شرعا. 

(6) المثل عنه» فلا يضمن الشيء سوى الإثم. 

50 إل الثالثك عشر هن ذى الحجة. 

() قبل القراءة في الأولى» وبيعدها في الثانية. 


بَحْتُ كون الْمَأمُورِ بِهِ ني حَقْ الْحَسَن نَوعَيْنِ/ قَضْلّ في الأداءِ وَالقَضَاءِ وا 
أنه”'' يُنْجَبَرُ بالسهوء وَلّو طاف طواف الْمَرْض مُحدثاً يُنجَبر ذَّلِكَ بالدّه9) 
وَهُوَ مِثْلُ لَهُ شَرْ ْ 
وعَلى هَذَا"" لو أذَى رَيّفا مَكَانَ جَيَّدِء فَهَلَّكَ عِنْدَ الْقَا؛ بق لا شَيْء 
6 على الكدررد عدد اين حنيفة ؛ لأ 0 لِصفة الود فر 
عن بسكن جرريها بالمثل. ولو 0 الات حَ الدّم"' بجنا 1 


)١(‏ النقصان. 

أي دم الجناية. 

5 اين .ها لا مكل لايقضى: 

)أ الدائن: 

(8) الدات. 

() لأنه وصف لا يمكن فصله عن موصوفه. 

(0) قوله: «منفردةة لا صورة ولا معتى» أما صضورة قلآثها عرضن يستحيل 
قيامها بذاتهاء فلا يمكن فصل العرض عن العين» وأما معنى فلأن الجودة لا 
قيمة لها في الأموال الربوية» لقوله عليه السلام: جيدها ورديها سواء''". 

(8) الغاصب أو البائع. 

(9) بالوتاء والقتل أو الردة: 

)0١(‏ قوله: بجناية» إيراد هذه المسألة وما بعدها في هذا المقام مشكل؛ 
لاعطف ظاهرا على المساكل البطرعة على الأصل المذكور» وهو أنه إن أمكد 
حير النقضان بالعثل يشجين به ورلا يسقطه ولس كي هذه المسائل نير التعصان 
بالمثل» ولا سقوطء بل ههنا أمر ثالث وهو وجوب الضمان بالمثل» كذا في 


]١1[‏ هذا الحديت أورده الربلى فى نضب الراية (5//) وقال: غريب» أي لا أضل لع 
ولكتخ متعناه يود من إطلاق ديت أبى سعيدة الذعب باللعب إل انظر النوسرما 
الكويتية .)١7/75(‏ أقول: لعل معناه يؤخذ مما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد 
قال: جاء بلال إلى النبي بتمر برني» فقال له النبى: من أين هذا؟» قال: كان عندئا تمر 
رديء فبعت منه صاعين بصاعء فقال: أوه» عين الربا عين الرباء أخرجه البخاري 
)592١1١(‏ ومسلم .)١595(‏ 


0 بَحْتُ كن الْمَأمُورٍ به في حَقْ الْحَسَن نَوعَينَ/ قَضْلّ في الأدَاءِ وَالقَضَاء 
1 سه )١(‏ )20 003 رض 

الْعَاصِبِ 0 الْبَايْع بَعْدَ البَيْع لوا د الْمَالِكَ أوالتتري 

قبل الدّفع لزمّه”* 6 وَبرىّ الْعَاصِبُ بِاعْتِبَارٍ أضل الأَدَاء"". وإن 


ل نماو 4- 


ير" بيلك الجداتة اشعدة الهلك إلى ذل كجيث” قصاز كانه لأ ترجد 
الأداة متو أب حي" و" الميغضوبة إذا وقك خايلا بفعل عند 
لامي اا 010100 شط 


القع 

() قبل التسليم إلى المشتري. 

(9) العيد بعل تسلفهه: 

(9") وهو المغصوب منه. 

(؟) أي المشتري. 

(8) أ تمن الخيد: 

00 أي نمسه باعتبار وجوده. 

(0) العبد الجانى. 

لمارا را ار حا ير صف الي الو يجا فالمسي إلى سي 
أول من تسليم العبد مباح الدم المالك. وهو الجناية. 

(9) قوله: «كأنه لم يوجد الأداء» إلخ. من باب وضع المظهر موضع 
المضمره ويحعسمل أن الشمير للشان. 

)09١(‏ قوله: «عند أبي حنيفة» فيرجع بقيمته على الغاصبء» وبجميع الثمن 
على البائع ؛ لأن الأداء كان ناقصاً. وعندهما هذا التسليم كامل؛ لأن العيب لا 
يمنع تمام التسليم وهو عيب عندهماء فيرجع بالنقصان» والخلاف في صورة 
البيع دون الغصب. 

)١1١(‏ الآمة. 

)١١0(‏ قوله: «عند الغاصب» سواء كان العلوق من زنا الغاصب أو زنا رجل 
آخرء وإنما أولنا الفعل بوناء لأن الحهل إذا كان من زوس لهاء أو من الولي؛ 


.)١1765 فصول الحواشي (ص:‎ ]1١[ 


بَحْتُ كون الْمَأمُورٍ به في حَقْ الْحَسَنِ نوعَيْنِ/ فَضل فِي الأداءِ وَالقَضَاءِ ١م‏ 


لشب لت" ولد القايلن" لا يرا الْعَاصِبٌ”" عَن الضَّمَانٍ عِنْدَ أبي 


5000-6 


4 الأقاة فى 132 لتاب" 1 1510113 قاين كان از لاقضاء وإنق 
كان إلى الققاء"* علدا لتر الأقترع رنب نك 37 التالحى الؤديقة 


وَالوكالة وَالْكَضبء وَلو أرَاد المُودع» وَالْوؤكيلء» وَالْعَاضِتٌ : أن يُمْسكٌ 
0 71110 


فلا ضمان على الغاصب في شيء من ذلك. 

1 كقوله: ااقياتت يال لادةة إنما فيد ديا4 لآنيا إذا عالت سه ار غير 
الحمل» كما إذا قتلت الجارية رجلاً عمداً عند الغاصبء فردها إلى المالك» ثم 
قتلت عند المالك قصاصاء فعلى الغاصب قيمتها اتفاقا. 

(9) المخصوب مينة, 

(*) قوله: «لايبرئ الغاصب» إلخ» وإنما يضمن عند الإمام الأعظم؛ لأن 
سبب الولادة وهو العلوق حصل عند الغخاضصت: ركان علة الهلاأك؛ فيعون 
حاصله بسبب العلوق» وهما لايجعلون العلوق سبباً للهلاك» بل إنما سببه 
الولادة التي حصلت عند المالك فلا يضمن الغاصب. 

(4) قوله: «في هذا الباب» إلخ. أي الأصل الكلي في أحكام الأداء 
والقضاء أن أصل الأداء مقدم على القضاءء ولا يصار إليه إلا عند تعذر الأداء؛ 
لأن القضاء خلف عن الأداء» ولا يصار إلى الخلف إلا عند تعذر العمل 
بالأصل. 

(5) لأنه خلف عنهء والخلف لا يعتبر إلا عند تعذر الأصل. 

(65 قوله: <2ولهذا بتعبن المال» إلخ. فاق أودع رجل دراهم. أو وكل أن 
يبيع بهذه الدراهم. أي يقتري بهاء أو :قصبيا رجلء» فإن الدراهم فيها متعينة 
حتى لا يكون لهؤلاء أن يستبدلوا بها دراهم أخرى. لأنه يكون قضاءء اعلم أن 
الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود والفسوخ عتدكا عونا للشافعي. رفي 
الوديعة والوكالة والعضنب ينعن إجماعا. 


)/,1( وهو الوديعة أو دراهم المؤكل أو المغصوب. 


04 بَحْتُ كون الْمَأمُور به في حَقْ الْحَسَّن نَوعَيْن/ قَضْلُ فى الأداء وَالقَضَاءِ 
5 1 م 5 06 شرة. 27 لد 2 أ ا 6ه 
يدفع طا بماكلة 6 بن ل ذلك ٠‏ ولو باع شيئاء وسلمةة فظهر به عيب» 
ل ا 8 اام م د وان + ع م 83 لي حا 
ان المشتري بالخِيَارٍ ٠.‏ بين الا خل وال ك فيه» وباعتبار 2-5 


ف الآدَاء يَتَول لشفي © أ الْوَاجَبِ ع هلي شاع 8 عَيْنِ 2:1 لل" 
وإن ان ين يد المَا 1 1 5 حر أ فا< 3 3 و : : )2 )ع2 00 
جب التنضاك: 


5ل امالك 

)١(‏ أي إمساك العين ودفع ما يماثله. 

(6) قوله: «المشتري بالخيار بين الأخذ والترك» أي أخذ المبيع وتركه؛ 
لأن هذا الأداء قاصرء فبالنظر إلى المقصود يثبت ولاية الرد» وبالنظر إلى أصل 
الأداء يقيت له ولاية الأخل؛ وليس له أن يمسك المبيع ويأخذ النقصانء» فإن 
ديل : الخيار باعتبار ظهون العيب لا يباغقبار أن الأصل في الباب هر الأداء 
دكت بصم امي أي تفريع هذه المسألة على هذا الأصل > قلت: ليا كان 
مقتضى العقد أن يكون المعدرة عليه هالها كان الفياس ليها إذا وجد المبيع 
يا أن يطالب المشعري يعقل السيع المؤدى الها وه المبيع إلى البائع. 
ولكن لما كان الأصل في الباب هو الأداء كاعلة كام أو خاقصا وقد وجد» قلنا: 
لا يصار إلى مطالبة تسليم المثل الذي هو قضاءء فيكون المشتري بالخيار. 

(5) لأن الأداء لم يتعذر وهو تسليمه سالماء لأنه يبني العقد عليه. 

(6) بالأشاق مها ويه قن الاأحيا.. 

(0) لأنه أداء ولو قاصراًء فيقدم على القضاء وهو دفع القيمة. 

(8) بفعله أو بفعل غيره. 

(8) كوله! #كغيرا فاسيا» وهتدنا [ذا تقيرت العين المعصوية قعل الخاضب 
تغيراً فاحشأاً بأن زال اسمها وأعظم منافعهاء زال ملك المغصوب منه عنهاء 
وملكها الغاصب وضمتئهاء ولا يحل له الانتفاع حتى يؤدي بدلها. 

0 كول «ويجب الأرش» يريد به فضل ما بم بين القيمتين: : ؛ يعنى يقوم 
المغصوب اي وبا فشي الشاعب 4 زان على 13 ! بيب 

ددم آي ضمان النقصان. 


بَحْتُ كون الْمَأمُورِ به في حَقْ الْحَسَنِ نَوعَئِنَ/ فَضْل فِي الأدَاءِ وَالقَضَاءِ ١/١‏ 


١ 1 -‏ 16 5 مو 0 ءَ ١‏ 7 8ب م 7 
وغلى 132" ل غعبب عنقلة سلسنياء: أو ساس" لين عَليهًا كارا 
ءًَ 1 507 ّ - ع ا 0 َ جع يج اا ع بر نت م 0 
او شاة فذبحها وَشواهاء أو عنبا فعصّرهاء أو حنطة فرَّرَعَهَاء وَنبَتَ الزرع 
5 ا أن 8 7 0 - - 9 11 
كان ذلك ملحا للماللك عد" ا بت للناصيب” وبع 


)١(‏ قوله: «وعلى هذا» أي على ما ذكرنا من مذهب الشافعي». وهو أن 
الواجب وه هين المغصوية وإن تشيريث تغيرا ال 

(0) قوله: «أو ساجة) إلخ. بالجيم» خشبة صلبة قوية» تجلب من الهند. 
يقال له فى الهسدية؟ ساكهو» وسالء» تعمل منها الأبوابء وقيل : متحوئة مهيأة 
للأاساس؛ قال الكرخعى والهندوانى: وإنما لاينقض إذا بتى فى حوالى الساجةع 
أما إذا بنى على نفس الساجة ينقضء. لأنه متعد فيه» والأصح الإطلاق» كما في 
الهداية والذخيرة»؛ أما لو غصب أرضاً فغرس بهاء أو بنى قيل له: اقلع البناء 
والغرس ورذها لحديث: ليس لعرق ظالم حق. وواة أبو ذاود والترمذي» 
للبت 03 

(9) أي عند الشافعي. 

0 قوله: وقلنا جميعها للغاصب» أي جميع الأشياء المذكورة للغخاضصب »6 
لأنه أحدث صتعة متقومة مصيرة عق المالك عالكا من كل وه أ من حييك 
الصورة. ألا ترئ أنه تبدل الاسيء وفات أعظم المقاصد. والشيء إنما يموم 
ع عو وحقه في الصنعة قائم من كل وجه. فيترجح على الأصل الذي 
هو فا نت من كل وجهء ولا يجعل فعله سبباً للملك من حيث أنه محظورء 
والملك نعمة. تكينه جعمل الكفيب نيا لليالك؛ وحاصل الجواب أن لهذا 
الفعل جهتان: جهة تفويت هذا الملك عن المحل. وهو محظور.ء وجهة إحداث 
صضصنعة متقومة» والغصب سبب للملك من هذا الوجه» لا بالجهة الآولى. 

(8) أى المذكورات. 


لذن لم يبق عين المغصوب. ويتبدل الأحكام مكل الوحضفهة: 


(3] كبا بي فى السفبعة السايقة. 


[7"] أخرجه أبوداود رقم (ولاء ) والعرمتي رف )١7970‏ والطيراني في الأرسط رقم 
(77700) والطحاوي في معاني الآثار رقم (001/7). 


6م)| بَحْتُ كون الْمَأمُور به نى حَقْ الْحَسَن نَوعَيْن/ فَصْل فِى الأداءِ وَالقَضَاءِ 


عَلَبْهِ رَدْ القيمَةٍء وَلُو غَصَب"'' فِضّةء فَضَرَبَهًا''" دَرَاهِمَ الو كرا قالدنى 
دنانير» أو شَاةٌ فذبحهاء لا يَنْمَطِع”" حتق الْمَالِكِ فِي ظَاهر الروَايَة وَكَذَلِكَ 
لو غصت قطنا كاله أو غ: لا فنسجه» لا يَنْقَطِء”*' حق الْمَالِكِ فِي طَاهر 
ا 

وَتَتَفَوَعٌُ من”"” هَذًا: مَسْألّة المضْمُونَاتِء وَلِذَا قال" : لو ظهَرَ العَبْدُ 


() قوله: «ولو غصب فضة"» إلخ». هذه عدة مسائل تخالف سائر مسائل 
الغصب في الحكم؛ فإنها لا ينقطع عنها حق المالك بعد تلك التغيرات أيضاء 
بخلاف سائر المسائلء أما في الذهب والفضة فعند أبي حنيفة» وأما في الشاة 
فبالاتفاق» ووجه الأوليين عند أبي حنيفة أن العين باق فيهما من كل وجه صورة 
ومعنى» أما صورة فلبقاء الاسم؛ لأن الدراهم والدنانير يسمى ذهباً وفضة» وأما 
معنى فلأن المعنى الأصلي وهو الثمنية وكونهما موزونين باق جرى فيه الربا 
باعتبار الزون فيهماء ووجه الثالث عند الكل أن اسمها بعد الذبح باق يقال: 
شاة مذبوحة كما يقال: شاة حية» وعلى هذا القياس إذا غصب قطنا فغزله أو 
غزلاً فنسجه» فإن معظم مقاصدها وهو الغزل والنسج قد حصل. وبحصول 
المقصود لا يعد تغيرا. 

(0) أي كانت ورقاً فجعلها مضروبة. 

(*) قوله: «لا ينقطع» إلخ والحاصل أن المؤثر في انقطاع حق المالك 
ثلاثة أمور: الأول: أن يتغير العين المغصوبة بفعل الغاصب» فيزول اسمها 
وأعظم منافعها. 

والثاني : أن يختلط بملك الغاصب بحيث يمنع التمييز كخلط الدهن بالدهن. 

والثالث: أن يختلط بحيث يمكن التمييز» لكن يخرج كما إذا غصب البناء فبنى 
عليهاء وهذه الأمور المؤثرة لم توجد في تلك المسائل فلا ينقطع عنها حق المالك. 

(5) بل يبقى على ملكه. <١‏ (2) وفي غيرها ينقطع. 

(5) قوله: «ويتفرع من هذا مسألة المضمونات» فإن المغصوب إذا تغير 
تغيرا فاحشا يجب على الغاصب قيمته عندنا» وضمان المغصوب عنده. 

(/ الشافعي. 


بَحْتُ كون الْمَأمُورِ بِهِ ني حَقْ الْحَسَن نُوعَيْنِ/ قَصْلّ فِي الأداءِ وَالقَضَاءِ م 
التنضرث بنة ا الخد التالك شما يه ع افايب اعقو" منكا 
للقالك""" والواجيه على التايك"" رش عا آعر من قيمة لد 

أقْسَامُ القضاء 

ونا الْقَضَاء فترعات: كاها .وقاض. 

لالكامل ونه تسْليم عقل الْوّاجِبه صُورَة ومغى + كمن غصب قثير 
حِنْطّة فاستهلكها ضمن قفيز حِنْطةَء ويكون الْمُؤَدَى''' مثلًا للأولٍ صُورَة 
تمعن ولا الحكم في جَوِيع الْمعلكّات87 

وما القاضر فهو" ما لا ثمائل الواجب ضورّة» وثمائل معيخ » كمة 


)١(‏ المغصوب منه. 

(9) لما كان ملكا قبل أذاء الضياة قبيطا التقلف أي الشيهان سود 
الأصل أي العبد. 

(9) المغصوب منه. (8) عن الغاصب. 

(5) القضاء. 99) اي المقتضيى»: 

(0) أي مثل الحكم المذكور. 

(8) قوله: فى جميع المثليات» وهي المكيلات كالحنطة والشعير 
وغيرهماء والموزونات كالذهب والفضة ونحوهماء والعدديات المتقاربة كالجوز 
والبيض لقلة التفاوت بين آحادهاء وأماغير البكلياف تبعل العيوانات والثياب 
فإ ثريا الأ بمائل ثريا من جميع الوجوهء ولهذا يتفاوتان قيمة لا محالة» وكذلك 
الحيوانات» فلذا وجبت القيمة عند غخلاك العين فى غير المثلي لتعذر رعاية 
الممائلة سورتا ومعى للشاوت الفاحش بين أمثالياء رأها القيمة فين مكل معت 
ل شارت فيه أضل. كانت أولى. 

علي 

)١*(‏ قوله: امن قيمتها) أى قيمة الشاة:؛ لأن المستحق في الصورة 
والمعنى جميعاً. إلا أن حقه في الصورة قد فات للعجز عن القضاء فبقي حقه 


)| بَحْتُ كون الْمَأمُور به فى حَقْ الْحَسَن نَوعَيْن/ فَضْل فى الأداءِ وَالقَضَاءِ 


تي وَالِْيمَة مثل الشّاةا'" من حَيْتُ الْمَغنى " لا من حََيْتُ الصّورّة. 
وَالْأَصْل فِي الْقَضَاء الكامل”*“. 

وعلى غعَذا فال ابي حمقة: إذا غصب”""عدليا نهلك" في 1 
وانقّطع كين ع أيدي ا اد فيمته يوم الفطيوةة ا أن 
الْعَجر عَن تَسْلِيم المثل الْكَامِلء إِنَّمَا يظهر عِنْد الْخْصُومّة7"؛ قأما قبل 
خضو 93" سور خشول المثل عون كل وعف ذأثا كا له فل لل و 
صُورَة» وَلَا معنى» لا يُمكن""' إِبْجَابٍ الْقَضَاء فيه بالمثل. 


(1) العابت جلمة القاضى.. 52 النشصيرية البالكة 


(*) التقوم. 90 يبغار إلى القاضر إلا عند تعذره. 
(8] رجل عن أخسر, (7) الشيء المغصوب. 

() أي في يد الغاصب. (8) الشيء المثلي. 

(9) في أسواقهم. )٠5١8(‏ الوقعة. 

)١1(‏ لآنه لا مطالية قبله حفى يظير العجز عة. الظلب: 

(0) يتحقق 


(6) قوله: «لا يمكن إيجاب القضاء فيه بالمثل» يعنى إنما وجب الضمان 
بالمثل الكامل أو بالقاصر فيما له مثل أو له قيمة» واعا ها ل قمة له كلذ يمه 
إلا بالإثم؛ لأنه لا مثل له صورة ولا معني إلا أن يرد الشرع بالمثل له صورة» 
كما ذكز يعد عله المسائل» هذا فى التصيول”. 

)١5(‏ قوله: «ولهذا المعنى؟ أئ لأجل أن ما لا مثل له لا صورة ولا يا 
لا يمكن إيجاب القضاء فيه» كذا في الفصول!". 


1] فصول امراش لاضن 15 


بَحْتْ كون الْمَأْمُورِ به نفي - حَقْ الْحَسَن نُوعَيْنَ/ قَصْلّ في الأداءِ وَالقَضَاءِ /ام/ ١‏ 


6 ا “اي تين 5 و5 ا 7 

كر ١‏ ل" إن المنافع دا : مر ١‏ بالإثلافي” 
كن إلى مم )0 لكاي يك 0 ب 

الشيماة بالمثل متعدر وإيجابه بالْعينِ كَذْلِك , ل الْعيه 


)١(‏ أي لعدم إمكان إيجاب القضاء في معدوم المثل. 

(0) قوله: «لا تضمن بالإتلاف» وصورة إتلاف المنافع أن يستعمل الأعيان 
المغصوبة بأن يستخدم العبد» ويركب الدابة المغصوبة» ويسكن البيت» فإنه لا 
يجب قعانها على المتلف لا بخثلها ولا بقيمتيا؛ لآن إبحاب الظمان كلها مد 
المنافع متعذر؛ لأن المنافع يتفاوت تفاوتاً كثيراً على حسب تفاوت أعيانهاء لأن 
منفعته مثلا لا تماثل منفعته عبد آخر للتفاوت بين المنفعتين. 

على الدتلق لا بعدلها ولا قييهيا: 

(4) قوله: المتعدذر) لذن المنافع تعقاوت قفاركا كني)] عل حسن شارت 
أعيانهاء. فإن مشعة عبد مكلا لأ يمائا متفعة عبد أعر للتقاوت بين المتفعتي»: 


000( لآنها لا مثل لهاء وعليه مبنى التشمين. 

0 متسل 

0 قولة+ «الآن العين لا تمائل المشعة! أما صورة فظذاهرء وأما معنا فإ 
المنافع أعراض لا تبقى زمانين» فلا يمكن إحرازها وما لا يمكن إحرازها لا 
يمكن تقويمهاء وما لا يتقوم لا يمكن فيه إيجاب الضمان بالقيمة» والمثل 
المعنوي هو القيمة» كذا قالواء وفيه اشتباه» وهو أن الإجازة إنما شرعت في 
الشرع على تقوم المنافع» وقيمتها تصير معلومة بتقديرها بالأزمنة وبأنفسها أيضاً 
عثل الجارة فكيفة يصح أن يقال: أن العين لا يمائل المتقعة ؛كذا فى 
القع لال وأجيب عه ان القياس يمنع الإجارة لاستحالة إحراز المنافع حقيقة 
لعدم بقائها؛ إلا أنه جوزناها استحساناً بناء على قيام العين مقام منفعته. 00 
الخلافة دفعاً للضرورة وقضاء للحوائج» فإن من احتاج إلى سكنى الدار وخدمة 
العبد وركوب الدابة» ولا يمكن أن يشتري» فلا بد من الاستيجار» والثابت 
بالضرورة لا يتعدى عن محلها. 


. وفى نسخة عمدة الحواشى بزيادة الواوء. أي : ولا تضمن » وهذا ليبس بصحيح‎ ]1١[ 
فصول الحواشى (هى: ا‎ ]١[ 


04 بَحْتُ كون الْمَأمُور به نى حَقْ الْحَسَن نَوعَيِن/ فَضل فى الأداءِ وَالقَضَاءِ 


ب .4 5 ا 0 ٠ . ٠ ٠‏ 5 
تمائل الفاكقة ل شور 35 مع “ل كنا إذا قصب عبداء فاعهدب 7" 


شيراء أن ذاراء سكن فيها"" شيراء ثّ ود النتشرف إلى العالك 9 
يجب عَلَيْهِ ضَمَان الْمَتَافِعء خلافًا” لكافي 0 فَبَقَِ الثم .حكما له) 
يافقل 912 إلى قاو الكمرة وَلِهَذَا الْمَْنى قُلْنَا: لا تضمن مَنَافِع البضع 
بالشَّهَادَة؟"' الْبَاطِلَةِ على الإظلاق» وَلَا" بقتل تلكوعة القت ديه 
بالوظيوي» عتى لى وعلى"" ريج إنتان لا بصم للززع شيناء إلا إذا 


)١(‏ لآنها عوضن العين: (؟) الكاهم. 

189 الدان 

50 قوله : «خلافاً للشافعي» فإن ديه بمعبد صني خروا ل المناتم؟ يدا 
معقومة شرعاً كنا فى الإخارة» ولنا وجوة: الأول: أنها أعراض قلا تبقى؛ 
فحصلت على الغاصب لحدوثها في إمكانه. فيملكها إذا لم تحدث في يد 
المالك» والثاني: سبب الضمان هو الغصبء. والمنافع لا تصلح أن تكون 
مغصوبة ومتلفة؛ لأنها لا بقاء لهاء وما لا يبقى لا يتصور غصبه وإتلافه» إذ 
مووفعيا اليتاء اذ تفي : والكالك: أن الفماث عشروط بالممائلة» روفي 9 
نمائل الأعيان لسرعة فنائهاء وبقاء الأعيان» فلآ نمائل المنافع للاختلاق 
الفاحش في المنتفع والمنتفع به. وأها * تقوهما بعمقّد الإجارة فللضرورة فلا 
يعدوغاء ولا تكن من الخاقلين. 

(5) فإنه يقول بضمان المنافع قياساً على : تقومها في الإجارة. 

153 فونه : اباد لاطا رح مب كا لوا بارا وان ساق ارات بع 
الدخول» فحكم القاضي عليه بأداء المهر والتفريق» ثم رجعا الشاهدان بعد 
القضاء ء بالفرقة» لم يضمنا شيئاً عندنا خلافاً للشافعي. 


(/,؛اع( تضمن 


(4) تضمن. 
(9) قوله: «لو وطئى" إلخ»؛ دفع لتوهم. وهو أن وجوب العقر في هذه 
الصورة للزوجة يدل على تقوم منافع البضعء فدفعه بقوله حتىء وبيانه: أن 
زجوب العقر لا يدل على تقوم متفعة البضع» إذ لو كان العظر لمناقع البضع 


بَحتُ كون الْمَأمُورِ به في حَقْ الْحَسَنِ نوعَيْنَ/ فَضل فِي الأداءِ وَالقَضَاءِ )| 


وود" الشرّع بالمغل'" مع أنه لا يُمائله سُورَةٌ وَمعنيَ ليكون مثلا له 
شرعاء كسب نضالة بالمثل الشزعمء وَنظيره ما قلقاء أن الفزيي0" 

فى عق الث خ القَنِي”؟ مِكْلُ الصّوْم؛ وَالدَيَةَ في قَيْلٍ الحَطَأْ مِْل النَفْسِ 
مَعَ أنه لا ابي يت 


لكان للزوج؛ لأن منافع البضع مملوكة» فلما كان العقر للزوجة علم أن وجوب 
العقر لا يدل على تقوم منفعة البضع؛ لأن العقر وجب لأجل أن الوطي في غير 
لا يخلو عن وجوب حد زاجرء أو عقر جابر لاحترام المحل. 

)١(‏ قوله؛ إلا إذا ورة الشرع»: هذا استئناء من قولة: فأما لا مثل له لا 
ضوركا ولأ سحا لذ مركن بداب القفاء. 

(0) لما كات لأ عقل له لا صورتا ولا معنا 

() قوله: «أن الفدية في حق الشيخ الفاني» إلخ» هذا نظير للقضاء بمثل 

غير المعقول» فإن الفدية بمقابلة الصوم لا يدركه عقلء إذ لا مماثلة بينهما لا 
ف نا أن الصوم غرفن: والقدية عونو ود باع 3 الصوم تجويع النفسن »؛ 
والفدية إشباعه . فلم يكن الفدية مثلا قياساً. وكذا ببق التفسن المقتول والدية؛ 
لآن العال معلوك معدل» والآدفى مالك ندل فد يعمائلان: إذ الملكية سمة 
القدرة» والمملوكية سية العجر فى طرفي النقيعن» هذا توضيم المعدث: وقال 
0 التقويم : وإذا أقام الشرع الفدية مقام الصوم يثبت كيت المماناة 
شرعا بين الصوم والعليه: ب ا 
سويق أو زبيب أو صاع من تمرء يعد اح مادا أل عبتتي 
لقوله تعالى: «#وَعَلٌ ألذِت يطِيفوته فِذَيَهٌ طعَامٌ مسَكينٍ» [البقرة: ]١184‏ أي لا 
دين على إن كوخ علية لا عند 0 ا يسليون 
الطاة نيدل على الشيخ القاتى . 1 

(4) وهو من لا يطيق الصوم. 

(5) أي الإمساك والإطعام والمال والنفس. 


بَحث تقّسيم النْهي إلى قسمَيْنٍ 
اب 0 0 وَالنَهْم توقاق: ان 5 الآفعَال |! أ علق 
رهرب الخمرء زالكلب والظلى. 


)١(‏ قوله: في النهي) وهو المنع لَعْهَء وفي اصطلاح أهل الاضول: هر 
استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه وقيل: هو قول القائل لغيره: لا تفعل 
على سبيل الاستعلاء» واختلفوا فى موجبه على حسب اختلافهم فى موجب 
الأمر لاستعماله في معان كثيرة» كالتحريم والكراهة» وبيان العاقبة» والدعاء. 
والشفقة. والإرشاد. والتحقيرء. والياس» لكن صيغة مجاز في غير التحريم 
والكراهة بالاتفاق» والمختار أن موجبه التحريم» كذا في الفصول!"". 

00( الأول. 

5) قوله+ #الافعال السسية» وهى الى تعر قب حينا : ولا يتوقفف تحققها 
على الشرع: كالزناء» وشرب الخمرء فإنهما كانا معلومين ماهية قبل ورود 
الشرع. وباقيتين على حالهماء ولا يتغير بالشرع. 

(9) وله تعالى + عؤولة رتو الأتا؟ [الأسراءء. 09 

(5) قوله: «كالزنا وشرب الخمر) إلخ» فإنها أفعال حسية» يعني يتحقق 
حساً عند من يعلم الشرع ومن لا يعلم» ولا يتوقف وجودها على الشرع. 
ولقائل أن يقول: لا فرق بين الأفعال الحسية والشرعية؛ لأنك إذا اعتبرت الفرق 
بينهما باعتبار الوجودء فلا شك أنه كما لا يتوقف وجود الزنا وشرب الخمر 
على وجود الشرع» بل يمكن وجودهما قبل وجود الشرع. فكذا لا يتوقف وجود 
الصوم. والبيع على ورود الشرع. وإن اعتبرت الفرق بينهما باعتبار الحكم فلا 
شك أنه كما يتوقف حكم البيع» وهو إيجاب الملك على ورود الشرع وكذا 
تتوقف معرفة حكم الزنا وشرب الخمرء وهو الحرمة» ووجوب الحد على ورود 
الشرع أيضاء كلا سنقيم تقسيم التهى إلى الثهى فخ الأقعال الحسية وإلى النهي 
عن الأفعال الشرعية» أجيب يأن القرق ببتيما باعتبار الوجود» فإت الأفعال 


[1] فصول الحواشي (ص: 185). 


بحت تَفْسِيم النّهي إِلَى قسمَين ١4١‏ 


200 تهت 70 افد مي 
0 ا 5 الأزقات التتشثر هَة! 06 وَبِيعٌ الدُرْقم 
ِالدَرْهَمَيْنٍ " . 

2 7 0 أن يود 0 عَنْهُ 9 عَيْنُ مَا وَرَدّ عَلَيْهِ انف 
الحسية لا يتوقف وجودها على الشرع» وإن توقف حكمها عليه بخلاف الأفعال 
الشرعية حيث يتوقف وجودها على الشرع؛ لأنها كانت مجملة عرفت ببيان 
الشرع؛ ولا يمكن وجود المحل الشرعي إلا ببيان الشرع. 


5 الثاني 
(؟) الموجودة باعتبار الشرع. 
(9) قوله: «كالنهي عن الصوم» فإن الصوم لغة: الإمساك, ثم زيد عليه 


الوق والفة والطيارة عد السيفي والشاس كرغا» والعاةة لدةة الدماء وذيدك 
عليها في الشرع أشياءء هي الأركان كالقيام» والقراءة» والركوع». والسجود. 
وشروط: كالطهارة عن الحدث. وستر العورة» والاستقبال». والنية» وكذا زيد 
في البيع والإجارة على المعنى اللغوي أشياء شرعية» يرجع بعضها إلى الأهل. 
وبعضها إلى المحل» فكانت هذه الأشياء أمور شرعية؛ لأنها توقف على الشرع. 

(:) كقوله عليه السلام: لا تصوموا في هذه الأيام''". 

(5) وهي أوقات الطلوع» والغروبء والاستواء. 

(1) كقوله عليه السلام: لا تبيعوا الدرهم إلخ '"” 

(0) المنهي عنه. 

(6) عين المنهى عنه. 

(9) قوله: «أصلاً» أي ناما ول وعناء وعدا الاععلاق ى كمد أن 
النهي يدل على القبح في المنهي عنه» فينصرف إلى الكامل» وهو ما قبح لعينه 


]1١[‏ أخرجه مسلم رقم: ١41١1غ‏ والترمذي رقم: /ا/. 
(9] وواء عسلم في باب الربا (2/ 4 476 117), 


1 بَحتُ تَفْسِيم النّي إلى قسمَين 


0 


وَحكم النَؤْع كن أن يكون المنهى عط ©“ كا اضيب إِ 
اللؤى"": قيكون هو حبا بتّفيه قبيحا لغيرهء ويكرن الْمْبَاشر مرتكيا 
لْحَرَام ل كا لويم 
وقلى علا" قال أصكابتا”: التو عن التَصَرّذات الشرْعية بلتضى 
تفربرعاء وياد يذلك"" أن الضف يعد النفى يتن تفزوغا كما 016 ؛ 
1ن" لو لم ولق تشطروها قاذ القند جلث 0 


2 


إلا إذا قام الدليل على خلافه؛ فحينئذ يصير قبيحأً لمعنى في غيره» كالنهي عن 
الوطي في حالة الحيض» وعن اتخاذ الدواب كراسياء والمشي في نعل واحد. 
وغير ذلك من المناهي التى وردت عن الأفعال الحسية» فإن الدليل قد دلّ على 
أن النهي غنها نك الأذى والعفقة ل بيه هذه الأشياء: 

)١(‏ أي النهى عن الأفعال الشرعية. 

(0) قوله: «غير ما أضيف إليه النهي» كالصوم في يوم النحر منهي عنه. 
لقوله عليه السلام: ممن لم يجب دعوتنا فقد عصانا!'". 

(*) كالصوم في يوم النحر. ' | 

(5) أي على أن النهي عن التصرفات الشرعية يكون حسنا بنفسه» قبيحا لغيره. 

(5) قوله: «قال أصحابنا :2 إن النهى عن الأفعال الشرعية كالصلاة والصوم 
والبيع وساف العيادات والمعاملات يقع على القسم الأخيرء وهو الذي يكون 
القبح : فيه لغيره متصلاً به وصفاً حتى يبقى المنهي عنه بعد النهي مشروعاً بأصله 
غددنا» وإن لم يكن شروها بوصفهء فافهم. 

(7) أي قولهم: أن النهي عن التصرفات» إلخ. 

(9) مشتروعا. 

(4) أى التصرف: 

(8) قوله: اغاجوا» لأن التصرف المرعى بعد النهى لو لم ببق مشروعا ل 


)1١[‏ أخرجه البخاري رقم: ا ومسلم رفم: 56 بلفظ : ومن لم يجب الدعوة فقد 


عصى الله ورسوله. 


بَحتُ تَفْسِيم النَفي إلى قسمَيِن ١‏ 


ع تبي اننا 3ل الاير كان الشرلوي لعي "1 رارك اليج 
الشَّارِع ا وَبه كان 5-0 الأَفْعَال الحبية؛ لأنه و كان سه فبيحا 


لا يوذ ذلك" " إلى نهي الْعَاج؛ لأنه بهذا | ادف كيد 0 


يرع من هذ" حُهُمُ اليل 010 ا 00 


يكن متصوراً؛ لأن تصور الفعل الشرعي إنما يكون من حيث الشرع. وهو إنما 
يكون إذا كان مشروعاء فإذا لم يكن مشروعا لم يكن متصور الوجود. ولا يكون 
مسر نيد نكر الع عاديا لماح بلي العامر لبي ركو نر 
الشارع محال؛ لأنه بمنزلة قول القائل للأعمى: لا تبصر وللأمي: لا تقرأء فهو 
قبيح. فكذا هذاء بخلاف الحسي؛ لأن تصوره لا يعتمد المشروعية. 

(1) الذى عار عر عنييا هته 

(0) ونهي العاجز قبيح. 

09 أي نهي العاجز. 

(5) لأنه قبيح. 

(9) أى النبى عن الأفعال الشرعية. 

20 الأفعال الحسية, 

2ع( أي النهي عنها. 

000( الباء بمعنى مع. 

(9) وهو كون عينها قبيح. 

)١(‏ قوله : «لا يعجز العبد عن الفعل» لأن تصوره لا يحتمل المشروعية؛ 
لأنه أمكن تحقق هذه الأفعال مع صفة القبح؛ لأنها توجد حساًء فلا يمتنع 
وجودها بسبب القبح. والعراء تالأ قعال السبية نا صرت عيبا ولا يتوقف 


تحققها على الصفة» وقيل: ما يكون معانيها المعلومة قبل الشرع باقية على حالها 
بعد ورود الشرع لم يتغير به أصلاء كالزناء والقتل» وشرب الخمر وغير ذلك. 
() أي بقاء التصرفات بعلة النهي مشروعة. 
)١١(‏ قوله: «حكم البيع الفاسد» بأن باع عبداً بشرط أن يخدم البائع شهراً. 


١ 4‏ بحت تَفْسِيم النّي إلى قسمَين 


7 ل م ره 0" 
التاميدة 0 وَالْإِجَارَةٍ الْقَابِدة وَالتذو بصَوم يوم التخمر: وَجَمِيع صور 
التَصَرّفَات الشُرعيّة مَعَ وَرُود النّهُى عَنْهًا. 


ىر 8م 


قا" : البيم الْفاسِد فيد الملك!" عِند القيْض : باغيثار أنه" بيع 
وَيجب ا باعتبار كونه حَرَامًا لغيرة 11 بخْلاف ناح المثر كاقن 


5 ١ 00 3: . 

وهي منهى عنه بما روي أنه عليه السلام : ليى عن يبع وشرول' :وير كلاق 
ا ا د 1 ا عن احركي والاترم 

)١(‏ بأن باع عبداً بشرط أن يخدم البائع شهراً. 

)يات جره الدان بشرظل !5 كديا الموجر مله معلرية. 
يقول: وصوم يوم النحر؛ لأن الكلام حينئذٍ في النواهي التي وردت على 
يوم النحر هو المشروع بأصله بوجود ركنه نهارا مع النية. وإنما الفساد في 
الوصف. وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى» وأما النذر فهو صحيح عندنا من 
كل وجهء ولا يصح عند الشافعي فلا يصلح نظيراء اللهم إلا أن يقال: النذر 
مبني على صحة الصوم على الاختلاف. 

(5) الفاء لبيان حكم البيع الفاسد. 

(0) قوله: «يفيد الملك» إلخ. لأنه إيجاب وقبول صدر من أهله في محله. 
و كر عن حت قرط امد فكان أمراً زائداً على العقل» » فكان البيع الفاسد 
عقداً ال م لكان عنيدا المللت: نكم ليا كاله اما شرفي كان راهب 

(6) البيع الفاسد. 

(0) أي البيع الفاسد. 


]1١[‏ أخرجه البخاري رقم: (74١5)كتاب‏ البيوع» باب إذا اشترط إلخ. 


بحت تَفْسِيم النّهْي إلى قسمَيْن ا 


١ 2 1‏ عع 200 000 ١‏ ل 
ومنكوحة الامةه ومعتله الغين ومنكوحته. وَيكاح الْمَحَارِم” أ وَالنكاح 


520 5 5 2 ع ا ل ب هم 3 
83 ماين شهود؛ لان موجب النكاح حل التشاف” 7 وَمُوجب النفى' : 


4 حرمة قة اللا أ فاسعحال الجمع ا فيحمل لخن غدلي 
م فم موجب البيع نوت اليلك: وَموجب اللي حَرمَة التَصَرَف) 
وقد أمكن الجدءا" ينين" بان يليت الملل 5ك 


)١(‏ الأبدية والوقتية. 

(0) قوله : «والنكاح بغير شهود) أي لا يلزم على أصلنا المحكم الاعتراض 
من جهة النكاح بغير شهود؛ لأنه منفي بقوله عليه السلام : لآ نكاح إلا بشهود. 
يله الداد قطني" ": فكان نسكا لآ نهياء وكان كلامتا في التهى دوك النفى: 
يكرت ذلك إخياراً عن عدمهء كقولك: لا رجل في الدارء وذلك لا يوجب بقاء 
المشروعية» بل يوجب انتفاؤها ضرورة صدق الخبر. 

(©) أي الاستمتاع بالبضع. 

() عن الشيء. 

(8) وهها متاقان: 

(5) أي الحل والحرمة. 

(/9) المذكور. 

(4) أي خروجها عن الحلية. 

(9) قوله: «قد أمكن» إلخ» أي بين موجب البيع» وهو ثبوت الملك» وبين 
موجب النهي» وهو حرمة التصرفء يعني أن النكاح بخلاف البيع حيث يمكن 
فيه القول ببقاء المشروعية» والعمل بحقيقة النهي؛ لأن البيع إنما شرع لملك 
العين» والتحريم لايضاده؛ والتحريم إنما يضاد الحل لا الملك» والحل في 
البيع يثبت تبعاً فلا يضاده. 

)205١(‏ أي ثبوت الملك وحرمة التصرف. 

)١١(‏ في العين المشترى في البيع الفاسد. 


.)١515 .557/1( ورواه البيهقي في الكبرى‎ ]1١[ 
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9 0 1 2010 اي لضا" / : 000 م 
00-7 00 لتصف7©" 


+ بئ,--- 1 


الُشريق: يضح ري ذه را بصوم تشروع. مادم اي 
بالصلاة فِي الأؤقّات الْمَكْرُومَة يَصح؛ لِأنّه نذر”' بعبّادة مَشْرُوعَة لما 


)١(‏ في البيع. 

0) أى الخمر. 

(*) للمسلم» فاجتمع الأثران» أي الملك والحرمة. 

9) أي الهى عن الافعال الشرعية يققى قريها. 

(9) وهو عاشر ذى الحجة وبعده يومان. 

(0) قوله: «لأنه نذر بصوم مشروع» ولو كان الصوم في هذه الأيام غير 
مشروع لم يصح النذر به. كما هو لسائر المعاصي. وقال زفر والشافعي : لا 
يصح النذر به ولا يلزمه شيء لأنه المنهى معصية» وقال عليه السلام: لا نذر 
في معصية الله تعالى''"» قلنا : قد تقرر أن التهي عن الأفعال الشرعية يقتضي أن 
يكوق المي عه مشر وعا بأضلة» ؛ قبيحا بوصفهء كات النذو به قذرا صا بخ 
مشروع بأصلهء وأما وصف المعصية فإنما يتصل بفعله» ولهذا يفتى أن يفطر في 
هذه الأيام. ويقضي في أيام أخر ليحصل الخلو عن المعصية» ولو صام في هذه 
الأيام خرج عن العهدة؛ لأنه أداه كما التزم. 

(0) أي مثل النذر بصوم يوم النحر. 

(4) تدرف 

(9) قوله: «لأنه نذر بعبادة» إلخ. أي يصح الندّر بالضلاة في الأوقات 
المكروهة كما يصح النذر بالصوم في يوم النحرء أي صحيح بأصله. لأنه 
يساوي سائر الأوقات في كونها ظرفاً صالحاً للعبادة فاسدة بوصفه. وهو أن 


]١[‏ أخرجه البخاري عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله 
فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه .44١/15(‏ رقم: .)155٠‏ 
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ذكرنًا : أن النّهْى”'' يُوجب بَقَاء التصَرف مَشروعاً. 
َلَهَذَا فلناء لى شرع فى الكل في كله الأؤقاك"” لوم ِالشُرُوع. 
62 ًَ 
وإرتكات الْكَرام لَيْسَ بلازم للرُوع الاتماء؛ فإنه لوقي شم جات 
الصلاة كي امنيس وغروبهاء ودلوكهاء ار نه إتمام بدونٍ 
وام / '' قَارق صَوْمِ يوم لحي" ونيا" ل ار شرع فيه فيه لا يلرهه عند 


الوقت منسوب إلى الشيطان كما جاءت به السنة؛ لأن النبي كَل نهى عن الصلاة 
عند طلوع الشمس ودلوكهاء أي زوالها وغروبهاء وقال يَلِِ: لا يتحرى أحدكم 
فيعلى غند طلوع القمسسن ولأ عند غرويي”: وفي رواية قال: إذا طلع الشمس 
فدعوا ل ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس فإنها تطلع بين 
قرني الشيطان : 

(1) عن الأفعال الشرفية. (9) المكروه: 

(9) الشارع في النفل فيها. (5) أي حل الشارع في النفل. 

(5) فلا يكون ارتكاب الحرام لازما. 

(5) قوله: «وبه فارق» إلخ. أي بما ذكرنا أنه يمكن الإتمام في الصلاة 
بدون الكراهة» فارق الشروع في الصلاة في هذه الأوقات من الشروع في صوم 
يوم النحرء فإنه إذا شرع في الصوم في يوم النحر لا يلزمه الإتمام» وإذا أفسده 
لا يلزمه القضاء في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف أنه يلزمه القضاء والإتمام 
في الصوم كما في الصلاة» وجه الفرق أن الصوم مقدر باليوم» فلا يمكنه 
الإتمام بدون الإعراض عن الأكل والشرب في ذلك اليوم وهو مكروه. فلا 
يمكنه الإتمام بدون الكراهة. بخلاف الصلاة فإنها لا توجد بالوقت؛ لأنه 
ظرفهاء والظرف لا تأثير له في إيجاد المظروفء. بل الصلاة توجد بأفعال 
معلومة» والوقت مجاور لهاء فلا يمكن فساد الوقت مؤثرا في فسادها. 

(00) وهو يوم النحر. 

(8) أي صوم يوم النحر. 


[1] أخرجه البخاري /١(‏ 287 رقم: /الاه). 
[؟ا) أخر جه البخاري (رقم : 484 ل وابن ٠‏ حباك (رقم : 0118 
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أبي حنيمّة وَمُحَمّد؛ لِأنّ الإتمام لا يَنْقَكَ عَن ارْتِكَاب الْحَرَامء وَمن”"' هَذَا 
انع" وَطلَى الْحَائِض”" فإن التَّهْى عَن قربانها بِاغيبّار الأدّى”'' لقَّوْله 
تغَالى: «#وسكاوللت عن المعيض فل هر أ اموا 56 ف اسيم 27 
0 4 اليه + 19 


117 اكاب انين لنب الأشكاء #*اهلى كذ الوظيى لبسيت ب 
لضان العا 3 10111 1777111101 


تي 3 0 هلا عراب الخال برد علا أن النهي عن 


بوصفه. نياك ارط لامي يد © يبقى مشروعا بعد النهي: ولهذا تثبت 
الأحكام الشرعية به تاعانة أن الوط صللة الحيض رن كان زد حا لكين 
منهي عنه بمعنى الأذى» لا لمعنى في عينه» حتى لو ذهب الأذى جاز الوطي» 
فلا يكون حراماً لعينه فكأن هذا بمنزلة الاستثناء من حكم النوع الأول. كذا في 
لوال 

(9) أ ها ورد فيه التهى لمعت غيره 

(*) وإن كان من الأفعال الحسية. 

(5) أي الحائض. (6) لقذر. 

() قوله: افاعفولوا الشماءة اى فاجسرهو» ولأ تقربوعي فن المسيفن: 
اير فى السقرء :والسديينة السرفي» #السخرط ابيط 1 

(0) إلى مدة طهارتهن. 

(8) أي كون وطي الحائض منهياً بمعنى الأذى لا لعينه. 

(9) قوله: «يترتب الأحكام» وإنما يترتب الأحكام المشروعة على هذا 
الوطي ؛ لأنه غير منهي لمعنى في عينه بل لمعنى في غيره. 

)٠١(‏ وطي الحائض. 

)١١(‏ قوله: «إحصان الواطئ» أي الرجمء وإحصان الرجم أن يكون حرا 


3 فصول الحواشي اص .)١4-‏ 


لحل حل ال ا الأولء ؤيقبت به" حكم المهْر””"» والْعدة: 
0 وَلَو الفصت غن القتكين لأجل الضذاق كانت" اس" عندهمًا 
كلا تنكم اللققدلتا ونيد انر 50 بن ذالى 2 ف التمتق. 3 مادق 090 
ريد 00 0000 


عاقلا » بالغ عسلماء قد نمل يافراة دشرلا سرلؤلا: فإذا وطن السافقى يان 
ميحصعاً: كما إذا وطى غير البحائضن محتى لى زتى يعد ذلك فاق حله الرجم درن 
الجلد. 

)١(‏ قوله: «وتحل» إلخ. يعني إذا كانت المرأة مطلقة بثلاث تطليقات 
فتزوجها زوج آخرء ودخل بها في حالة الحيضء» وطلقها تحل للزوج الأول. 

(0) أي بوطي الحائض. 

(9) قوله: «حكم المهرا إلخ» فإنه يجب المهر على الزوج بهذا الوطي 
كابأ هذا نويه العنة بهذا الرط. لو طلقياء وكن] تحب القظة بهذه العدة. 

(5) قوله: كانت ناشزة غندهما» وغيد أبن عدديغة تسبعيدق النققة كما لو 
امتنعت بعد ما وطئت في غير حالة الحيض عن التمكين بالوطي» وإنما تترتب 
الأحكام اا الوطي؛ لأنه غير منهي لمعنى في عيئه. 

(0) لآ سشس النفقة والسكى, (5) غدل أبى بحينة متحق النففة. 

(0) قوله: «وحرمة الفعل») إلخ. ة جرامه سوال مقدره وهر أث بقال: 
الوطي في هذه الصورة حرام. فلا يصلح أن يكون سبباً للأحكام او إذ 
الحكم المشروع نعمة وكرامة» فلا ينال بما هو معصية وحرامء كما قال 
الشافعي». فأجاب بأن حرمة الفعل لا تنافي ثبوت الأحكام شرعا. 

(8) أحكام الوجود والصحة. 

(0) قوله: «كطلاق الحائض» فإنه وإن كان عام لكنه يترثب هليه الأحكام 
الشرعية من الحرمة والفرقة» ووجوب العدة وغيرها مه من الأحكام كساثو 
الطلاقات شرعاً. 

)9١(‏ وإن كان ممنوعاً فإنه يقع. 

() قوله: «والوضوء» إلخ. فإن التوضئ بها كان حراماء لكنه يترتب 
عليها الأحكام الشرعية من إباحة الصلاة ومس المصحف وغيرهما. 


0 بحث للسيم التؤي إلى السمين 


بالمياه الْمَعْصُوبّة» وَالإصطياد”'' بقوس مَعْصُوبَة» وَالذْبُْح”'' بسكين 
مَخْصُويّة؛ والصلاة؟"" في الأرضن المشطوية"” والببع”"؟ في وفت النداء» 
نه يكَرَنَب الحكم على هَذِه التصَرّمَات”'' مَعَ اشتمالها'"' على الْحَرْمَّة. 
وَبِاغْتِبَار” هَذَا الأضل”' فُلْنَا فِي قَْله تَعَالَى : #ولًا تبلا هُمْ شبندة 
تَد4 [القور: عنل. إن القانيه 03 000شظ5ظ1 


(1؟ وإن قاخ الأمطات يها سخراما كله يها الصبيد: 

(؟) قوله: «والذبح» إلخ» فإن الذبح بهذا السكين وإن كان حراماً لكنه 
يترتب عليه حل المذبوح وغيره. 

() قوله: والصلاة إلخ فإن الصلاة في الأرض المغصوبة وإن كان حراما 
لكنه يترتب عليها جواز الصلاة» لكنها تكره بقبح جاوره؛ فإن قيل: ما الفرق 

بين وطي الحائض والصلاة فى الا رفن المغصوبة في كون الأول ا والثاني 
مكروهاً مع كون المعنى الذي هو قبح لأجله وهو الأذى» وشغل حق 0 
جائراًء قيل: القياس يقتضي كراهة وطي الحائتض. إلا أن الحرمة ثابتة 
بالإجماع؛ أو بالنص على خلاف القياس. 

(5) فيفرغ ذمة المصلي. 

(0) قوله: والبيع» فإن البيع في هذا الوقت وإن كان منهياً عنه» لكنه يفيد 
الملك وغيره من أحكام البيع» ثم الحرمة في الأمور المذكورة لاشتمالها على 
شل ملك الغير» وانوعماله بدرن الإذقء كاكهى نزلة عزل: 

(5) المذكورة: 

90) أي التضصرفات. 

(6) قوله: «وباعتبار» أي أن حرمة الفعل لا تنافي ثبوت الأحكام, أو 
باعتيان أن النهى عن الشرتات الشرفة كشي بقاء المشروسية. 

(9) وهو أن النهي لا ينفي الوجود والمشروعية. 

)٠١(‏ قوله: «إن الفاسق من أهل الشهادة» أورد عليه أن تفريع هذه المسألة 
على أن النهي يقتضي بقاء المشروعية مشكل» فإن المنهي عنه هو قبول الشهادة. 
فهذا الأصل يقتضي أن يكون قبول شهادتهم مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه. 
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من أهل الشّهَادَة"'' فَينْعَقِدٌ النْكاحٌ بشَهَادَة الفقاق 4 أن النفى عن 
الشّهَادَة بدُونٍ 6 '"' محال» وإِنّما لم تقبل شَهَادتهم” إن“ سام فى 0 الأدَاء 
ل لعدم الشهَادَة ملكا وه ده 1 وو عه 6 وا جو ره لق 8 الو ود هاه 1616 ور قا 6 6 جه ره 81516 4 215 


فينبغي أن ينعقد قبولها لثبوت حق الغير له» أما أن يكون قبولها باطلاً من كل» 
و يكون شهادة بأضلها؛ فليس من مقئضيات هذا الأصل. رايب دنه . بَأث 
قبول الشهادة وعدمه يستلزم أهلية الشهادة» فكان النهى عن قبول الشهادة نهيا 
عن أهليتهاء وهو يقتضي تقرير أهلية الشهادة» فتكون هذه المسألة من مقتضيات 
هذا الأصل بهذا الطريق. 

قوله: امن أها الشهادة) ولقاقل أن يقول: أث الشهادة عو إعبان عن 
علم ( وذلك مقصور من الفاسقع ولا يلزم من ذلك أهلية الشهادة حتى يكون 
الفاسق من أهلهاء وإلا لزم أن يكون الصبي والعبد من أهلها؛ لأنهما يقدران 
أيضا على الإخبار عن علمهماء بأن هذا مسلمء إلا أن أهلية الشهادة في الشاهد 
قرط الجماعا؟ لأث الشيادة شاة القول على الثبره وهر هي متصوو إلا عدن له 
الولأية + وذا بالأعلية» ولسيك فى العى والعيد» بغقلاق الناسق ‏ فإتيا مرجودة 
فيه» ولأنها بالتكليف في الحرية» وقد تحققا في الفاسق. 

150 م لعي الفساق' حتى لو تزوج بر اميا مخصدور لما انين 
اشهادنيت وجب على القاضي أن يمرر ذلك 1 لأنها. من 1 الشهاد: 

بمقتضى النهي بناء قد 9 النهي من 0 الشبرعية يقتضى بقاء المشروعية؛ 
كق الى ع كول الشهادة يدون الشهادة محال؟؛ ةذ 26 0 وعدمه إنما 
يتصور بعد وجود ذَناك الشوع) اليك أله عن أغل الشقادة. 

(9) قوله: بدون الشهادة محال؛ لأنه لو لم يكن شهادتهم شيادة لا يتصور 
النهى عن قبولها ثم يرد عليه أن الفساق لما كاثوا من أهل الشهادة فينبغي أن 
تقبل شهادتهم». فأجاب بقوله: وإنما تقبل. 

(:) ولأن عدم قبول شهادتهم من تتمة الحد. 

000 أي بالكلية» وإلا لا يتصور النهى. وصار مجاز عن النفي. 


وعَلى هَذَا: لا يجب عَلَيّهم''' اللّعان"' لأن ذَلِكِ أدَاء الشَّهَادَة وَلَا أدَاء 
مَعْ 1 8 بجي إهرة 


و 


)١(‏ أي الفساق والمحدودين. 

(6) قوله: «اللعان» بيانه: إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل 
الشياذة والمرأة عي يخد قاذنيا يأت كاتنت صليقة عم الرتاء قطالييه وجب 
القذف. فعليه اللعان. وهو فى اللغة: الطرد والبعد.» وفى الشرع : هى شهادة 
مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن وفي الغضب قائمة مقام حد القذف في حقه. 
ومقام حد الزنا في حقهاء وصفة اللعان أن يبتدأ القاضي بالزوج فيشهد أربع 
شهادات» ويقول في كل مرة: أشهد بالله إنيى لمن الصادقين فيما رميتها به من 
الوا يشير اإليها في جميع ذلك. وقول فى الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة: أشهد بالله إنه لمن 
الكاذييخ فيما رماني به من اونا وتقول في الخامس : غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين فيما رمانى به من الزنا. 

02 آنه ينيم تحملها . 


فصل: في تعريف طريق المُرَاد بالنصوص'") 

اعلّم : أنَّلِمعْرِفّة المُرّاد بالنصوص طرقا”" مِنْهَا : أنَّ اللّفْظ اذا كَانَ حَقِيقة 
لِمَعْنى ومجازا لآخرء فالحقيقة أولى”””*' مِثَاله : ما قَالَعُلَمَاؤُنَا : الْبِنْت 
المخلوقة من مّاء الرَّنَا يحرم على الزَّانِي نِكاحهًا””'. َال افص © 00 

وَالصّحِيح”" : ما قُلْنَا؛ لِأَنْهَا بئته0) 1111111 

(19) مو الآيات والاأسيار. ا 

(*) من المجاز؛ لأنها الأصل وهو خلفها. 

(8) قوله: أولى؛ لأنه لأ يخَلو إما أن يكون المجاز قريئة مائعة عن إرادة 
المعنى الموضوع له أو لاء فإن لم تكن فلا يجوز الحمل على المجازء ويجب 
العمل على الحقيقة» وإن كانت فالحكم على العكس. ٠‏ فلا معنى لقوله: فالحقيقة 
اولي وأجيب : بأنه لم يذكره المصنف اعتماداً على ما ذكره سابقاًء اللهم إلا أن 
يقال: أن الأولى بمعنى يجب فاندفع الإشكال. هذا إذا كان في الكلام مرجح. 
ولم يكن المجاز متعارفاًء فأما إذا كان مجازاً متعارفاً ففيه خلاف على ما سبق. 

(4) وكذا ملكها باليمين ووطيها. 

(5) قوله: وقال الشافعيى: يحل؛ لأنها تدخل تحت قوله تعالى : «وَسَاككم © 
[النساء: *؟]+ وذلك لآن المراد يالبثات المنسوبات إلى الشخصن في تخاطب 
الناس» ولا ريبة أن المخلوقة من ماء الزاني لا تنسب إليه عرفأ وعادة» قلنا: أن 
اللفظ إذا كاك حتيتة لمعتىء مباؤ! لآخر فالحقيقة أولى على ها سيق. 

(0) قوله: «والصحيح ما قلنا» إذ الولد هو الأصل في الحرمات النسبية» 
وهو مبنئى حرمة المصاهرة عندنا في الزنا ودواعيه. 

(6) قوله: «بنته حقيقة» فهذا اللفظ يحتمل أن يراد به الحقيقة الشرعية» أو 
اللغوية» فحمل الشافعي على الشرعية» ونحن حملنا على اللغوية؛ لأن الشرعية 
كالمجاز بالنسبة إلى اللغوية. 


.)19 /0( الفقه على المذاهب الأربعة‎ ]١[ 


0" بحت تَفْسِيم النّهي إلى قسمَّيِن/ فُصل : في تعريف طريق المُرّاد بالنصوص 


حَقِيقة!'' فُتدخل تحت قَؤْله تَعَالَى : لمت عَلِنَحْمْ قصل وتاك » 

[القباء + 91 ] 

ويتمَرّع مِنْهُ الأخكام على المذهبين”"»: من””" حل الْوَطئ”'' وَوْجُوب 
المهْرء وَلَرُوه التّمَمَةء وجريان التَّوَارْث””' وَولَايَة يَة الْمَنْع عن الْحْرُوج 
والبروز”''. وَمِنْهَا: أن أحد الْمُحتّملين إذا أوجب تَخْصِيصًا فِي النّص دون 
الآخر فالحمل على ما لا يتلم التخْصِيص أولى”". 

مِثَاله: فِي قَؤْله تَعَالَى: أو لَمَسْمْ المْسآ2» [النساء: 57] فالملامسة 
عير الو" لمر تناه ل حي مر 
وجوده'''' وَلّو حملت'''' على المس بِاليّدٍ كَانَ النْص مَخْصُوصًا بِهِ فِي 


1 عسي الم ويساك 

(؟) أي: مذهبنا ومذهب الشافعي. () بيان للأحكام. 

(:) قوله: «من حل الوطي» وهذا ظاهر؛ لأنه لما صرح الزاني نكاح بنته 
هذه ترتب أحكام النكاح عنده» وهي مذكورة في الكتاب» ولم يترتب عندنا 
لعدم صحة النكاح. 

(5) فترثه ويرثها بصحة النكاح عنده. 5 هرادد: عنذه 0 عندنا. 

(9) من الحمل على الجمل الذى مسعلرمة:(6) كما هله أيو خنيفة. 

(9) قوله: «على الوقاع» اعلم أن الملامسة تحتمل المعنيين: الوقاع. 
والمس. فالشافعي أراد المس باليد ونحن رجحنا معنى الوقاع؛ لأنه إذا أريد 
به الوقاع كان النص معمولاً به في جميع الصور؛ لأن في كل صورة وجد الوقاع 
كان ناقضاً للطهارتين الصغرىء والكبرى موجباً للتيمم عند فقد الماء» ولو حمل 
المس باليد يلرم تخصيص التصن فى الصورة المذكورة فى المفن. 

)9١(‏ لأنه إبقاء على أصله الذي هو العموم. 

)١١(‏ الوقاع. )١١(‏ كما حمله الشافعي. 

()لوجودالعلة» وهي المس باليد» وتخلف الحكم عنه» وهو نقض الوضوء. 


بحت تَفْسِيم النَفِي إلى قسمّين/ فصل : في تعريف طريق المُرَاد بالنصوص 0 


فإن مس الْمَحَارِم والطفلة الصَّغِيرَة'' جدًا غير ناقض للْوُضُوء في أصح 
0 لشّاذبي, 

ريتاءع77 يِل الأشكام على الملسين 0 إِيَاحَة الصلاة» وَمَسَ 
ا وَدُول الفتسن وَصحّة الما و 1 زوه التيقية! عثد عدم 
الماء» وتذكر 5 5 أثتاء الصلاة. 

وَمِنْهَا: أن النْص إذا قرىً بقراءتين أو رُويَ بروايتين كَانَ الْعَمّل بِهِ على 
وَجه يكون عملا بِالْوَّجهَيْنَ أولى» مِثَاله: فِي قَؤْله تَعَالَى: #وَأرْبْلِكمَ » 
[الماكة: 5] قر باللصب عطنا"* على امسر وا 0 


)١(‏ أي غير مشعهاة ولا مراغقة. 

(0) قوله: «ويتفرع منه الأحكام» أي يتفرع من الاختلاف بيئنا وبين 
الشافعي الأحكام عند مس النساءء فإنه إذا مس رجل متوضئ امرأة تباح له 
الصلاة ومس المصحف ودخول المسجدء. وتصح الإمامة وهذا عندناء ويلزم 
التيمم عند عدم الماءء وعند تذكر المس في أثناء الصلاة إذا لم يجد الماءء 
وهذا عنده. 

() أى الحيفية والشافعية. 

(5) فيجوز عندنا لا عنله. 

(5) فيصح عندنا لا عنده. 

() قوله: «ولزوم التيمم» أي إذا مس رجل متوضئ امرأة يلزم التيمم عند 
عدم الماء. وعند تذكر المس في أثناء الصلاة إذا لم يجد الماء عنده» أي عند 
الشافعي» وأما عندهم فلا يلزم التيمم. بل جاز صلاة بالوضوء السابق في 
الصورتين. 

(0) لأجل عطفه. 

)00( أ الجر. 

(59 أقوله؟ قربا لتققفف» عطظنا على الممسوح. فالخفض والنصب 

يتعارضان؛ لأن النصب يقتضي وجوب غسل الرجلين مطلقاً في حالة التخفيف 
59 والخفض يقتضي وجوب المسح في الحالتين» » فإذا كان الأمر هكذا فلا 


5ك بَحتُ تَفْسِيم التي إلى قسمَيِنِ/ فصل : في تعريف طريق المُرَاد بالنصوص 


عطفا"' على الْمَمْسُوح”" فَحملت قِرَاءَة الْحَفْضِ على حَالّة التخفف. 
وَ"قِرَاءَة النصب على حَالّة عدم التخفف. وَبِاعْتِبَار'”“ هَذَا الْمَعْنى قَالَ 
الْبَعْض جَوَاز الْمسْحء ثبت اه 


جرم حملت قراءة الخفض على التخفيف وقراءة النصب على حالة عدم التخفيف 
عملا بالقراءتين؛ لأن الأصل هو الأعمال بقدر المجال دوث الأهمال» ولقائل 
أن يقول: يشكل عليه من وجهين: أحدهما أن الجر محمول على الجواز كما 
في قولهم: جحر ضب خربء, ولا يصح أن يكون عطفاً على الممسوح, وإلا 
لكان عمسم الرجلين مغيا بالكعيينخ» وليس كذلك؟ لأن المسيم لم تشع لدغاية 
في الشرع كما في مسح الرأس» بل الفرض فيه مقدر بثلاث أصايع اليدء أو 
الرجل على الخلاف» وثانيهما أن النصب محمول على محل برؤسكم لثلا يلزم 
الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالأجنبى» ويمكن الجواب عن الأول بأنه 
قاية لبجل المح لا السيع: ولا نؤاع فى أن الرجل إلى الكحبء فلخل العسم : 
عن الثانئى يأن الاعغراض في أثناء الكلام غير مستيعد لبكنةء واعتراضن 
وامسحوا برؤسكم., ههنا لبيان الحمل والترتيب. 

)١(‏ لأجل عطفه. 

00( أي الرؤس في قوله تعال : #بِرُؤْسِكُمْ # [الماكدة :1 ]: 

(5) سصيلت: 

(:) قوله: «باعتبار هذا المعنى» أي باعتبار قراءة الخفض على حالة لبس 
الخفء والنصب على حالة عدم لبس الخفء, قال بعض المشايخ: أن مسح 
الخف ثبت بالكتاب» وقال أكثرهم: جوازه ثبت بالسنة المشهورة لا بالكتاب» 
والجر محمول على القرب والجوار. 

(5) قوله: «ثبت بالكتاب» فإن قيل: الكتاب يقتضي فرضية المسح لا 
جوازهء قيل: إنه بعد ما مسح على الخفين يقع عن الفرض. فإن قيل: كيف 
يكون هذا عملا بالكتاب» وظاهره يقتضي جواز المسح على الرجل» وأنت 
توجبه على الخف. قيل: هذا أصح بطريق المجاز؛ لأن الخف أقيم مقام 
البشرةء أي بشرة القدم عرفاء فإن من قبّل خف الأمير» يقال: أنه قبل رجل 
الأمير فصار مسح الخف بمنزلة مسح القدم لشدة اتصاله به» وقال أكثر 


بحت نَفْسِيم النّهي إِلَى قسمّين/ فصل : في تعريف طريق المُرَاد بالنصوص 0" 


0 


بالكعات» وكيك" فؤله تغاتي :لعل 434 [البقرةء 091] قر 
بالكشريوء والكخويفهء فيغمل"" بقرّاء الخفيف© فيمًا إذا ا 
عشرةه وبقراءة التُشريد**” فيما إذا 1 ا" ذون العشرة 

وعلى"'' هَذَا" قَالَ أَصْحَابنًا : اذا القَطع دم الْحيض لأقل من عشرّة 


#ر 291 


كالم بصر وئلى الشاءى © عتي طقيل: لآن كمال الظلهازة ينين 
بالإغتسال. وَلَو انْقَطع دَمهًا"" ا لظ 


العلواء: كيس باليكة السقيوررة ل بالكمان والس محيول علن اقرب 
والجوارء أو للعطف على الرأس» والمراد بالمسح الغسل في حق الأرجل» 
وإنما ذكر الغسل بصورة المسح في حق الأرجل للمشاكلة» وهي أن يلكو الشيء 
بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته. كشو له تعالى: «وعروا يَِقََ مك َه 4 
[الشورق ‏ 85]ء وضع الس على وحوب الاقفاء فى هنا الماءء وكلك لذن 
الأرجل من بين الأفقيام السعير اله كمسا يجي اليه علبي لكان مكنا 
الإسراف المنهي عتة, 

)١(‏ أي مثل قوله : أرجلكم. 

(0) قوله: «فيعمل» إلخ» وإنما حملنا قراءة التخفيف على العشرة» وقراءة 
التشديد على ما دون العشرة؛ لأن الدم بعد العشرة لا يحتمل العود؛ لأن 
الحيض لا يزيد على العشرة» فلا يحتاج إلى تأكيد الطهارة بالاغتسال» وفيما 
دون العشرة احتمال العود قائم. فاحتيج إلى تأكيدها بالاغتسالء أو ما يقوم 
مقامه. فيترجح الانقطاع على جانب عدم الانقطاع. 


سسسب 


نر أي طهارة خفيفة» وهي بمجرد الانقطاع. 

أى الخيل ؟“لثته كمال الطين 

(4) أي الحائض. 

(1) العمل. 

(0) الحمل. 

(4) لإمكان العود قبل تمام النصاب». فيوكد بوجوب الاغتسال. 
5 أي دم حيضها. 


0 بحت نَفْسِيم النّي إلى قسمَيِن/ فصل : في تعريف طريق المُرَاد بالنصوص 


أَيّامِ جَارَ”'' وَطْئهًا قبل الْعْسْل؛ لأن مُطلق الطهَارَة”" تبت بِانْقِطاع 


وَلِهَذَاا“' قُلْنَا: إذا الْقَطمَّ دم الْحَيْضِ لِعَشْرة أيّامِ في آخر وَفْتِ الصلوة 
تلزمها”' فَرِيضّة الْوَفت' 0 بك كم يون من الزات يقثار ما تعكسل قية؛ 


)١(‏ قوله: «جاز وطيها» إلخ» فإن قيل: أن قراءة التشديد يقتضي حرمة 
القربان قبل الاغتسال بالعيارة؛-لآن ما قبل.الغاية من قبيل العبارةء وقراءة 
التخفيف يقتضي إباحة القربان بدون الغسل بالإشارة؛ لأن مفهوم الغاية عندنا 
من قبيل الإشارة» ولا معارضة بين العبارة والإشارة. فلا يحتاج إلى حمل كل 
قراءة على محل آخر لتعيين العمل بالعبارة» فلا يحل القربان حينئذ إلا بعد 
القميال مطلق : عير اد كاد الانقطاع لأكثر مذة الحيض أو أقل؛ وقال زفر 
والشافعي: إذا انقطع دمها بالعشرة أيام لم يقربها الزوج ما لم تغتسل عملا 
بقراءة التشديدء. لكنا نقول: هذ عمل بظاهر قراءة التشديد» وفيه تعطيل قراءة 
التخفيف مع إمكان العمل بالقراءتين» وهو لا يجوز؛ لأن الأصل هو الإعمال 
بقدر المجال دون الإهمال. 

(7) قوله: «لأن مطلق» إلخ؛ لأن قراءة التشديد تناسب القطع دون العشرة» 
لأنها دالة على كمال التطهر وهو بالغسل» وما يجري مجراه» وعند الأقل يمكن 
العود فيتأكد القطع بالغسل» وقراءة التخفيف تلائم القطع على العشرة؛ لأنها 
مخبرة عن مطلق الطهارة» وهو حصل بمجرد الطهارة»؛ إذ خرجت عن الحيض» 
وعند العشرة لا يمكن العود. ؛ لأنه لا يزيد عليهاء إذ هي أقصى مدته على ما 
ثبت بالحديث. 

(7) أي من وقتهبا البافى. 

(5) ولهذا قلناء أي ولأجل أن مطلق الطهارة يثبت بانقطاع الدم. 

(0) قوله: «تلزمها» إلخ؛ لأن لزوم الفريضة إنما يسقط عنها للتخفيف 
للحائض» فإذا زال الحيض يعود اللزوم كما كان. وقد زال الحيض بقراءة 
التخفيف على انقطاع الدم بعشرة فتلزمها الفريضة. 

() لأن الوقت والغسل غير محسوب من زمن الحيض فهو وقت الوجوب. 


بحت نَفْسِيم النّهي إِلى قسمّين/ فصل : في تعريف طريق المُرَاد بالنصوص 0 


ولو انقَطع ا لأقل رخ عنشرة أيام ذ ١‏ فى آخر زنك الصلاة إن 0 
الْوَفْت. مِقَدَار ما تَعْتَسِل فِيه 3 و ا للصلاة لزمتها الْمَرِيضَة ع8 اعد 
قلا" ثم نذكر طرقا من التسكات الضعيي" ليكرة ذلك كلبيها على 


ار 


موضِع الخلل فِي هَذَا النؤْعء مِنْهَا . ١‏ انط ماني 9 عاق ا جا يل لعولا لا عو ولا اه “14 رق با بعد روبع وا 


(1)أي الحائض. 

93 ذكولك: (إن بقى من الوقت» إنما شرط إن بقى من الوقت مقدار ما 
تغتسل فيه وتحرم؛ لأن الواجب على المكلف لا بد له من القدرة على أدائه وإن 
يم ع ا اولك الصكة 0 
عليه الخيل الصافنات الجياد وفاتته صلاة العصرء أو الورد الذي كان له فى 
ذلك الوقت لاشتغاله بهاء وأهلك تلك الخيل بالعقر وضرب الأعناق» كما قال 
الله تعالى في كتابه المجيد: «#َطَفِقَ مَسَكا بالسُوقٍ والأغاقِ» [ص: ””] حيث 
شغله عن ذكر ربه وعبادته. وفهر قهر النفس بمنعها عن حظوظهاء فجازاه الله تعالى 
نَأ أكرمه برد الشمس إلى موضعها من وقت الصلاة ليتدارك ما فاته من الصلاة 
والوردء وسخر الريح بدلا من الخيل تجري بأموره رخاء حيث أصابء ويقال 
في هذا المقام بأن في اعتبار القدرة الموهومة لزم تكليف ما لا يطاق لعدم تصور 
الأداء في هذا الوقت الموهوم. وحاصل الجواب: أنها اعتبرت لوجوب الأداء 
لا للأداء فى هذا الوقت. 

(5) في .ذلك الوقت: (5) أي تعتقد تحريمة الصلاة. 

(5) قوله: الزمتها الفريضة» لآن وقت الغسل ههنا من وقت الحيض؛ لأنها 
9 تعتب قيله طاعرة عية بالتشديك: ووقت التحريم لوآثيات القدرة لها على 
الفعل» 

(5) قوله: «وإلا» أي وإن لم يبق من الوقت الذي انقطع دمها فيه مقدار ما 
تغتسل فيه وتحرم للصلاة. 

(0) تلزمها الفريضة. 

(6) الفاسدة عندنا» ولو صحيحة عند غيرنا. 

سيا ع 


5 بحت تَفْسِيم النَهْي إلى قسمَيْن/ فصل : في تعريف طريق المُرَاد بالننصوص 


أذ التنف"" بها ذري عن النبى قلة: آنه" قاء فل يكوماء لآنبات”” 
أذ لقره شير تاق شيريف 180 لآن الآرر"" يدل على أذ القن لا 
يُوجب" الْوضُوء فِي الْحَالء وَلَا خلاف فِيهء وإِنّما الخلاف فِي كونه 

)١(‏ كما استدل به الشافعي على عدم نقض الوضوء بالقيء. 

(0) قوله: «أنه قاء) إلخ. هذا مما لم يثبت عند أهل الحديث» بل ثبت 
خلافه في الأحاديث الصحيحة. فمنها ما أخرجه الثلاثة وصححه الترمذي 
والحاكم عن أبي الدرداء مرفوعاً : فقاء فتوضاً!""'. ومنها م[ اخ بعالك هد 
حريث ابن عمر موقوفاً: كان إذا رعف رجع فتوضا"'' بان اعريه 
الشافعي وغيره عنه: من أصابه يضاق أو فيء انصرف و" 7 وغيرها من 
الأحاديث المتعددة تركناها لخوف الإطناب» وليس للشافعي حجة إلا ما أخرجه 
الدارقطني عن ثوبان مرفوعاً: قاء فدعاني بوضوء فتوضأء قلت: يا رسول الله 
أفريضة الوضوء من القيء؟ قال: لو كان فريضاً لوجدته في القرآن!؛". 

69) متعلق بالتبياك. 

(8)خمر أنه 

(4) قوله: «ضعيف» كما استدل به الشافعي ومن تبعه. وجه التمسك بما 
روي إلخ"”. 

() الحديث الفعلي. 

(0) قوله: «لا يوجب الوضوء في الحال» أي متصلاً بالقيء؛ لأن الفاء 
للوصل مع التعقيب ولا كلام فيه» وإنما كلامنا في أن القيء ناقض للوضوءء 
ويجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة لا في الحال. 


[3] أخرجه الترمذي )755/١(‏ باب الوضوء من القيء والرعاف. 

.)57( أخرجه الإمام مالك في الموطأ رقم‎ ]١[ 

[*] أخرجه ابن ماجه /١(‏ 7805. 85" رقم: ١؟1١)‏ إحكام الأحكام (ص: 58). 
[؟] أخرجه الدار قطني )١15/١(‏ وابن عدي في الكامل )٠١71/7(‏ 

[6] تضببيه الراية 255713 


بحت تَفْسِيم النّهْي إلى قسمَّيْن/ فصل : في تعريف طريق المُرَاد بالنصوص "1١‏ 
لكاي 

ور اي" يترا َعَالَى : رمت حَلدَك الْمَبَئَدٌ»ه [المائدة: 
الالانيات ناد الاو" بهذت لبج بيك لآن التعرة" يقبت 
حرم ك2 لعي خلاف فيه الا وَإلمأ الخللاف فى تاه الو 

مك 5ه لوقت #اإن 0 4 اه ى 0 53 وأعىب ذه أيه .ء 
ا 5 وي 103 2 01 ٠‏ 96 بم 
بالجاءك"ى تياك أن ال ا بي لي 39 يف1 أن ارين 


(1) وغهو غير ثابة»: 

(0) قوله: «كذلك التمسك» إلخ». وجه التمسك أن النص يثبت حرمة الميتة 
والذباب ونحوه. إذا مات لتناوله اسم الميتة» فتكون حراما والحرمة لا بطريق 
الكرامة اية الشتخاسة» نقد ثيك تماد الناء يموت الثباب فيةة لإآنه تعس + كلنا : 
لا نسلم هذا على الإطلاق» وسنده أن المنجس في الميتات هو اختلاط الدم. 
وما لا دم له ليس بمنجس على أنه منقوض بالطين بأنه حرام»: لا بطريق 
الكرامة»ه وليسن تسن فكيقف يقال: بنساد المناء يحوت الذبات فيه 

(0) كما تمسك يعشن الشاقعية» لكخ الأصح عندهم عدم الفساد. 

(8) القليل. (4) ونحوه. 

0 وهي : حرمت إلخ. 

(0) قوله: ١لا‏ خلاف فيه» لكن قيل: الحرمة لا للكرامة أية النجاسة. إلا 
أذ كه قيوها ايكيا 

(0) قوله: «في فساد الماء» على أنه يشمل السمك أيضاًء وهو لا ينجس 
عندهء فحينئذٍ أن المراد بها ما فيه الحياة بالدم السائل. 

(9) خطاب لأمبياء نت اف 7 

(59) القرسن بالظفي واليك.. ‏ (5)) وركذا سائر الماضيات سوق الماف 

)١6(‏ قوله: «لا يزيل النجس» إلخ؛ لأن الأمر يقتضي وجوب غسله 


[1] أخرجه النسائي (رقم: ”73)» وأبو داود (51) والترمذي (178). 


0" بَحتُ نَفْسِيم لني إِلَى قسمَين/ فصل : في تعريف طريق المُرَاد بالنتصوص 


وَلَا خلاف فِيوء وإِنّما"'' الخلاف فِي طَهَارَة المحل بعد زَوَال الدَّم 
وَكَذَلِكَ التششك يقوله عَلَبْدِ الثلام : فى أربعين شاء قاذ“ لاثبات 


دو ا 


عدم جَوَاز دفع ال ضعيف ؛؟ لآنه يقتضي وجوب الشّاة و خلاف فيه 
الما الي اي يا لظ 


بالماء» فلو جاز غسله بغير الماء لزم ترك الإيتمار وهو غير جائزء ولأن فيه 
يفا على !3 إزالة التجانية بالياء لا قيرء والتصيضى بالك ١‏ يدل على تقى 
ميا غذاه عئده؛ أي عند الشافعي. ١‏ 1 

)١(‏ قوله: «وإنما الخلاف» إلخ» ونحن نقول بطهارته لزواله حساًء وعنده 
لا يطهر. والنص ساكت عنه»ء فلا يصح التمسك به. وللخصم أن يقول: لما 
أمر الشارع بإزالة الدم بالماء لم تكن إزالته بالخل معتبرا شرعاء وإن تحققت 
الإزالة حساًء وأجيب بأن الاستعمال عين الماء غير واجب بالإجماعء؛ بل 
اواعب إزالة النجاسة كيف ما كانء ولهذا لو قطع الثوب من محل النجاسة. أو 

لقى الثوب سقط عنه استعمال الماءء ولو كان امعفوال واسا هين لما عاط 

ا 

0 مداق بالتساك. 

9) عوضا عم الشيأة. 

(6) قوله: «وإنما الخلاف فى سقوط الواجب» فعند الشافعى لا يسقطء 
وعندها إذا اذى قبمة الشاة مككاقيا بجر عبد البكاة: لأن اكير لشي وجوت 
القاة؟ لآن قول الع عليه الصلا» والسلام وإن كان حيرا لكيه آكد من الأمر في 
الواجب» ولا خلاف فى وجوب الشاة؛ وإثما الشلاف فى سقوط الواجب بأذاء 
القيئة» والعص سكت عله قلا بضس التمسك يغ الأث النص لأ يعس فين الحده 
سوط الواجب ياقاء القيمة» وللخصم أن يقول: إذا أوجبت الشاة زكاة لا 


]١[‏ أخرجه البخاري كي ؟) عن الس وأبو داود )١6554(‏ والترمذي )175١(‏ وغيرهم. 


بحت نَفْسِيم النّفي إِلَى قسمَيْن/ فصل : في تعريف طريق المُرَاد بالنصوص 1 


فى اشضوط اتاب 3 باق يي 


وَكذلك التمْسَّك بقوله تَمَالَى : م#وَأيِموا كََجّ وَالعبرة ينو [البقرة: ]١957‏ 
لإنْبَات وجو العمدة اويا ضعيف ؛ أن لقعت ا وجوب 


الْإِتْمَام وَذْلِك إِنمًا يكون بعد الشرُوع وأا خيلدف" يي"” وَإِلْمَا الشلكف 


في وجوبها ابْتِدَاءَ ". 


ضع عن موهرب الركاد لآ بادانيا؟ الا ترى القديذا أريكيك ارم ركسات 
في الظهر لا يخرج عن عهدتهاء إذا أعبد الله تعالى على هيئة أخرى» وأجيب 
غنه: ين أغداد الركعات فى الصلاة غير معقول الفعن.: لوا تيت أن القياس '؟ 
يجري في أعداد الركعات والعترياعة فلهذا لا يخرج عع عيادة بعباقة أخرق» 
بخلااف وجوب الشاة» فإن علته دفع حاجة الفقير» وهى موجودة في القيمة. 

3411 ال كاة. 

عرها هن الشاة: 

0 قبل الشروع. 

(4) وهو قوله تعالى: وأتموا إلخ. 

(0) قوله: «يقتضي» إلخ». فإنها واجبة عندناء والنص ساكت عنه. 

(1) لأنه واجب عندنا أيضاً؛ لأن النفل يجب عندنا بالشروع فيه. 

(0) أي وجوب الإتمام. 

(8) قوله: «ابتداء» فإن قيل: ذكر في الهداية أن قوله تعالى: وأتموا الحج 
والعمرة لله» معناه: أن يحرم بهما من دويرة أهله. ثم قال: هكذا روي عن 
علي وابن مسعودء فيكون ما ذكر في الهداية مفيدا لوجوب الحج والعمرة 
ايتداء» قلنا: زيف هذا الوجه غلى هذا الطريق» وهو أن يراد به الإتمام ظاهرا 
كيف»ء وهو حقيقة الإتمام» فأما على ما ذكره صاحب الهداية فلنجيب عنه بطريق 
آخر بأن يقال: أن صاحب الهذاية لم يستفد هذا المعتى من الآية» بل من 
الحادثة وهي أن الناس كانوا يحرمون لهما من دويرة أهلهم» فنزلت هذه الاية 
للتقرير» ولبيان الفضيلة» فأراد هذا المعنى بهذا الاعتبار لا للظاهرء وإلا فحقيقة 
الكلام هو الأمر بالإتمام» والإتمام إنما يكون بعد الشروع» ونحن نقول بهء لا 


1" بَحتُ تَفْسِيم الي إلى قسمَيِنِ/ فصل : في تعريف طريق المُرَاد بالنتصوص 


وَكَذَلِكَ التَّمَسّكُ بِقَولِهِ عَلَيْهِ السّلَام: لا تبيعوا الذدّرْمُم بِالدَرْهَمَيْنَ وَلَا 
الضّاع بالش ار لإثّات أن ا لمي الناسة ل 3 نات د 
الخاوك فى كرت الملك وعدمه, 

وَكَذَلِكَ التمشك بقوله عَليْدَ السّلام + آلة+ لا تشوموا” فى مده 000 


الوجوب ابتداء؛ لأن القرآن في النظم لا يوجب القران في الحكم عندنا. 

)١(‏ قوله: «لا يفيد الملك» كما قال الشافعيء ودليله: أن البيع الفاسد 
حرام للنهي عنه؛ ولما كان المنهي عنه حراماً لا يصلح أن يكون سببا لما هو 
نعمة وكرامة وهو الملكء. كالسرقة مثلاء فإنها لا توجب ملك السارق في 
المسروقة: قلنا: أنه ضعيف. يما مهتانا مخ قبل من أن النهى من الأفعال الشرعية 
يقتضي تقريرها. 

اعلم أن البيع الفاسد يفيد الملك عندنا بعد القبض» وعند الشافعي لا يفيد 


وإن اتصل 2 نه حرامء والحرا م لا يفلح سيبا للملك الذي هو 


0000 لكنا نقو 5-0 النص المذكور يفتضي تحريم البيع العاسلغ ولا خلااف 
فيه » وإنما 0 في بوت الفلاكف وعلمه» والتفن سا كيت عه : فيكون معنا 
كذا فى افصو 


(0) للمشتري ولو قبض المبيع. 

(9) كما قال الشافعي. 

(4) أي في تحريمه. 

(0) قوله: اوهو ألا تصوموا» إلخ» روي عن ابن غياس . وأخر جه الظيراني 
في معجمه عنه مرفوعا : ألا لا تصوموا في هذه الأيام. فإنها أيام أكل وشربء 
وبعال والبجال: وقاء السيافه وفيه إبراعيو بن مجمو» ون أبى عريرا 


13] روا هلل على باب الييا وار على 11م 

[؟] بدائع الصنائع (5/ 2087) كتاب البيوع» باب البيع الفاسد. زكرياء ديوبند. 
[] قضول الخواشى (هين؟ 51١‏ 

]رجه ملل 1517 والترعلي 84/83 والنفاتي 6.243 


بحتُ نَفْسِيم النّهي إِلَى قسمَّيْن/ فصل : في تعريف طريق المُرَاد بالنتصوص 6" 


الذي م'"' فَإِنَّهَا أيّام أكل» وَشُرْبِء وبعَالي”""""» لإثْبّات أن النَذْرَ بِصَوْم يَوْم 


النْحْرِ لَا , مداعيب أن التمر 7" بتكت غزنة النغ "“" ول حلاف 
في 207 حَرَاماء وَإِنَّمَا الخلاف فِي إِنَادَة الأخكام'”" مَعَ كونه حَرَامًا. 


وعوعة ال 51 11111110000( 


رفعه: أيام منى أيام أكل وشربء». أخرجه الطبراني» وفيه سعيد بن سلامء متروك 
كذبه ابن نمير»ء وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث. قلت: مختلف فيه. 
والأصح توثيقه» وبمثل هذه الآثار لا يثبت إلا ترتب الإثم» وهو لا ينافي في 
الصحة في نفسه». كما في الصلاة المكروهة. 

)١(‏ أي أيام العيدين والتشريق. 

0 أي جماع. 

دوله: الا يصح) أي عند الشافعي؛ لأن هذا نذر بمعصية لورود النهي 
عن صوم هذه الأيام» والنذر بالمعصية غير صحيح.ء لقوله عليه السلام : 
والتحية» لا نذر في معصية الله'""» ولنا: أن هذا النذر نذر بصوم مشروع؛ لأن 
الذليل الدال على مشروعيتة» وهو كف الئنفس التي هي عدو الله تعالى عن 
شهواتها. لا يفصل بين يوم ويوم. فكان مشروعاًء والنذر بما هو مشروع جائز. 
وما ذكر من الديى فإثما هو لغيرءه وهو كرك إجابة الله؛ لآث الناس أضمياق الله 
تعالى في هذه الأيامء وإذا كان لغيره لا يمنع صحته من حيث ذاته. 

وس 1 تصومواء إلخ. 

(60) وهو: الصوم في هذه الأيام. 

(5) أى: صوم يوم الذحر. 

(0) قوله: «إفادة» إلخ» إضافة المصدر إلى المفعول. أي في إفادة الفعل 
الحرام الأحكام الشرعية» فعندنا الفعل الحرام يفيد الحكم الشرعي», كالوطي 
في حالة الحيض» وعنده لا يفيد على ما بينا من قبل. 

() قوله: «وحرمة الفعل» إلخ. جواب سؤالء وهو أن ثبوت الحكم 


.)٠١5( أخرجه مسلم رقم: ١5١١»ء والترمذي ("/ا/ا) والنسائي‎ ]1١[ 
أبواب النذور والأيمان.‎ )774/١( أخرجه الترمذي عن عائشة‎ ]3[ 


1 بحت نَفْسِيم لني إِلَى قسمَّين/ فصل : في تعريف طريق المُرَاد بالنتصوص 


لا كناف رلب الأضكاء "١‏ كإن الأب أو استردي"" خارية ازيدا" بكرن 
خزانا» ويببت؟ يوا" الملك"؟ للآبم ولو ذم شاة سكين عضري 
يكون حَرَامّاء ويحل الْمَذْبُوح"» وَلَّو غَسَلَ النّوْبَ النَّجِسّ بِمَاء" 
مَعْضُوبٍ يون حَرَامًا''» ويَظهُرُ بوا'' التُوْبُء وَلّو وطي امْرَأَة فِي حَالَة 
الحيض يكون حَرَامًاء وَيثبت يو(" إِخصَان الواطىء. وَيَنْبْتُ لحل للج 
الأول 1 


الشرعي مع كون الفعل حراماً شرعاًء لا يتصور لوجود المنافاة بينهماء فأجاب: 
بأن حرمة الفعل لا تنافي ترتب الأحكام عليه عندنا. 

)١(‏ على الفعل وهو الصوم. 

0 قولب ١اواستولد‏ جارية» إلخ. أي إذا وطئ جارية ابنه» وولدت عنه 
فيكون هذا الوطي حراماء ومع هذا يثبت له الملك في الجارية. 

(9) أي جعلها أم ولده. 

[8)قرته: تويشيكبية المعلك) لسديةق: أثت وناتك لأبيك: ووأة ابد 
ندا 

(5) الوطي. 

(0) ولزمته قيمة الجارية. 

(0) ويوكل. 

() طاهر. 

(9) لأنه استعمل ملك الغير بلا إذنه. 

)5١(‏ لأن ملاك الطهارة زوال النجاسة وقد حصل. 

(1) أي الوطى فى الحيضن. 


.)١71/5( وأحمد‎ ,)"06٠( سئن ابن ماجه (١7941؟)»2 وأخرجه أبو داود في البيوع رقم‎ ]1١[ 


فصل في تَقُرير خَرُوفٍ المعاني7) 


)١(‏ قوله: «حروف المعانى» أي حروف لها معان» وإنما سميت حروف 
المعاتي+ لألها ترصل ماني الأكعال إلى الأسماه إذا الونيكن من إلى لي 
قولك: خرجت من البصرة إلى الكوفة» يفهم ابتداء خروجك وانتهاؤه؛ وبهذا 
بمعاز من عتروف التهوء. وفى الحررف النحرية العاملة وغير العاملة» ذإن فى إذا 
كانت بمعنى الظرفية تكون حقيقة» وإن كانت بمعنى على تكون مجازاء وعلى 
هذا القياس + واحقرز بها عه حروف المبان » أعنى حروق اليجاء الموضرعة 
اغرضن اللركبب لا المطنء كذ فى نوو الانرارا1لن ‏ 

(0) قوله: «الواو» إلخ» أي الواو العاطفة للجمع المطلق., فإنها تجيء 
جارة» وللاستيناف» وزائدة وغير ذلك معانيها المذكورة في موقعهاء وإنما قدم 
خروب العظك: على الجارة؟ لأنها اع وقوها النقوليا على الأسماء والأتعال 
بخلاف حروف الجرء فإنها تختص بالأسماءء وإنما قدم الواو على سائر حروف 
العطفف؛ لأنها تدل على مطلق الجمع عند المحققين ما سواها من الفاء» وثم 
تدل على الجمع مع التعقيب فكان المركبء الواو كالمفردء والمفرد أصل 
المركب وسابق عليه. 

(*) قوله: «للجمع» أي للاشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم 
المتعلق بالأول» فقولك: جاءني زيد وعمرو لاشتراكهما في المجيء. 

(5:) قوله: «المطلق» ومعنى الإطلاق كون الجمع أعم من أن يكون مع 
الترتيب والمقارنة» أبدونهماء فقولك: جاءني زيد وعمروء يحتمل أنهما جاءا 
متقاربين أو تقدم مجيء عمرو على زيدء أو تأخراء وتراخي مجيء أحدهما عن 
الآخر بساعة» أو يوم» أو نحو ذلكء وبالجملة هو لا يتعرض للمقارنة» كما 
زعم بعض أصحابناء ولا للترتيب كما قال بعض أصحاب الشافعي» فإن قيل : 
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1 بحت تَفْسِيم النَفي إِلَى قسمَيِن/ فصل في تَفرير حُرُوفٍ المعَاني 


وَقيل : أن الشَافِعِى 00 لللزنييه وقلى هَذَا : أب الوتيية فى 
5 لكان 


سنفو سى الجمع لي المتردين. أما في الجملتين نحو: ضرب زيد وأكرم 
عمروء. فلا يصدق جمعهما فى القبورت؛ كانه قال : حصل ضرب زيد وإكرام 
عمروء. ولقائل أن يقول: أن ذلك حاصل بدون الواو فما فائدة الواو؟ وأجيب 
بأن الجملة الثانية بدون الواو يحتمل كونها بدلاً وكون الأولى غير مقصودةء أو 
غلطاء قالوا: وتفيد الواو التصريح على كونهما مقصودين» وليست الثانية ببدل. 
أو غلطء فإن الواو لو لم تذكروهم لأن الكلام» أو الاسم أو الفعلء الأول 
وقع عن سهوء أو غلط. وأن المتكلم قصد أحدهماء إذ كثيرا ما يورد الكلام 
بغير واو مع القصد إلى معناه» وقال الشيخ عبد القاهر : قام زيدء أو قعد عمرو 
بدون الواو يحتمل الإضراب والرجوع. 


)١(‏ قوله: «جعله للترتيب» لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدؤا بما 
بدأ الله تعالى به'''» حين سأل الصحابة من السعي بين الصفا والمروة بأيتهما 
نيد فحؤل كوله تعالى : غوإن لسن لكان كدر أله [البقرة : 15١]ء‏ وهذا 
نص على الترتيب عند اشتباههما عليهم أنها للجمع» أو للترتيب» فثبت بتنصيصه 
عليه الصلاة والسلام أنها للترتيب» ولنا أن الواو للجمع المطلق» ثبت بالنقل 
عن أئمة اللغة والنحوء ولذلك يقول العرب: جاء زيد وعمروء فيما جاءا 
متقاربين أو متعاقبين بصفة الوصل أو بصفة التراخي على الإطلاق» كما نص 
غليه الأتلاء وأما قرله الى إن الضفا والهروة إلس لذ بويعب الترنيي :لان 
المروة بالآية إثبات أنها من شعائر الله؛ ولا يتصور فيه الترتيب» إذ لا معنى 
لتقديم أحدهما على الآخر في ذلك» وإنما أوجب النبي عليه السلام الترتيب 
نييما ؟ لآن الم لآ يفك عن الترتيية: والتقديم في الذكن يدل غلى قوة 
المقدم ظاهراء ا ات ايت فيترجح به. 


بَحتُ نَفْسِيم النَهْي إلى قسمَّيْن/ فصل في تَفْرير حُرُوفٍ المعاني 1 


فكليت عمراء 13 ززراء تلقث 53 الشترط” فيه معت التاتييء 
والمقارنة» ولو كَالَ: إن دخلت هذه الذّار» وَهَلِه الدّار فأنت طالق: 
فدغيلت الث 0" تر دخلت الأول طلقتث. 

قَالَ محمّة: إذا كال: إن تعلت الذار و3" أن ت طالق* تطلق فى 
الال ولر التضى ذلك ويا نرف التادق 060 و علي اله ره 
ا ينا لا د. كاين 


وقد تكون اواو ل 1 ٠‏ فتجمع بين المدال وَذي الكَالغ وَحَيتَئل 


)١(‏ أي لا يعتبر في مفهومه. 

(0) المؤخرة في الذكر. 

5) بالواو لأ بالقاف 

(5) قوله: «وأنت طالق» إلخ» ولقائل أن يقول: هذا الترتيب وهو قوله: إن 
دلت الدار وأنت طالق غيرصحيح لعدم الجزاء» وعدم المعطوف عليه. 3 
يصح أن يكون هذا الواو للحال؛ لأن الحال يفيد معنى الشرطء فيقتضي أن 
يكون الطلاق شرطا لدخول الدارء فعليك أن تحقق تصحيح هذا التركيب. 

(0) كما هو رأي الشافعي. 

لكأاى مب الوار. 

ولأافى الدار. 

(6) أي قوله: إن دخلت الدار. 

(9) قولك: ل تنهيواة كما ثر ذكر ذلك بالناءه وعذه ااتمسالة أدل على 
الطاء الترتيب ‏ وذللك لأ4ه لو استمل الواى للترتيب وإن كاث ازا يسنان إلية؛ 
حذراً على إلغاء كلام العاقل البالغ. 

)١(‏ قوله: «للحال» مجاز الاتصال بينهما؛ لآن الحال تجامع ذا الحال؛ 
لأنه صفة في الحقيقة» ليكون مهامها ل: قيناسب معنى الواو؛ له معلل 
الجمع» فاشتركا في وصف الجمعء أو لأن الواو لما كان لمطلق العطف احتمل 
أن يكون بطريق الاجتماع؛ لأنه نوعه كالرقبة» فجاز أن يراد بالواو الحال 
المقتضية للجمع عند الدلالة. 


5 بحثُ تَفيم النفي إلى قسمَينٍ/ فصل في تفربر حُرُوفٍ المماني 
يُقيد معنى الشَّرْطء مثّاله”'' مَا قَالَ فِي الْمَأُدذُون: إذا قَالَ لعَبْدِو: أذ إِلَ ألفاً 


لت 12 شرن اناد فرط للخرية لان تقتلان الشير التي 
إذا قَالَ الإمَام للكمّار: انحو الجاي” واخي ا لا بأمدية بدرة 


الْمَنْحَء وَلّو قَالَ للحربي: انزل”" وأنت آمنء لا يَأْمَن بدُونٍ النَزُول» وَإِنّمَا 
العمل الور على الكال لطر الجخ ثلا بذ عن المخمال اللفظ 
تلك وتام الذلالة؟"؟ على لترقه» كا فى قرل المزلى لغتيو: 31 إلى الفا 


() أي كوث الواو للحال: 

(5) قكولة: «افتحوا البايداإلن قولفد اتزل والت امه لا يامن بدوت 
النرول؟؛ لأنه آمنهم حال فتح الباب. فيكون الفتح والنزول شرط للآمانء, وإنما 
حيل اراز فى كله الممائل على البواك كار عطب نوراه وكاس على 
قولة: | إلى ألغا؟ لأنه يكون هذا الخادم لإيجاب الألف علي العبد ابقذاعع 
وليس ذلك للمولى مع قيام الرق فيه؛ لأنه العبد وما في يده ملك المولى. 
لكل سحرهب 14 : فوجب حمله على الحال». وكذا عطف قوله: وأنيتا أهية 
على كوله: اثدل؟ لآ الآمان إنها راف به إعلذه النيخ وياتز ول علين أمان ريما 
يؤمن فيحصل المقصود بالوقوف على محاسن الإسلام. ومشاهدة إعلام الدين» 
فكان الظاهر فيه الحال» يفير افا بالنؤزول اليناء 


)١7(‏ مرخ البحضية. 
(5) قوله: « وإنما يحمل الواو) إلخ. ذكر هذا ليمتاز ما يصلح للحال. عما 
بع + من المسائل» وبيانه : أن الواق لمجال مجاز. وكل مجاز لا بك له هين 


أمرين: صلاحية المحل للمجازء وقيام الدليل على تعيين المجازء وتعذر 
الحقيقة فلذلك إذا جعل الواو للحال لا بد له من احتمال الكلام معنى الحال» 
بأن يكون مقارناً لذي الحالء. ولا بد من قيام الدليل على تعذر العطف وتعيين 
الحال». وذلاف قابت؟ لأن الواو فى قوله : أذ إلى الغا وان سر لكان العطفب 
كآن ذلك إيجاب المال. على الحبدء. ولس اللمولى ذلك مع قيام الرق فيه» فتعذر 
العطف وتعيين الحال. 

(5) بأن يكون الحال مقارناً لذي الحال. 

)000 أ القرينة. 


بحت نَفْسِيم النَهْي إلى ة ت شمم "١‏ 


ن 


وَأنت خُرٌّء فَإِنّ الْحْرّيّة تتَحَقّق حال الأذاء: وَقَامَت الدّلالّة على ذَلِك7" فَرنَ 
المرات ا 7 على عبدله ا م406 فيا م الرّق فيه» وقد صَحَ 
التعليق به .6 فُحمل عَلَيْه. 


(1) أى على تعيين الحال: 

لأنه لا يملك الماله 
الرق فيه؛ ل ا اك الح رو ل را مرك 
العولى»: فيكون إيجاب المال عليه» كإيجايه على عيلية ولا يصلح أن يجعل 
ذلك ضريية؟ د القدر عرفاً. فتعذر العطف. 

قوله+ الطلق:قى الحال) إلخء لاناء الدليل على كبوت اتحال + وتعذر 
العطف؛ لأن ظاهر حال الزوج يشهد بأنه لا يطلقها فى حال مرضها؛ لأن 
المرفن سبب التعطفه والتراحم: فأمكن العمل بحقيقة العطف فحمل عليه. 
فتطلق في الحالء فلا يكون الطلاق معلقاً بالمرض والصلاة. وعورض بأن 
الزوج كيس يواح نميه ٠‏ فربما يطلقها في هذه الحالة تضجرا وترحما 
ددياء قيضي أن يكون الوزن للصال علي العمل الراو على العطف يملاع 
الفاء» قوله: وأنت مريضه 3 فوجب أن يحمل على العجالن 5-5 عن الإلغاء؛ 
لآن الكلام العاقل البالغ يحمل على الصحة بقدر الإمكان» والجواب عن الأول 
ظاهرء وكذا عن الثاني؛ لآن الإلغاء يلزم باختياره فلا يجب التحرز عنه 

(0) قوله: «ولو نوى» قال صاحب المغني انتهى مجموع ما ذكر أقساهها 
واز الاستتافه: والرابع والخامس : واو لوعي عا بعدهما واو المفعول معه 


فق بحت تَفْسِيم النّهي إلى قسمَّيِن/ فصل فِي تقرير حُرُوفٍ المعاني 


اللتيو" ميقم 5م" ينا ينه ريع الله كالى: أن اللئط ون كان 


ل 09 


اسيم إلا 5 خلافه. وَإذا تاد ذلك بِقَضْدِهِ 
20 


إيها 


نان شن قن لانن مُضَارَبَة» واعمل بها فِي الْبَرْ*' لا يتَقَيِّد 


كسرت والنيل» والواو الداخلة على المضارع المنصوب لعطفه على اسم 
صريح. ارعؤول» والحمق أذ هذه واو العطف. السادس والسابع: واو أن 
ينجبر ما بعدهما واو القسمء واو ربّء والصحيح: أنها واو العطف. وأن الخبر 
برب محذوفةء والثمن: الواو زائدة. والتاسع : واو الثمانية» والعاشر: الواو 
الذاخلة على الجملة الموضوقه بها لتاكيد لضدقها بموضوفهاء وإفادة أن اتضافة 
بها أمر ثابت» وهذه الواو أشبهها الزمخشري» وحمل على ذلك مواضع الواو 
فيها للحال» والحاديى عشر: واو ض عير المذكور» قحو الرجال د 

)١(‏ أي تعليق الطلاق. 

)١(‏ قوله: «صحت نيته» إلخ». لأن الكلام يحتمل معنى الحال» فكأنه نوى 
محتمل كلامه فيصدق ديانة, أن قبعا بينة وبين الله تعالى» ولا يصدق قضاءء 
لأن المجاز خلاف الظاهرء ففي كل صورة يدّعي المتكلم خلاف الظاهرء كان 
متهما بادعاء خلاف الظاهر» فيصدق ديانة لا قضاء لمكان التهمة» أي القاضى 
ل يسدق كن فلو الئية مفلاب المسعلة العالقلة رع قزل عة امك الألب 
وأعهل بها قى البو فإن المحل لا يميلم للحال» لآن العمل فى بل تعر عن 
أخذ الألف. والحال يجامع ذا الخال ويقارته؛ فلة يكون أذ الألفه عقيدا نةء 
فحمل على الإطلاق والعموم» كما هو الأصل في المضاربة» وذلك لأن 
الغرض منها حصول الربح» وذا إنما يحصل بالعموم والإطلاق. 

(©) قوله: «إلا أن الظاهر خلافه» أي خلاف احتمال اللفظ لإمكان العمل 
بحقيقة الواو.ء فكان إرادة المجاز خلاف الظاهر. 

(:) قوله: «ثبت» أي خلاف الظاهرء وحمل الواو على الحال» ويصدق 
ذلك ديانة لا قضاء لمكان التهمة؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر. 

(5) قوله: «في البرّ؛ إلخ» قيل: إنما لا يصلح عمل البز حالاً عن أخذ 
الألف؛ لأنه متأخر عن أخذه» والحال واجبة المجامعة والمقارنة للعامل. 


بحت تَفْسِيم النّفي إِلَى قسمَّيْن/ فصل في تَفْرِير حُرُوفٍ المعَاني 0 


الفكل فى اليه تعر" المقتارنا اجا أ العمل في الب ل 


يصلح”” حالاً» لأخذٍ الألف مُضَارَبَةَ قلا يتقَيّد صدرٌ الْكَلَام بو40) 
عل ين" قال الو شيته: إذ الك" يجن التي ولك 


لت : لي ههنا نظر من وجوهء 5 1 فلن الواجب للحالية هو القران ايتذامع 
أو بقاء» وبقاء الشل يقارنه العمل وأما زانيا فللانه يصلح ا يعدب الا معدرة 


كما قلتم في المثال السابق. وهو قوله: أدّ إلي ألفا وأنت حرء وأما ثالعاً 00 
قوله : واعمل بها في البرّ جملة انشائية لا تصلح حالاًء فالأحسن أن يقال: أ 
بصاح سمال عته من يك أله ئيس بنخيره يمن يك أن ريط الحالة تقد 
العطف وهو غير متعذر بين الانشائين. تيكو معطوقاً على الأول فيكون العقل 
عد قا يرب المال مطلة . 

)١(‏ أي العمل الذي يعمل البزاز من مبايعة أنواع الثياب. 

(5) مطلقة عم فيد البن, 

(9) لصحة العطف. 

(8) وس قله غك هذى ]لآ لف 

(5) قوله: «وعلى هذا» أي على أن ما لا يصلح حالاً لا يجعل الواو فيه 
للحال» قال أبو حنيفة: إذا قالت لزوجها: طلقني ولك ألف درهم» فطلقها لا 
يجب شيء للزوج عليها؛ لأن قولها: ولك ألف؛. معطوف على ما سبق» وليس 
للحال حتى يكون شرطا؛ لأن أصل الطلاق أن يكون بلا مال؛ لأنه إن ذكر 
المال سمي خلعاًء ويصير يمينا من جانبه؛ وليس أيضاً من صيغ العدد والنذر 
حتى يلزم عليها وفاؤه» فكان لغواًء وعندهما هذه الواو ليست للعطفء كما 
كانث عندة بل للحال: ل ا لي دا قالت : 
00 عليّء فلما قال الزوج: طلقتء أو فعلتء كان 

بره :طلقت بذلك الشرط: تكان المال شرطأ وبدلا للطلوقه ككان معارض: 
ني مت اللخلع: اييجي الايد ويكون الطلاق بائناًء كما في احمل هذا المتاع 
ولك ألف درهم. حيث كان الدرهم بدلاً. 

(5) أي على عدم الحالية فيما لا يصلح. 

وا العراة 


3 حك نشم اللفى إلى تسقي/ صل في الرير لمزوت المتاني 
ألقفب ل 5-0 0 ع له 1 هه ع أن لوليا لك ألف»ء ا 
ند عن رجرب الف عي وَمَؤْلها ١‏ المي © نين كوي كلد رده 
الْعَمّل بِهِ دون التليل. بخلاة ل لد : اخمل هذا الْمَمَاع ذلك درهم؛ 

لأن دلَالّة الْإجَارَة يَمْنَع ا" بتقيتة اللفظ 0" 


)١(‏ الزوج امرأة. 

() بإزاء تطليقه إياها. 

(9) الزوجة. 

(5) لأنه طلب إيقاع الفعل مطلنا: 

(5) إشارة إلى الفرق بين الطلاق والإجارة. 

() وهي عدم الحالية. 

00( 6 ابحقيقة اللفظ) وهي العطف؛ لآن المعاوضة في الإجارة 
أصلية» لم تشرع إلا بالبدل كسائر البيوع. وعناة أن تحارقن أرا اصيليا أخبر 
فأمكن حمل اللفظ على المجاز باعتبار معنى المعاوضة. 


اا 2230 للتعتيب 7 ان وَلِهَذَا تَسْتَعْمل فِي الأجزية 0 
الها" ينث" الشزط». قال نكا" 15 7014 بنك متك هذا المكد 
بألشة؛ َال ا ١‏ ير 31 ( ر/091 اليم البضاء: 
شت العلق مله ا البيع» بخْلاف ما: لو قَالَ وَ”*' هُوَ خنٌ أو(6") 
الأول بغير مهلة. عق إن قال ضوريتة ينذا ع كان المعتو.: أن قوفت مسرو 
وقع عقيب ضرب زيدهء ولم تطاوله المدة بينهماء ولفظ التعقيب يشير إلى أنه 
ليس للمقارنة» ولفظ الوصل يشير إلى أنه ليس للتراخي 

(0) أي تعقيب المعطوف عليه بالمعطوف. 

]ذا أدل الدليل كما في قولهو: تكحت قولدت: وكل حى يولد 
فيموت» وقول الراوي: زنى ماعز فرجم. 

(0) قوله: «لما أنها تتعقب عند وجود الشرط بلا فصل» كما في قوله: إن 
دخلت الدار فأنت طالق» يقع عند وجود الدخول من غير فصل وتراخ. 

5 هلي انا ا زعانا. 

(0) أورد هذه المسائل لتأكيد أن الفاء للتعقيب مع الوصل في المذهب. 

(9) البائع. (69) السشتى. 

)١١(‏ أي قوله: فهو. 

)١١(‏ لأنه متفرع على القبول» أي قبلته فهو حرء فيثبت اقتضاء. 

02 كياد ١اعقيب‏ ا أي يجعلٍ 0 قابلاً للم با لآن الفاء 
البائع : 00000 ل بكو 57 ا قبول 
العمّد بطريق الاقتضاء» وصار ا قال: قبلت فهو حر 


5 


7" بحت تَفْسِيم النّهي إِلَى قسمَّيْن/ فَصْلّ في القَاء 


هُوَّ حُرٌ» فَإِنَهُ يكون ردًا للبيع» وَإِذا َالَ للخيّاط : أنْظر إِلَى هَذَا الثَّوْب: 
أيكفيني قَمِيصَاء كُنظرء قَقَالَ: نعمء فَقَالَ صَاحب التَوْب: فاقطعه فَقَطعه 
قَإذا هُوَ لا يَكْفِيهء كَانَ الْخِيّاط27 ضَامِئاً ؛ لِأنْهُ إِنْمَا أمره بالقطع''' عقيب : 
الْكِمَايَة بخْلّاف نا لو كال أقظعه أو والطيهء لقطيه؛ َنَهُ ا حرو 
الخياظ ضَامِاً وَلّو قَالَ: بغت مِنْك هَذَا التَؤْب بعشْرَّة» فأقطعه: فَقَطعه وَلم 
يقل شَّيْئاً كَانَ البيع نَامّاء وَلّو قَالَ: إن دخلت هَذِه الدّار قَهَذِهِ الدّار قأنت 
ظالق» غالشاط كول الثَانِيَّة عقيب دُخُول الأولى» مُتَصِلًا تتيلة و8 ختى أو 
دخلت الناقة أزلا والارل كرك أو ققلت الأول اللا والكّانةٌ يدا 
لكنّهُ بعد مُدَّة لا يقع”"' الطلاق'"'. 


(1) قوله : "كان الخياط ضامناً» لأنه لم يجز قطعه إلا متعقباً على وجود الكفاية 
لا مطلقا ؛ لأن الفاء في قوله : فاقطعه للتعقيبء. فلآنه قال : إن كفاني قميصا 
فاقطعه. فإذا لم يكف كان القطع حاصلاً بدون الإذن» كاق موسا للشيهان. 

(0) أي بقطع الثوب. 

5 قولة: الفإله ل يحوت إلته 3 قوله:؛ 000 فلا يكون 
القطع بعده موجبا للضمان لعموم الإجازة بلا تة تقيبد فيد قيهء فإن قيل: أن 
ير 5508 اليس أن بحرا لضياة عل 
الخياط. قلنا فلكااق لحرو سيره احير زاب جك فى اللا مواقي 0 عرسي 
الضمان على الشارء كما لو قال الرجل : هذا طريق أمنء فيلك فيه فاحل 
اللصوص متاعه لا يضمن؛ كذا في المبسوط: بخلاف ما تقدمء فإن الأمر 
بالقطع بشرط الكفاية فيضمن عند عدم الشرط. 

(5) من غير تراخ» حيث لا يعمل بينهما عملا آخر. 

0 قراو ا رقم الطادى! اسلم ررد اشر وهو دخحعول الغكائية عقيب 
دخول الأولى متصلة به؛ لأن موجب الفاء الوصل مع التعقيب. ٠‏ فينبغي أن يكون 
الشرط وغول العاتية بعد ععول الأولي: فإذا دلت المائية آولا لم يوجه 
الاتصال. 


بَحتُ تَفْسِيم النَفي إِلَى قسمَّين/ فَضْل فِي القَاء 0 
الْمَاءُ لبان العلّة : 
قن ترق القاء و7 الب يتالده ذا كال عبيون د إل ألفا 


ع 


أن حز كان لد حر في الات لم يود ب ولو 3035 الكترية : 
000000 ده لويدول” 0 كا إذا قال" أمو 
ني بِيَدِك فطلقهّاء قَطلّقهًا''' فِي المججلس”*'طلقت تَظَلِيفَة 0 


)١(‏ قوله: «لبيان العلة» أي: لإظهار أن المذكور فى بعدها أو قبلها علة» 
وهو أعم أن تكون داخلة على الحكم أو العلة.» وكلاهما يوجدان في كلام 
العرت» فالآأول قولهم : أطعييته فأشيعته: أو سقيته فارويده: أ سقيئة بسب هذا 
الطعام؛ وأرويته بسبب هذا السقيء والثاني: كما يقال للأسير: أي من هو في 
قيد الظالم» أو حبس السلطانء أو ضيقء أو مشقة.ء إذا ظهر آثار الفرح 
والخلاص : أبشر فقد أتاك الغورث فقد نجورت» قالفاء دلت على العلة فى هذا 
البدال؛ لأن لحوق الغرف علة البشارة» رسمى هذا الفاء قاع الععليل؟ لآنها 
بمعنى لام التعليل» قال الإمام فخر الإسلام''': إنما تدخل الفاء على العلل 
إذا كانت مما تدوم فتكون موجودة بعد الحكم. كما كانكت موجودة قبل الحكم. 
يحسن دخول الفاء عليها؛ لأنها تتقدم الحكم». فكيف تكون محل الفاء. وهذا 
كما يقال: أبشر فقد أتاك القورت». فإن اتباث الفويف وإن كان انبا لكن ذاته 
داقجة: قبن إلى منة» فوكو3 سابقا على القارة هنا هديا تيصق معن 
التعقيب إلخ. فيخل الفاء» وقال صاحب التوضيح وشيرة: إنها | إتهنا امح علي 
العلة إذا كانت علة غاية. ليكون وجودها مو درأ عن المعلول. ذ فيتحمق فيتحقق التعقيب. 

(0) أي لبيان علته ما بعدها لما قبلها. 

() مسلم. (8) لآن المعق انول مو نبزيةة إنك امد 

(6) الضغير. ب 

0 الوكيل بالطلاق. (8) قيد به؛ لأن تفويض مقصود على المجلس. 


]١[‏ أي البردوي الحنفي. 


0 بحت تَفْسِيم النّفي إِلَى قسمَين/ فَضصل فِي القَاء 


6 هو بو 


1 ين اللي ' توكيلاً بظلّاق غير الأولء فَصَارَ كَأَنّهُ قَالَ: 
طلقهًا”" بِسَبّب”*' أن أمرمًا بِيَدِكء وَلَّو قَالَ: طَلَّقَهًا فجعلت أمرمًا بدك 


َطلقهًا في المجلس و كيك تيا ول 313" ظلنها حيلف 
أمرمًا بِيَدِكُء وَطلقهًا فِي مجلس طلقت تظليققين"». وَكَذْلِكٌ لو قَالَ: 
طللقكا والنماء. أو امنا وَطَلقَهًاء تَطلقهًا في الْمجلس وَةٍ قعت تَطَلِيقَتَانِ وعلى 
و" تال أضضابنا : إذا أعيتت الامة الملفرغة تيك 9" البقيار: 


٠ بم‎ 


)١(‏ قوله: «بائنة» لأن المفوض بالأمر باليد هو البائن؛ لأنه كناية» ولا يقع 
بالنتاية إل الو امد البائنة: 

(0) وغو قوله: فطائئها: 

0 قوله: «طلقهاك إلخ» ولقاتل أك يقول: إذا كات معي هذا الكللام يسبب إلخ 
فإذا طلقها فينبغي أن يكون الواقع رجعياً؛ لأن قولها : طلقها صريح» وأجيب * أن 
العبرة ة للكلام الملفوظ دون المقدرء وقوله : طلقها في الكلام الملفوظ وقع حكماً. 
وأيضاً قول الشارح وإنما كانت بائنة جواب عن هذا الإشكال. 

(8) قوله: سبي أن أمرها بيدك: فكان الثاني, وهو قوله: فطلقهاء هو 
الطلاق المفوضء ولا يكون توكيلاً بالطلاق غير الأول» فلا تقع إلا واحدة. 
ولو كان للعطف تقع تطليقتان. 

(4) فكان ما قبلها علة ما بعدها لا بالعكس. 

(5) لأنه تفويض لصريح الطلاق الرجعي, والأمر باليد بيان له. 

(/9) الرجل. 

(8) قوله: «طلقت» إلخ يقع في هذه الصورة الطلاق الواحد الرجعي؛ لأنه 
تفويض صريح بالطلاق وهو رجعيء. والأمر باليد بيان له. 

(8) قوله: «وعلى هذا» أى على ما قلنا أن القاء لعرتب ما بعدها على مما 
قيلهاء وعا قيليا علة لما يعذهاء لا على ما قاله قريياء أنيا قد ككرة بياخ العلة 
كما توهمء فإن المسألة غير متفرعة عليه؛ لأن العلة ههنا هو ملك البضع 
للاختيار لا بالعكس. 

(15) الأمة المتكورحة. 


بحت تَفْسِيم النّهي إِلَى قسمّين/ فَضل فِي القَاء 1" 


سَوَاء7؟ كَانَ رّوجِهَا عبداء أو خُرًا؛ لأن قَؤْله عَلَبْهِ السَّلَام لبريدة”'" جين 


أعتقت: ملكت بضعك فاختاري''' أثبت الْخِيّار لَهَا بِسَبَبِ ملكهًا بضعهًا 


ِالْعِئّقء وَهَذَا الْمَغنى”" لا يتَقَاوَت بين كون الرَّوْج عبداً أو حرّاء وَيعَيدّع90) 


هه" مَسْألّة(" اغتبّار الطلّاق بالنسّاءء فَإِن”" بضع الأمة الْمَنْكُوحَة ملك 


)١(‏ قوله: «سواء» إلخ. لأن ثبوت الخيار ملك البضع وعدم الكفاءة» وهما لا 
يوحدان قيما إذا كان زوسيا ص ا كلذ حيبت ليا الخيار» وفي التعميم إشارة إلى الرد 
على الشافعي. حيث لا يقول بالتعميم. إل يخعيس السك لركاة زريكها عيذا. 

0 اس نكانة آم المومين عائفة رقي الله هيا ف اعدف ياداء يدليا. 

(9) أي ثبوت ملك البضع لها. 

(1) قوله: «ويتفرع منه» أي من معنى الفاء المذكور في الحديث لبيان العلة» 
أو من ثبوت الخيار بالعتق» اعلم أن الطلاق ينقص بالرق حتى لو كان مع الحرية 
ثلاثاً ومع الرق ثنتان» وهذا بالاتفاق» ولكن الخلاف في أن الاعتبار بحال الرجل 
أو بحال المرأة. فعند أصحابنا بحال المرأة» وعند الشافعى بحال الرجل» حتى 
إذا كات الب كص آمة بتاك عابيا كين علذنا» رتلدكة عندهء واو كان الحن ثبت 
حرة يملك عليها ثلاثاً عندناء» وعنده ثنتين» ومذهبنا يتفرع على هذا الحديث. 

(4) من معنى الفاء المذكور فى الحديث لبيان العلة. 

153 ترلهة سمالة؟ إلح تسننا الجر # بالعساء سواء كات الروج غرا ار عيداء 
وهو قول علي وابن مسعود وغيرهماء وعند الشافعي العبرة بالرجال والعدة 
بالنساء» ويه قال مالك فى الموطأ. 

80 قوله طتزة يضم الأمة المكرسةا إل يياية: انا يضع الامة لحر سه 
منت الزوج: ولم يزل عن ملكه بعتقها. 6 لك يثبت لها الملك بالعتق» فعلم 
أن بالعتق يزداد الملك في المحل حتى ب؛ يثبت له الملك في الزيادة: ويكون ذلك 
أي ازدياد الملك نيا لقبوت ا لياة بزيادة الملك في المحل. وازدياد 
الملك يحتاج إلى زيادة المزيل. وهو الطلقات الثلاثت: ولما كان ازدياد المللت 
ينها كان ازدياد المزيل أيشيا يعقيا لآ يح ثيرنا اليب طلى وقاق السب 


الأمة؛ واه رن 11 


١‏ بحت تَقْسِيم النفي إلى قسمَيِن/ فضلّ فِي الفاء 


الرَوْج» وَلم ان 9 وه بعتَقِهَا فدععت الفيرورة إلى القَؤل بإزدياد 
الملك بعثقها حَبَّى يعبت له" الملك في الرّيَادَة”*" ويكوت ذَلِك سَبيا لوت 
الْخِيّار لَّهَاء وإزدياد ملك الْبضْع بِعْقِهًا معنى مَسْأَلّة اعْتبّار الطّللّاق بالنسَاءء 
فيدار حكم مالكية اثلاث على عتق الرَّوْجَة دون عتق الرَّوْجء كُمَا هو 
ال 3 


(5) قوله: «في الزيادة» أي زيادة المحل؛ لأن قبل العتق كان للزوج حل 
قليل. حتى بحرم بالتطليقتي :6 وبالعتق 25217 والمحل للروج حتى للا يزول 

(5) قوله: «كما هو مذهب الشافعي) فإن عنده حكم مالكية الثلاث إنما 
يدار على عتق الزوج دود الزوجة. لقوله عليه السلام : الطالاق بالرجال والعدة 
للنساءل''» وجه الاستدلال أنه عليه السلام قابل الطلاق بالعدة على وجه يختص 
0 واحد منهما بجنس على حدة. ثم اعتبر العدة بالتساء من حيث اشر 
فاعتبار الطلاق بالرجال من حيث القدر تحقيقا للمقابلة» ولنا قوله عليه الصلاة 
والسلام: طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان!"". 

وجه الاستدلال أنه عليه السلام ذكر الأمة بلام التعريف. ولم يكن ثمة 
عورا فكان اللام للجنس » وهو أن يقتضي أن يكون طلاق هذا الجنس اثنين ء 
فلو اعتبر الطلاق بالرجال لما كان للإماء ثنتان» ولم يبق اللام للجنس. 

والجواب عن استدلال الشافعى بأن الصحابة تكلموا فى هذه المسئلة بالرأي» 
وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث مع أن راويه هو زيد بن ثابت كان موجوداً 
فيهم» فدلٌ ذلك على أنه غير ثابت» أو منسوخ» ولئن ثبت فهو مؤول بأن إيقاع 
الطلاق بالرجال» فإن قيل : هذا معلوم من قبل فلا يحتاج إلى ذكره. 

أجيب : بل كأنه إلى ذكره حاجة ؛ لأن المرأة في الجاهلية إذا كرهت الزوج تركت 
البيبت» فكان طلاقاً منهاء فرفع هذا بقوله عليه السلام والتحية : الطلاق بالرجال. 

)5 فإن عنده حكم مالكية الغلاكرث إنما يدار على الزوج دوك الزوجة. 


[1] سنن سعد ابن متصيوي 85/1 [؟] المعجى الطيراني .:)2١97/15(‏ 


فصل فِي ثم 
م لِلترايي”"©: لكنه عِنْد أبي حنيقّة يُفِيد”” التَرَاغِي فِي اللّفْظ 


الجن 00 3 التراحي 7 الحك 0 . 
كه 0( فيمًا إذا 9 لغير الْمَدْحُول بها : : إن دخات الدّار فأنث طالق. 
7 ل طالق؛ ؛ ثم طالق» تن ككل الأول ال وَتَفَّع الكَانيّة 7 فى 


و 


)١(‏ قوله: «ثم للتراخي» وهو أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مهلة 

في الفعل المتعلق بهاء فإذا قلت : جاءني زيد ثم عمرو. أو كلك: كبر سن يدا 
لد عفرا : كان مجيء عمرو وضربه متراخياً عن مجيء زيدك وضريه, 

(6) قوله: ايفيد التراخي في اللفظ والحكم جميعاً» لأن هذ الكلمة لما 
وضعت للتراخي» والأصل فى كل شيء كماله؛ وكمال القرايئى أن يكون في 
اللفظ والحكبء إذ لو كان التراخى في الحكم دون التكلى كها قال الصاحيان 
لكان التراخي موجودا من وجه دون وجه. 

(*) عندهما يفيد التراخي في الحكم.ء أي في وجود الفعل المتعلق 
بالمعطوف والمعطوف عليه مع الوصل في التكلم رعاية لمعنى العطف فيه؛ لأن 
العطف لا يصح مع الانفصال» وهذا؛ لأن الكلام متصل حقيقة وحسأًء فلا 
معنى للانفصالء. لكنا نقول صحة العطف مبنية على الاتصال صووتا وذا موجود. 

(4) كوت اللفظ. 

(5) قوله: «وبيانه» إلخ أي بيان الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في هذه 
المسئلة على أربعة أوجهء وجه الحضر فى الأربعة؛ لأنه إما إن علق الطلاق 
لتر نى قبي العتعول بياء أل المقعوليه: وفي كل واحد إما إن أخر 
الشوط او ديه وتفصيل هذه الأوجه مع الأمثلة ميك كور في المتن. 

(5) لأنه متصل بالشرط بلا عطف فلا يقع به حالاً. 

(0) قوله: «تقع الثانية» لأن الثانية والثالثة مذكورتان بكلمة:ثم» فصار كأنه 
سكت عن الأول» ثم استأنف بهماء فلا يتعلقان بالشرط» ويقع الثانية في الحال 
لوجوة المحلء ولشث الغانية لآتتفاء الميدها » لآنيا غير مدعول بهاء فتبين 

اس” 


5 بحث تيم النهي إلى الستين/ فصل بي كم 
الضال ونع" الثالكة» وَعِدْنَهْنَا وكغلى العر "" بالخغرل» ث3 عند 
ال يظهر الترْتِيب قلا بقع إلا وَاحِدَةء ولو قال : آل طالق» 
طالن» : ثم طَالِق إن دخلت الذدّارء فَعِنْدَ أبي حنيقة : وَقعتٍ الأولى فِي 
الصال"" ولقمو ناي والثالنة؛ وعلدهنا 2 بقع الوَاجِدَة ع علد الول لها 
ذكرنا وإن كانت الجراة مغرلا بها فزن القطط"" معلقت الأول "ا 


بالثائية ققط. 

13) العطلقة: 

(0) قوله: «يتعلق الكل بالدخول» أي يتعلق الكل بالشرط؛ لأن الوصل في 
التكلم متحقق عندهماء ولا فصل في العبارة» فيتعلق الكل بالشرط سواء قدم 
الشرط أو أخره؛ ولكن في وقت الوقوع ينزلن على الترتيب» فإن كانت مدخولاً 
بها يقع الثلاث. وإن لم تكن مدخولاً بها يقع الأول» وبانت به. ولا يقع الثاني 
والثالث لعدم المحل. 

() وهو الشترط. 

(5) في الوقوع عملا بالتراخي. 

(5) قوله: «ولو قال» إلخ. هذا درالية الثاني+ هو أنه إذا أععر الشرط 
وهو أنه لو قال: أنت طالق» ثم طالق» ثم طالق إن دخلت الدارء فعند بي 
حنيفة يقع الأول ويلغو ما بعده؛ 27 التراخي لما كان في التكلم كأنه قال: أ 
طالق وسكت على هذا القدرء فوقع هذا الطلاق» فلما بانت بالأولى لم يبق 
جحلا لما عن لأنها غير موطوءة» فيلغو الثاني والثالث» وعندهما تقع الواحدة 
فيد الدعول ليا ذكرنا انا 

(0) لفصلها عما بعدها. 

(0) لعدم المحل تنجيزاً وتعليقاً. 

(4) بأن ثال > إن وخلت. 

(9) قوله: «تعلقت الأولى" إلخ أي إذا قال للمدخول بها : إن دخلت الدار 
فأنت آه» أعني: يقدم الشرطء فتعلقت الأولى بالشرط» وتقع الثانية والثالثة في 
الحال عند الإمام لتجردهما عن التعليق لانفصالها عن الشرط. 


بحت نفسيم النّهي إلى قسمَينٍِ/ فصل في ثم يفن 


28 د عير 


و 0 7 ا" 
ِالدَّخُولٍ وب وَيَقَع : يُنتَانٍ في ا وعاقت العَالئَة بِالدّحُولٍ وعندهما 
تَعلّقَ الكل بالدّحُولٍ”* فِي الْمَضْلَيْن00. 


0)10 أي الثاني والثالث. 

(؟) الطلقة. 

() في الدار. 

)في الدان, 

(0) قوله: فى الفصلين» أي فى تقدين الشرط والأشيه لاتصال الكلام مع 
كلمة: ثىء فإن قبل على قول الأعاء فى صورزة تقديى الشرط في المدخول يها 
وغيرهاء إذا تعلقت الأولى بالشرط ينبغي أن لا تقع الثانية والثالثة؛ بل يجب أن 
يلغو؛ لأن كلام الثاني لما انقطع عن الأول حتى لا يتعلق بالشرط لا يشارك 
الأول فيما يتم به وهي كلمة : التده فلا بير ذلك كالمعاد فية أيقيا ؛ ؛ لأن 
ذلك إلما يقبت يشرط الاتصال: وهو معدوم. فبقى قوله : ثم طالق. كلام مبتدأ؛ 
ولو انبنتا تفن ذلك الحقيقة لا يقع شيء. فكذا إذا لس يا ؛ لأن الحكمي 
ملحق بالحقيقي» قلت: صحة العطف مبنى على الاتصال» وذلك موجود ههناء 
فغيار المكدا كالمعاد في المعطوف. فيقع به الثاني ولا يلغو. ولهذا اختص 
بحرف الفاء الذي يوجب الوصلء» حتى لو قال: إن دخلت الدار وأنت طالق لا 
يتعلق بالشرط» وتوضيحه أنه لو قال: إن دخلت الدار إلخ لا يتعلق الثاني 
والعالك بالشوط لعدم ما يرعب التعليق» وهر حرق العظفة؛ للقن نقيت ل 
الشركة فيما يتم به الأول للاتصال صورة» ويمكن ذلك بدون حرف العطف. 
مثل: زيد عالم» عاقل» فقيه. بأن جعل خبرا بعد خبر فيقعان في الحال. 


بَلّ: لتدارك”"' الْعَلَّط بِإِقَامّة”" الثَاني”" مقّام الأول”؟' فَإذا قَالَ لغير 


الفلخون بها أنث طالق وَاحدة 
لأ بل يلتين رجوع عَن الأول" بِإِقَامّة الثاني مقَام الأولء وَلَّمِ يَصحٌ 


دبل نين وفعت وَاحدة ؛ 0 اك 


(1) قوله: قبل لخذارك الفعغل؟ نانيها مرضرعة للإعراض هر الأول ذكراء 
أي جعل المعطوف عليه في حكم المسكوت عنه من غير تعرض لإثباته ونفيه. 
وإذا انضم إليه لفظ: لا. صار نفيأ في النفي الأول. نحو: جاءني زيدء لاء بل 
ععرر. 

() قوله: «بإقامة الثاني» إلخ» فإذا قلت: جاءني زيدء بل عمروء وكنت 
قاصدا للؤهيان بمجيء» زيذ» ثم تبين لك: أنك غلطت في ذلك الأخبار؛ 
فتعرض عنه إلى عمرو فتقول: بل عمروء وإذا قلت: ما جاءني زيد بل عمرو. 
فمعناه: بل جاءني عمرو عند الجمهورء وبل ما جاءني مرو عتك الهبردةء .وقال 
عبد القاهر: الكلام مما يحتمل الوجهين؛ ثم اعلم بأن الإعراض بكلمة بل عما 
قبله إنما يصح في كل موضع يصح الرجوع عن الأول. أي يحتمل الغلط 
كا لأشيا رع لا فيما لاا يحتمل كالإنشاءء وفيما لم يبين الإعراض عن الأول. 
ضار كلمة: بل » قية يمتزلة العطف المحفن مجازا ؛. فيعبت الثاني مضموما إلى 
الأول على سبيل الجمع دون الت كيدا 

6) أي المعطوف بها 

(:) أي المعطوف عليه. 

(5) أي الزوج. 

(0) وإيطال لهء ولو في البيان لا في المبين. 

(0) قوله: «ولم يصح» إلخ؛ لأن الكلام إنشاء»ء ولا يمكن إبطاله بعد 
التكلم بدون جعله فى حكم المسكوت عنه؛ لأنه قد وجد وصدر منه ما لا مردّ 
له: ولا يمكن إعدامه أي إبقاؤه على الأصلي؛ لأنه ينسلخ عن أصله بالوجود. 


25 


بَحثُ تَفْسِيم النّفي إلى قسمّيِن/ فَصْل فِي: بل اس" 


َع الآول7* و 1 95 008 | »2 عاد قله * اك د 94 ولو 0006 تدخولا 
بِهَا يقع”*) © 


لد" 


مسال وكين . عر اليس شال ل فو 0 7 1 
وَمَذَا بخلاف ما لو قال لثلان غلع الف لء ير" ألثان» خَيْث لا 
ل م وى + تي لقا ءء فت 

يجب ثلاثة الاف عندناء 3ن إفر: حهيه تلان الال" كك لاوا" غييلة 


ال" لعو لت الْمَلَط بإليّات الثاني عنام الأولءه ولع تس 
4 0 كيين الي وَل و 5200 


فلا يسعه أن يعدّه كأن لم يكنء وأما العدم اللاحق فلا يضر الوجود؛ لأن 
الوجود يتحقق في زمانه» وإذا تحقق وجب ترتب حكمه عليه» وهو وقوع 
الطلاق لامتناع تخلف الحكم عن سببه؛ لأنه موجب لهء بل زمان وجوده عين 
زمان وجوده. 

)١(‏ لعدم صحة الرجوع عنها. )١(‏ للطلاق. 

(*9) فيلغو. 0 الشراة 

(5) قوله: «يقع الثلاث» لأنه لا يمكن الرجوع., فيقع الأول» والأخيران 
معهء بخلاف ما إذا كانت المرأة غير مدخول بها حيث تقع واحدة؛ لأنه لا 
يصح الرجوع عنهاء فوقعت واحدة وتبين بهاء ولا تبقى محلاً عند قوله: ثنتين» 
فلك يقعات: 

(5) لعدم الضرورة إلى الصحيحة بتداخل الأول في الثنتين. 

(0) إضراب بالترقي» أي ليس ألف مجرد بل بعد ألف. 

(8) بجمع الأمرين. (9) دليل لمذهيتا لآ له. 

(6) يعور ياء (0) أي لعلاقيه. 

(0 قوله: «ولم يصح عنه) إلخ. لبطلان الإنكار بعد الإقرار. لما قال 
عليه السلام: المرء يؤخذ بإقراره؛ لكن إقراره بألفين على وجه إقامتهما مقام 
الأول صحيح لاقتضاء كلمة: بل. 

15 العف )١5(‏ أي الإقرار بالألف. 

ا د اليد إلخ. أي ا الألفان مع الآنف الأول كما لو 
قال: على ألف درهم بل الف دينارء فيلزم القاغ؟ لان لاعضلاقف الحنى: 


ع اد بحت تَفْسِيم النَّهُي إلى 5 قسمَيْن/ فصل فِي: بل 


تَصْحِيح النَّانِي”"' مَعَّ بَقَاء الأول”" وَذَلِكَ بطريق زِيّادَة الألف على الألف 
ل جيب لاف 40) الم أل طَالقٌ واعدة. لا بل يلنين؟ لأن ع" 

٠‏ وَديكَ" إِعْب والغلظة” إل يكون فِي الإخبّار دون الْإِنْشَاء 
كن تبي اللّْظط ا الْعَلَط فِي الْإقْرَار دون المّللّاق» حَتَّى لو كَانَ 
الملكلاق س0 الإخبّار» بأن قال: دك ظلتدك أمس وَاحِدَة لا بل تقين»: 
بقع يان لما كر 


)١(‏ أي الإقرار بألفين. 

95 أ الأقران بالف 

(9) فلا يصح بحذف قيد المجرد. 

(:) قوله: «بخلاف قوله: أنت» إلخ يعني إذا قال: لغير المدهول بها: أنت 
طالق واحدة. لا بل ثنتين» بقع الواحدة؛ لأنه إذا قال:أنت طالق واحدة وقعت 
واحدة. ولا يمكن الإعراض عنه. ولما كانت هي غير موطوءة لا عدة لها. فلم 
يبق المحل» فيلغو ما بعده؛ لأن الطلاق إنشاء» والغلط إنما يكون في الأخبار 
دون الإنشاءء؟ لآثه إيجاة أمر لم يكن» وبعد ما وجد الشيء لا يمكن تداركةه 
بالصدق ونفي الكذبء فأمكن تصحيح اللفظ بتدارك الغلط في الإقرار دون 
الطلاق» حتى لو كان الطلاق بطريق الإخبار يقع ثنتان لما قلنا: أن تدارك الغلط 
في الأخبار ممكن. 

(5) أي فصل الطلاق. 

ل5)آاق فصل الأقران. 

(0) قوله: «والغلط» إلخ. فإن قيل: الغلط كما يتصور في الأخبار بعدم 
المطابقة لنفس الأمر كذلك يتصور في الإنشاء لعدم موافقة اللسان مع القلب. 
وقلنا: ذلك لا يعتبر في الطلاق؛؟ لأنه صريح» وحكم الصريح متعلق بنفس 
الكلام بدون العزيمة. 

(0) من تدارك الغلط في الأخبار ذون الإنشاء. 


فضل فِي: لكِنْ 
لج "اللارسدراة"" يعد اللنى"" لكر كربجيه”* إنيّات ها بعلت 


َأَمّا نفي ما قبله فثابت بدليله. رالسلك يوذو كله نا : 0 كخلى علواتا 

(0) بالتخفيف عاطفة» وبالتشديد مشبهة بالفعل. 

(1) قوله: «للاستدراك» إلخ» هذا اصطلاح الخليل» أي طلب درك السامع 
بدفع ما عسى أن يتوهم من الكلام السابق» فلا بد له من مفهومين متخالفين» 
المتن» كما في جاءني زيد لكن عمرو. أي : جاءني عمرو. ولو عطف بها جملة 
5 جاز الأمران فيهاء وقوعها بعد النفى وبعد الإثبات» والتخالف أعم 
0 كالز وجية: 5958 والإنسانية: الم وهي إن كانم سلقنة نور 
عاطفة. وإن كانت مشددة فهي مشبهة مشاركة للعاطفة في الاستدراك, فإن قيل : 
الكالام ههنا في ييا بر ستررت الجباعفا وكلمة لكن تكون عاطفة إذا كانت ميحممة 6 
وأما إذا كانت مثقلة فهي من الحروف المشبهة بالفعل» وقد ذكر المصنف وسائر 
أئمة الأصول: المثقلة في نظائر العطف. قلت: نعمء كلمة لكن العاطفة لا 
تكون إلا مخففة إلا أن المشايخ تسامحوا في ذلك. فذكروا المثقلة في نظائر 
العطف ؛ ا 0 
ايكعمالة: مد 5200038 ا 0 فإلى الكانن 
بقوله : فيكون موجبه إثبات ما بعده. وغرض المضنف من هذه الإشارة بيان الفرق 
بين لكن» وبل» وهو أن لكن لا يستدرك بها بعد الإيجاب» وبل يقع بعد الإيجاب 
والنفي. والثاني: أن موجب لكن إثبات ما بعده. وأما نفي ما قبله فثابت بدليله. 
لا بكلمة لكن. بخلاف بل» فإنه يوجب نفي الأول وإثبات الثاني بوضعه» وهذا 
أى الاستدزاك ب لكن فى الإيجاب أايضا كما از فى بل ٠‏ كذا قيل. 

45 أى حكمه. 

(5) قوله: «عند اتساق الكلام» أي انتظامه من وسق الشيء إذا جمعه. 


ةا 


١‏ بحت تَفْسِيم النّهى إلى ة قسمَيْن/ فصل فِي: لكنْ 


0 0 الْكَلَام فإن كان 6 ةا يتَعَلّق ا بالاثباث 0 الَّنِي 
بعذله» ا فهو 3 

ِثَالّه : مَا ذكره مُحَمَّدٌ في الْجَامِع”” إذا قَالَ: لمُلَانٍ عَلىَ ألف قر 
َقَالَ فلان: لا" ., وَلكنّه غصبء لزمّه الْمَال؛ لِأنَّ الكلَاه" متسق» َظهر 
أن النْمَي كان ذ ف السب دول نمس لال ا ده م ع 24 212 252 د و 


ذلك لشبعيخ: أحدهما آذ يكرن الكلاع مصلا ومرئيطا بعقبه بيعضن غير 
منفصل » ليتحقق العطف, والثانى أن يكون محل الإثبات غير محل النفى ليمكن 
الجيع يتينما ول يتاقض آخر الكلام أزلف كها فى قرلك: بعاءني زيد لكن 
عمرواً لم يأت. 

)١(‏ أي الانتظام في التعاطف. 

(0) قوله: «يتعلق النفي» إلخ» أي ترتبط النفي بالإثبات» ولا يكون بينهما 
بعدء لكن في ذلك الكلام تناف وتناقضء قوله: وإلاء وإن لم يوجد الاتساق 
بأق فات احد الشكية المدكررين قن الاتسياق: قوله؟ له المالنه فالشن فى 
مسآلة اتجامع وهو ها قال فلان: لأء والإكبات هر قوله+ لكل غصب» فهاهنا 
تعلق النفى بيخا الأشات؟ لآن فتهل الإثبات هو الشببء أ القرهن لأ اهنا 
العا وهو لزوم الفا درهوه تكرة الشن رعو قرله: لا معدلقاً بالسبين» أي 
بالقرض لا بأصل الإقرارء وهو لزوم ألف درهم. 

5 أىئ زإط لم يكن كينا 

(8) أى الإفيات: () الكبير: 

() بدل من ألف أو صفة. ")أي ليس لي عليك ألف لأجل القرض. 

قوله: دلأن الكلام) أي كلام المقر وكلام المقر له متوافقان لا 
متنافيان؛ لأنهما يوافقان في أصل المال» وإن اختلفا في السببء. ؛ لامقر له إنما 
سيدا وهو القرض» وأقبست ها اخمرء وعنو الخصب: ولا يتعرض كلاف 
أهنا المال. 

() الذي أقرٌ به المقر وهو القرض. 

)٠١(‏ قوله: «دون نفس المال» فكان الكلام متسقأء والمقصود من 


بحتُ نَفْسِيم النّي إِلَى قسمّين/ فضل في : لَكنْ طرف 
وَكَذَلِكَ”'"' لو قَالَ: لِمْلَانٍ عَلىَ ألف من تمن هَذِهِ الْجَارِيَة قَقَالَ فلان: لا 
الْجَارِيّة!"2 جاريتك, ل لي عَلَيْك ألف”" يلْزمه المّال» تُظهر أن المي 
كان في التب" لا فى أصل الغال“"" ولو كان فى كذ" عيذ أقال: 

هَذَاا" لفلانء قَقَالَ فلان: ما كَانَ لي قظء ولكنه”” لفلانٍ آخرء كن وصل 
اكلام" كا القند للم لَه الثَانِي ؛ لآن الذي يِكَحّء :0 3 بالاثبات» وإِن 


الأسياب احكامياء فعتل اتساد ما هو المقصضوه لا يبالي باكتللاقف السسيه على 
أن التوفيق في التصحيح أيضاً ممكن؛ لآن من الجائز أنه أخذ الألف من مال 
المقر له عتد غيبته بتية القرضى: بثاء على قا سينيها مم الالساط لا أن الحقر 
أخذه غصباً بناء على عدم الإذن والإجازة بالأخذ. 

)١(‏ قوله: «وكذلك» أي مثل المذكور في اتساق الكلام» وفي نفي السبب 
دون أصل المال. 

(0) أي ليس لي عليك ألف من ثمن هذه الجارية. 

قر قشبو: 

(5) الذي أقر به المقرء وهو كونها من ثمن الجارية. 

0( أي الف المقر بهاء 

(5) رجل. 

90) أي العيد الذي فى يدى: 

(6) قوله: («ولكنه» إلخ» فنفي ملكه عن نفسه مع التحويل إلى المقرّ له 
الثاني» ويحتمل أن يكون نفيا عن نفسه بدون التحويل» فإذا وصل قوله: لكنه 
لفلان كان بيان أن نفي الملك عن نفسه؛, كان مع التحويل إلى الثاني بإثبات 
الملك» فيكون العبد للمقرٌ له الثاني. 

(9) قوله: «فإن وصل» إلخ» يكون الكلام متسقا؛ لأن مدار الاتساق على 
ما قيل مجموع أمرين: الاتصال بالسابق في التكلم» وعدم تعلق النفي والإثبات 
بشيء بعيئه + ححتى لا يبقى التتاقض والتدافع. ولو بحسب الظاهر فقطء فعند 
فقدان أحد الأمرين لا يبقى الأتساق بل يعد كلاماً محتانقا. 

)٠١(‏ في كلام المقرٌ له الأول» وهو قوله: ما كان لي. 


1 نح تفبي للف إلى تسنيوا فطل في: كن 
تضين كان العثد للمقر الأول" ليكوة فول المقر ل عريا”" للإقرار؛ 
وَلّو أن أمةَ زوجت تفسهًا بِغَيْر إذن مَوْلَاهَا بمائة دِرْهَمء فَقَالَ الْمولى: لا 
أَجَيد ال ااا ايا 10100 1 21131301 


0 قولده: «للمقرٌ الأول' وهو من في يده العيد؟ لأن المقرّ له الأول إذ 
فصل وقطع كلامه كان نفياً لملكه مطلقاً أي نفياً عن نفسه أصلاً لا نفياً إلى 
أحد بخلاف ما إذا وصل فإنه وإن كان شهادة الفردء. لكنه لما أقر بالملك للغير 
متصلاً بالنفى عن نفسه صار الكل بمنزلة كلام واحدء فيكون تقديم الإقرار 
وتأخيره سواء. فيجعل كأنه قدم الإقرار بالملك لفلان صيانة لكلام العاقل عن 
الالغاء. 


( قولهة «المقة لندوعو فوله: ها كان لن قط فى صضورة القصل :رودا 
للإقوان::وتكنيياً للمقر سيا للكلام وعلى الظاهرء ويكون قولدة كته لفلان 
بعد ذلك: شهادة بملك الثالث على ذى اليد؛ وشهادة الفرد لا يقبث الميلك ا 
سيما إذا كان بلا دعوى الملك» فبقي العبد ملكا له. 


1 


(1) وله ولا انير القن : يعنى أن الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها بمائة 
درهم. فقال المولى 2 2 د بمائة درهم. ولكن أجيزه بمائة وخمسين» 
فقوله: لا أجيزهء نفي العقد وفسخ النكاح» وقوله: لكن أجيزه إلخ إثبات 
العقدء والاثشات والثقى فى محل واحد فحال»؛ فمعل لكن خيتثل مبتداً؟ لأن 
ه11 نلى قعل وإنياتة بعينف» ترشيحة لما قال المولى أول؟ لا أجير الحقده كقزر 
قطع النكاح عن أصله. ولم يبق له وجه صحة.ء ثم لما قال بعده: ولكن أجيزه 
بمائة وخمسينء» يلزم أن يكون إثبات ذلك الفعل المنفي بعيلة؟ لان المهر في 
النكاح تابع لا اعتبار له» فيتناقض أول الكلام بآخره»ء فحملناه على ابتداء 
النكاح بمهر آخرء وفسخ النكاح الأول الذي عقدته فيكون كلمة: لكن». حينئذ 
للاستيناف لا للعطف. ولو قال في جوابها : له حي النكاح بمائة ولكن أجيزه 
بمائة وخمسين» يكون هذا بعينه مثال الاتساق. فبقي أصل النكاح» ويكون 
راجعا إلى قيد المائة» والإثبات إلى قيد المائة والخمسين» فلا يكون في صورة 
الوصل نفي فعل وإثباته بعينه. ش 


بحت تَفْسِيم النّي إلى قسمَين/ فضل في : لَكِنْ 4" 


بمائة ل وَلَكن أحية 5 بمائة الي" بطل ال أن الْكَلام 
عير متسق »2 إن نفي الْإجَارَّة وإثباتها بعَينهًاء ا 2 يكحنق: كان قزل" لك 
أجيزه إِنْبّائُه'”' بعد رد العقل'"'. 


من ريع 1 الا يما ا 01007 0 1 


على الّْمِانَة» يكون فسخاً للتّكاح”''' لعدم احْتِمّال الْبَيَان67©؛ لِأنّ من 
شرطه الاساق > 9ل اتساف: 


0و في المهر. 

0 

(5) قوله” ابظل العقد» لأن الكلام غير متسق أى غير مرتبط بما قبلة: أي 
من حيث المبني وإن كان متصلا. 

ا 

(5) قوله: «إثباته» فيه إشكالء. وهو أنا لا نسلم ذلك؛ لأنه رد النكاح 
الحقية وماتك واعياة النكاح المقيد بمائة وخمسين.ء فلا يكون نفي الإجازة 
إثباتها بعينها فى شيء واحدء قلنا: بأن المهر في باب النكاح من الزوائد. 
ولهذا بصح اليعاج يدون ذكرء ومع نفيه» فكان النفي من أصل النكاحء فكان 
قوله: لا أجيزه إثباته بعينه بعد نفيه» فلا يصير؛ لأن نكاح الأمة كان موقوفا على 
إجازة المولى» وقد انفسخ بالرذ والمنسوخ لا تلحقه الإجازة» فيكون لكن 
الإعتياك !أ العطفت. 

(5) بقوله* ل أسجيز العقيد. 

(0) أي المولى بعد بلوغ الخبر إليه في المسئلة المذكورة. 

(8) في المهر. 

ا ريما 

(:1) الأول. 

)١١(‏ في العقد الأول بعد فسخه. 


فضل في: أؤ 
؟ ماني 453 ؟ 2 0 مو 35 واوا سك # 8 جم 
(أو» لتثاول” ” احد المذكورية ' ولهذا لو قال" : هذا خره او هذا 


9 قوله: العناول؟ اده أ لنسية أضر إلى أحد الشيعين لأ غلى التعيع» أو 
لصسية احد الأهريده 9 شيء » وبالجملة مفاده» ومحصول معناه لتلا 
المردود من الدوار بين الشيئين» فيؤول المعنى إلى مفهوم أحزهما» أو معتى 
دعبا لا على المي وهذا مفهوم مجمل» لت بوره ل 
الشخصى عليه كالحرية» والطلاق» ولهذا يحول الأمر إلى بيان القائل وتعيينه 
ويكون له ولايته» ويجبره القاضي عليه» ففي الفردين تفيد ثبوت الحكم 
لأحدهماء كقولك: جاءني زيدء أو بكرء وكما تقول: زيد قاعد,. أو قائمء 
وفي الجملتين تفيد حصول بفيعون احدعباء تقول تعالى + لان انثنوا لشي 
أو اخرجوا ع مركم 4 [الفساء: ]ع هذا هو هذهب عامة أهل اللشة وائمة 
الأصول» وهو مختار شمس الأئمة!'' وفخشر الإسلام»؟'' وذهبت طائفة من 
الأصوليين وجماعة من النحويين إلى أنها موضوعة للشكء. وهو ليس بسديد؛ 
لأن الشك معنى يقصد بالكلام وضعاًء بل هي موضوعة لأحد المذكورين من 
غير تعيين» نعم في الأخبارات يجيء الشك باعتبار محل الكلام » وهو الخبر 
المجهول. ولذا لزم منه التخيير في الإنشاء؛ لأن الإنشاء لإثبات الكلام ابتداء» 
قلا يحممل الشك» فزن محله الخبر؛ فاو فى الإلشاء للتخييرء أو إلآ الإباحة 
مثلاً على حسب ما يناسب المقام» ففي الخبر المجهول لزم البيان؛ وفي 
الإنشاء لزء الستيير بين أحد الأمرين 

(0) مك غير تعبيرة: 


5520 


351 وهو محمد ابن أبي سهل السرخسي المتوفى سنة : ثلاث وثمانين وأربع ماثة؛ فاكدة * إذا 
اطق شير الكلمدل كن أعيداة قراط به شمس الأكمة الس يي ؛ وفيما عداه يطلق 
مقيد مع الإسم أو النسبة أو بهماء كشمس الأئمة الحلواني» وشمس الأئمة الكردري». 
وشمس الائمة الزرزنجري» شرح عقود رسيم المفتي عن : 00 طبقات الفقهاء. 

> * 


بحت تَفْسِيم النّهي إلى قسمّين/ فَصضْل في : أو ١‏ 


- 
لي 
إينا 


ساف أو عن ل جر 2 1١‏ العم ا اع ا 2 7 
كان بمنزلة قَؤْله : أحدهمًا خرء حَتى كان ال لو 1 
وكلت يبيع هَّذَا العَبْد هَذَا أو هَذَاء كَانَ الوَكيل أحدهمّاء وَيُبَاح البية”* 
لكل ره 7 يق 


0 عع تح ءَ أ 7 - 0 1 6 0 
ولو 00 ا ثْمّ عَاد العَبْد إِلى ملك الْمُؤكل» لا يكون للآخر 
ناقيس" ولى كانه لعلاك فهو 11د عن" طارىء ار 03 


ع ا 7ه ٠ 2 َ 5 24 26 2 55 ١‏ : ع 

3" للقت أعد الأرايية: ولك 37 الال وى الا 
١ ٠ ٠‏ 6 ا 0 أ-_ه 2 2 ع ه ٠‏ أ ره ٠‏ م م 

لإنعطافها”” '' على الْمُطلقَة مِنْهُمَاء وَيكون الْخِيّار للرّوْج فِي بَيَانِ الْمُطلقة 


5 قود «كان لددولاية اليياكا أى وين أعدهعنا أنهما قاء ماركا أو 
بشيراء ثم تناوله لأحد المذكووين إما على سبيل البدل كما فى مسئلة الحرية: 
وإما على سبيل العموم» كما يأتي في مسئلة التوكيل» فلا يحتاج إلى بيان 
الموكل: 

(؟) اختياره في التعيين. 5 أى المولى الرساية: 

(5) قوله: «ويباح البيع» إلخ» دفع لما يقال: إذا كان الوكيل أحدهما فلا 
يصح البيع لكل واحد منهما قبل بيان الموكل» فدفع بقوله: ويباح البيع. 

(5) قوله: «لكل واحد» ولا يشترط اجتماعهماء إن أو في موضع الإنشاء. 
والتخيير والتوكيل إنشاء. 

4590 أى الوكيليف: (90) الوكيل: 

)00( أي الوكيليم بالترديد: (9) لآنه انتهى التوكيل ببيعه مرة. 

153 الس 1 9 الشراة. 

115 الم 

(6) قوله: «وطلقت الثالثة» أي لكون الثالثة معطوفة على المطلقة بالواوء 
والعطف بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع» فصار كأنه جمع بين أحد الأوليين 
والثالثة» فيقع عليهما الطلاق. 

112 بان. 

)١5(‏ أي إحدى المرأتين المطلقة بالإبهام. 


١:‏ بحت تَفْسِيم النَفِي إلى قسمّين/ فضل في: أو 


آ_ 


7 3 "ع 5 -ه جو كم ا أ-ه ع‎ 60 ١ م‎ ٠ 
وال با كال قال إحداكيا قلالق وني و رقا وي" ان‎ 
1 130 يبر شية عه كو ين‎ 1١ عله‎ 2 1 ٠ ل‎ ١ ل ا‎ 
0 ركد اظا قال: لا أكلم هذا » أو هذا » أو هذا كان بمنزلة قوله‎ 
«َ 0 عي او ا كني | ااي لي د ع‎ 

اكلم احد هدين وعدا" قلة بَغتك عا لو يكلم أحد الأولين والثاليك»: 
ع انف 2 راي 4 َّ ع غًِ ل 6 8 عِِ 4ه ا ل 

وَعِنْدنَا”* لو كلّم الأول وحجذة شدي وَلّو كلم أحد الآخرين لا ينث" 


نيالم يكلييماء ولو قَالَ: بع او زا كان 11 آم ا 


)١(‏ أي تعيين مصداقهما. 

(0) قوله: «وهذه» فإذا قال: كذلك. فالزوج بالخيار في بيان المطلقة. 
فكذلك في القول المذكور؛ لأنه بمنزلة هذا القول. 

(6) أي على القياس على مسألة الطلاق. 

(5) بأو. 3ه بللواى 

(5) الحالف. (0) يعطف الثالث على أحدهما. 

(6) أي علمائنا الثلاثة. 

(9) قوله: «لا يحنث ما لم يكلهما» لأن الثابت بأو واحد غير معين» فيعم 
فى جرضيع اشن عموم الأفراد» ويكون كل فرد منفياً على حدة» فيصير تقدير 
الكلام: لا أعلم هذا ولا هذاء فلما قال: وهذا بواو الجمع فقد جمعه إلى 
الثاني بنفى» فشاركه فصار كأنه قال: لا أكلم هذا ولا هذين» ولو قال: هكذا 
لأ يحدث لو كلم الأول ولا يحدث لو كلم أحذ الآخرين ما لم يكلهماء 
والقياس على مسئلة الطلاق غير مستقيم؛ لأن الثابت بأو فيهما أحدهما غير 
معين؛ لأآن أو دخلت بينهماء فلما قال: وهذه معطوفة على المطلقة بينهماء 
وير شعيلة: فغبار كأنه [حديكها طالق وهلو فلو قال: حسكذا تطلق القالعة 
ويخير الزوج بين الأوليين» فكدا ههنا. 

(14) بلا تعبي": 

)١١(‏ قوله: «أن يبيع» إلخ» لأن كلمة: أو في موضع الإنشاء للتخيير؛ لأن 
قولك: اضرب زيداً أو عمرواً لتناول أحدهما غير معين» والأمر للإيتمار» ولا 
يتصور الإيتمار بإيقاع الفعل في غير معين» فيثبت التخيير ضرورة التمكن من 
الإيتمار. 


بحت تَفْسِيم النَفي إلى قسمَّين/ فضل في : أؤ هك" 


اسيكد الب ولووضر:" آنء فى الستم بان دروسها على 

2 عل 0 : “ابي البكل مادا : أن 0 
ل احدقنا: والموجب ”7 الأطليم مير البعر "219 فعسم كا يكنا 

على هذا 3[ : التَمَهِّد للشيد يدن 6 سس 5 العاي 23172 لآنّ قله شاه 

(9) الركيل: 

(0) قوله: «ولو دخل» إلخ. الأصل فيه أن الأصل في المهر وهو مهر 
المثل. وإنما يرجح المسمى عليه يغارقن التسوية6 فإذا كان المسيى غير مسمى 
معين بل مبهما صير إلى مهر المثل الذي هو الأصل عند أبي حنيفة. 

(6) كالف: 

(5) كألفين. 

(5) قوله: «يحكم» إلخ. يعني لو أدخل لفظ: أو في المهرء بأن قال: 
ووجعكف على هذا ألف درهم. أو على هذا مائة دينار مثلا يحكم بمهر المثل 
عند أبي حنيفة؛ لأن الموجب الأصلي في باب النكاح مهر المثل كالقيمة في 
باب البيع» وإنما العدول عنه إذا كانت التسمية معلومة قطعاً ولم توجد؛ أن 
دخول كلمة أو يمنع كون المسمى معلوما قطعا. فوجب المصير إليهء وقالا : 
إنها يوجب التخيير» وللزوج أن يعطي أحد المهرين أيما شاءء لكنا نقول: أ 
كلمة أو وضع لتناول أحد الأمرين وهو مجهول غير معي فإذا فسدت التسمية 
بجهالة يصار إلى موجبه الأصلي» وأما التخيير فإنما يثبت ضرورة التمكن من 
الأبعدار فى الطليه؛ #الآمر» :وفى عله المسالة لو يوجد الأمر» فلا يكبت 
الفخيير: 

(5) وعتلهما . 

(0) أي لفظ : أ 

() في باب النكاح. 

(9) لأنه قيمة البضع. 

)١+(‏ ولا فرضن, 

)١1(‏ قوله: ا«فى الضلوات» أي في القعدة الأخيرة على طريق ذكر الك 


جزل اجر دعس امن هر 


وإرادة البعض» كها في قوله تعالى : يعلونَ أصنيعهم في ف دَاذَانهم 46 [البشرة : .])١6‏ 


6 بحت تَفْسِيم النّهي إلى قسمَيْن/ فضل في : أؤ 


27 : 3 5 ًَ 8 5 58 دس ١‏ 
السّلام: إذا قلت”'' هَذَا أو فعلت هَذَا فقد تَمَت صلاتك!١‏ 
فالي يحم ون قاد ام ل ع ع وس 0 كا 4ه فوع | دده 
يد 0 ا 5 بض 8 م 2 ا 3 
شرطت الَّْعِدَة بالاثفاق”*" قلا يشترط قراعة اللشهد. 


() قوله: «إذا قلت هذا» أي قرأت التشهد وأنت قاعد؛ لأن قراءة التشهد 
لم تشرع إلا في حالة القعود. 

(0) أي إتمام الصلاة. 

(*) قوله: «بأحدهما» أي علق الإتمام بأحدهما؛ لأن أو... لتناول أحد 
المذكورين» وهو: القعدة» أو قراءة التشهد فيكون أحدهما فرض. 

(5) قوله: «فلا يشترط» إلخ» وعند الشافعي فرضء» وعند أصحابنا 
راجن حت يب صصدة السهو إ3ا منها عزو" لكن الضلاة تش يدول لوجوه 
أوكانيا نما فك ل مين اتفعبك يكلبة آن.. فى اديع" قرخ قيل : تقيا 
الإتماء لأا يدل .على أت لم بق قرفا بعنه كما فى غولة عليه الميلام إذا لنب 
بعرفات فقد تم حجه!*', فإنه بقي عليه طواف الزيارة بالإجماعء قلنا: حقيقة 
الإتمام في شيء أنه لم يبق بعده جزء من أجزائه. فلم يبق التشهد فرضا لفرضية 
القعدة بالاتفاق» فأما أن يراد به الأشراف وهى القرب» فهو مجاز كما روي عن 
عيد اللديه غياضي رقي الله عنييا : إذا رئحت افعو كر اميد للك كيين 
صلاتك» وإرادة المجاز وهو القرف كياء .فى يحض الضور لآ يدل على ترك 


و 


(دا يها رون الشاقس لعدم البليرن. 


]1١[‏ أخرجه أحمد في مسند الكوفيين بلفظ : فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد أتممتها (رقم: 
77) ههنا لم يذكر النبي المشيكلة واشن ين الترمذي في باب ماجاء في وصاف 
الصلاة (رقم: )3١7‏ والدارمي في الصلاة بألفاظ مختلفة» (رقم: .)١11946‏ 

[©] العداية 24/357 

[؟] سنن الترمذي (رقم: .)2١7‏ 

[5] صحيح ابن خزيمة .)774/١(‏ 

[6] سنن النسائي زرقي: 4)5+15> سنن أبو داود (رقم: +196). 


بَحتُ تَفْسِيم النّي إلى قسمّين/ فَضل في : أو 1 ” 


- هَذِه”" الْكَلِمَةُ في مقام النَنّى يُوجب نفي كل وَاحد من الْمَذّْكُورِينء 
على لو ثال: لآ اكلم هذا أو 2ذ”” تشقن إذا كلم أحدهمًا“. وَفِي 
الْإثْبات يتَتَاوَل أحدمُمًا مَعَ صفة”' النّخْيي "2 كُقَوْلِهِم : د أ للك 
ود ايت التّخيير عُمُوم الإبَاحَة”) 0 2 )2 تعَالى: 2 
إطعام عَشَّرَوَ مَسَككينَ مِنّ 20 ما تَطْهِمُونَ أَهليِكُم أو كمونير أ 00 


رَقبَةِ» [المائدة: 89] . و1010 3535# 


(] قولب #ارسيكة لماأانيا يتغاول العل السلكورنه وهر بكرة قى سباق 
النقى» فيعم على وه الانفراد. 1 

(5) قوله: «أحدهما» أي لا يثبت له الخيار في تعيين أحدهما ؛ لأن الكل عدا 
منفياً» ولو بقي الما حدس سي لني لأنه يكرن احدهها نطياء ليكرة 

له ولاية التعيين فى أحدهما ٠‏ كما لو كان في الإثبات بأن قال: هذا حر وهذا. 

(5) قوله: «مع صفة التخيير» إلخ. هذا في مقام الإنشاء والطلب». يدل عليه 
قوله: كقولهم: عل هذاه أو ذلكف» وال أي وإن لم يرد بمقام الإثبات مقام 
الإنشاء» بل كان مطلقاًء سواء كان إنشاء أو أخباراًء لا يستقيم على الإطلاق. 

(1) في اليقين. 1:72( فإنه يتخير في تعيين المأخوذ. 

() قوله: «ومن ضرورة التخيير عموم الإباحة» أي إباحة كل واحد من 
المذكوريم: ألا تري انه إذا كال جالس الفقياء أو المعدثية: كان معتاء 
عندهم جالس أحدهماء أو كليهما إن شئت. 

(9) أي إباحة كل فرد من عين خيار في الجمع. 

)09١(‏ قوله: «قال» إلخ». تائييد لعموم الإباحة أو بيان له فإن قلت: كيف 
يكون قوله تعالى: فكفارته إلخ تائييداً لأنه أحبارء وكلامنا في الإنشاءء قلنا: أنه 
بمعنى الأمرء أي فليكفر أحد هذه الأمورء فيكون إنشاء. 

() قوله: «من أوسط؛) أي أطعموا العشرة لا أعلى الأطعمة, ولا 
أخسهاء بل من الأطعمة المتوسطة من الأطعمة المختلفة التى تطعمونها أهل 
تكو سن عيكم [طعامه وإقفاقف أو اكسو] العشرة» واعطوهم اللياس الوسطء 


1 ببح تَفْسِيم النَهْي إلى قسمَين/ فضل في: أو 


مه 1 عي :5 ا 00 فوس حر 1 ب فد ع و8 
وكديكون"" أب عن : عر "“ قال الله عالى ١‏ علس لت أب الأثر سق 


وت غيم [العمراد يل ا ا 1 
3 


فال امقايناء تو 13" لا اويل عله الذان؟ اى أمغل هذه الذاز 


يكون «أو) بِمَعْنى : حَََىء حَلَى لو دخل”” الأولى أُوَلَا حنث”''» وَلَو دخل 
العَّانبَة” 3 ا افيح بيميئه يَمِينهدء وبمثله لو قَالَ: لا أَهّ قَارقك أو تقضي 


اس 


ديعى»ء يكون بِمَعْنى م حتى تقفضي ديني. 
أو جوروا رقبة واحدة. فهذا الترويدك سم خضال الكفارة. أريد به منع الخلوء 
أحد الأشياء الثلاثة مع إباحة كل نوع منهما على الانفراد» حتى لو فعل الكل 
جازء لكن الواجب صار مؤدياً بأحد الأنواع. 

)١(‏ قوله: «وقد» إلخ. يعني أن الأصل في: أوء أن تكون للعطف. فإذا 
لم يستقم العطف بأن يختلف الكلامان يشوش العطف ويمنعه» فحينئذ تكون 


أو؛ بمعنى حتى. 
(0) أي لانتهاء أمر ممتد. ١‏ (”) يا محمد صلى الله عليه وسلم. 
(5) أي الدعاء عليهم. (5) أي الكفار. 
() أي إلى أن يقبل الله توبتهم. 
(0) الحالف. 8) الدار: 


(8) قوله: حمق لآن المسلرف عليه دغول الأولى قيل الثانية» فإذا دخل 
الآرتى آولة قبل الثاتبة عدت توصو الشرط: ولو معز الأول يعد الثاتية لا 
يعنت قرات الغرط. 

( أى قبل وخحوله الدان الأولى. 

(1) قوله: «برٌ فى يمينه» إن كان المحلوف عليه دخل الأولى قبل الثانية 
نك لوجوه الشرطء: ولو ذكيل اللأولى بعد القائية لآ يحدت اعنم الشرط» وإنها 
جعلت بمعنى حتى» لتعذر العطف لاختلاف الكلامين في نفي وإثبات» والغاية 
ضالحة؛ لآن أول: الكلام فى سظر. وتسريو» افلتلك وعب العمل لمجازه» كذا 
في البزدوي والحسامي. 


فضل في: حَنَّى 
حَنَى 7 2 كال فإذا كان جا قيلهًا قَابِلَا للامتداد وَهَا : ا 
يَصْلَحٌ قي ل كانت إل عاملة”4) بحقيقتها””'. 
يثاله"*: ما قَالَ محمد إذا قال" عبوي خر إن 7 اريت حت يشفع 
لان أو عتى تصيو أو ختى لنت تين ييه" أر عن يتغل اللبل: 
كانك لقاع" عاملة حت قفي "11 لان الشزب بالتكرار يختيل 


9 قوله: تع للغاية كالى)ه يعض أل؟ حتى: وإن عدت ههنا في 
حروف العطف» الاي نيا حص الطايت كز باق وكرة ادها جد 
لما فبلهاء كما في: أكلت السمك حتى رأسها» أن قير جره كما فى قوله 
الي" «إهى حَقّ مطلم الْتَحر)» [الشير : شن وها عند الإطلاق وعدم القرينة 
فالأكثر على أن ما بعدها داخل فيما قبلهاء كذا في نور الأنوار. 

(0) في أصل الوضعء أي لبيان أن مدخولها نهاية لما قبلها. 

(99) قوله: «للغاية» الغاية: ما ينتهي إليه الشيء ويمتد إليه» ويقتصر عليه؛ 
تأملبا كيال عب الكايةقي) رعارمياء للق ل الله تعالى: «إهىَ حَقّ مطل 
لن». 

(؟) قوله: «عاملة بحقيقتها» وهي الغاية الخالصة. وإنما شرط الامتداد 
والاقياء تذلك؟ لأن الخاية هن الى يتنهن إلبها شيغ: ولأ ينات ذلك إلا بأن 
يمتد الأول» وينتهىي بالثاني؛ فلا بد 5 ملاع الأول للامتداف. والثاني 
للانتهاء. 

(5) وهي الغاية الخالصة. 

(7) أي كون حتى عاملة بحقيقتها. 

ا الحولى. 

(6) بالالتجاء إلى الإخلاص. 

)00 وهي حتى. 

1١*(‏ وهى الغاية. 


”3 بحت تَفْسِيم النَي إلى قسمَيْن/ فضل في : حَنَّى 


الامتداد» وشفاعة فلَانٍ وأمثالها"'' تصلح”' غَايّة للضربء فَلَو امُتنع”"" 
قن الشرب قبل الكاية حويق 2 

وَلّو حلف لا يُقَارق عَرِيْمه حََّى يَقْضِيه دينه”” فَفَارَقَ قبل قَضَاء الدذين 
ا 0ش( 

0 الصياح والاشتكاء. 

(0) قوله: «تصلح غاية للضرب» لأن الناس يمتنعون عن الضرب عادة 
بالشفاعة وأمثالهاء ثم اعلم أن: حتى: كما تدخل على الأسماء تدخل على 
الأفعال أبشياء تشيعد قد تكرن لالكاية وقد تكرن لمهره السببية والسحازذات 
بمعنى لام كي» وقد تكون لمجرد العطف. أي التشريك من غير اعتبار غاية 
وسببية» ولكن الأصل هو الأول» كما عرفت» فيحمل عليه ما أمكن. وشرط 
الإمكان أن يحتمل الصدر للامتدادء وأن يصلح الآخر دلالة على الانتهاء» فإن 
لم يوجد الشرط تستعمل للمجازات بمعنى لام كي إن أمكن, وإلا فتستعار 
للعطف المحضء. كذا قال البعض. 

(') الحالف. 

9) قوله: احنث» لآن شرط الحنث الكف عع الضرف قبل الشناعة» أو 
الصياح» أو الاشتكاءء أو دخول الليل وقد وجدء فإن قيل: شرط البرٌ متصور 
الوجود في الزمان الثاني فكيف يحنث في الحالء قلنا: أن اليمين يقع على أول 
الوهلة؛ لأن الحامل على اليمين غيظ». يلحق الحالف من جهة فى الحال» هذا 
هو العادة فيتقيد به اليمين. ' 

(5) أي دين الحالف. 

0 قرله> شجدع» لأن كلمة: حتى للغاية؛ لأن الملازمة وهي عدم المفارقة 
يحتمل الامتدادء» وقضاء الدين يصلح غاية للملازمة» فإذا فارقه قبل قضائه الدين 
الذي هو غاية له حنث لوجود الشرطء كذا في الفصول وغاية التحقيق. 

(0) قوله: «فإذا تعذر) إلخ. جواب إشكال, وهو أن يقال: أنه لو حلف أن 
يضربه حتى يموت فالضرب يحتمل الامتداد. والموت يصلح منتهى للفعل . ومع 
ذلك لم يجعل حتى للغاية» ولهذا لو امتنع عن الضرب قبل الموت لا يحنث» فأجاب 
بأنه إنما يترك العمل بالحقيقة ههنا بالعرف ؛ لآن الحقيقة قد تترك بالعرف» كذا قيل. 


بَحتُ تَفْسِيم النّهي إلى قسمَيِن/ فضل في : حَنَّى 6" 
د عط امن 84 عن 0م و3 ته | ١‏ اديه م 
تعذر العمل بالحقِيفةٍ » لمَانع كالعرف كينا لو حلق أن يشريه حتى 


7 


يَمُوْكْء أو عكى يتغلة 528 على الشرّب الشويو* ياغويان العرف: 
إن 5 ب الأ قابلا للامتداد كي 06 قالسا لألخاءة و“ “صلح 
الأرل كياء والاعر جزم عير 3*7 على ال 


(0) وهي الغاية. 

(0) قوله: «لمانع» إلخ» الظاهر أن مثل هذا العرف ليس مانعاً عن العمل 
بحقيقة حتى» بل هو مانع عن حمل ما بعدها على حقيقة». فإن الممنوع هو إرادة 
معنى الموتء, أو القتل حقيقة» لا إرادة معنى الغاية من حتى يشير إليه قوله : 
حمل ؛ أي الموث: أو القعل على الضرب الشديد+ إلا أن يقال: مقضى حتيقئة 
هو الغاية والصدر إلى مدخولهاء ووجوده متصلا ليتصل الغاية بالمغياء 
ظرفاً له لا منفصلاً عنه. بأن ينقطع وجوده قبل الغاية بزمان» ولو يسيراً»ء فلو 
انقطع وأريد الضرب إلى مدخولها من الاتصال والامتداد المعتبرين في مفهوم 
حقيقة الغاية» كان الموضوع للغاية مجازاً في هذا المعنى» فالموت والقتل على 
حقيقتهماء لكن المراد من الانتهاء إليهما قرب الضرب منهماء ولا امتداده إليها 
واتصاله بهماء حتى يؤول معنى الضرب إليهما إلى الضرب الشديد. 

(*) العام والخاص. 13) العلتوالمرت: 

(8) أي ؛ يترك الحقيقة ويعتبر العرف. 

(1) هذه المسئلة مرتبطة بقوله: فإذا كان ما قبلهاء إلخ. 

(/1) مخ كلمة: حختر .. 

(0) من كلمة: حتى» وهو مدخولها. 

(9) لكن. 

)٠١(‏ قوله: «يحمل على الجزاء» أي فإن عدم الشرطان جميعاًء أو 
أحدهماء فتكون حتى حينئذ بمعنى لام: كي» لأجل السببية» فحمل على معنى 
الجزاء؛ لأن بين الغاية والجزاء من المناسبة» وهي أن الشرط ينتهي إلى الجزاء 
قيا أن المغيا ينتهي إلى الغاية» فتكون بمعنى لام: كي؛ لأن الأول لما كان 
مب كلة الفغرض منئه السسب. 

)١١1(‏ ويترك سحقيقنه وهي الغاية. 


6" بحت تَفْسِيم النّفي إلى قسمين/ فضل في : حَنى 


١ 4‏ - 4 2 حت اله ٠‏ 71 50 5 -ه ٠‏ 1 017 
يثاله"'": مَا كَالَ مُحَمّدء إِذا قال" لغيره: عَبِدِي خر إن لم آتك حَنَّى 
هو ٠ 3 208 ٠‏ 1 جر 8 2 7 5 َه 0001 2000 هه ٠‏ 
تغديني » فأتاه فلم يغده لا تا" 1 لذن التغدية لا تصلح غايّة للإتيان». 


بل 5-6 داع الى زِيَادَة اله وَصلح جَرَاءء فيُحمل على الجزاء 
فيكون"" يتنس لام كي" ضار كما لى قان: إن لم أيك إنيانا جراو/3 
الشديةء ةا ةا ا ااا 122000 


)١(‏ أي مثال ما صلح الأول سببأًء والآخر جزاء. 


ار . 

() لأنه أتاه للتغدية» وهو فعل المخاطب,. لا اختيار فيه للمتكلم. 

(5) التغدية. 

(0) قوله: «إلى زيادة الإتيان» ولقائل أن يقول: ما ذكرتم من أن التغدية 
داعية إلى زيادة الإتيان» فهو عادة اللئام دون عادة الكرام» إذ عادتهم أن يكون 
التغدية داعية لترك الإتيان» فأمكن العمل بحقيقة الغاية» والجواب عنه أن مبنى 
الحكم على الغالب» وحالة العوام ما ذكرناء» وما ذكرت ذكر الخواص فلا يبنى 
الحكم عليه. 

ون 

(0) وهو الذي يكون ما قبله علة لما بعده» نحو: أتيتك لكي تكرمني. 

() قوله: «جزاؤه التغدية» وذلك بأن يكون الإتيان على وجه التعظيم 
والؤياةة لا على وجه التسقيرء ياك أثاه ليضبربةء أر ليشفته» أو ليؤديه فإ 
الإتيان على هذا الوجه لا يصلح سببا للجزاءء فكان شرط بره الإتيان على وجه 
يصلح سببا للجزاء بالغداء وقد وجدء. فلا يحنث وإن لم يغده. 

(9) قوله: «وإذا تعذر» أي حمله على الجزاءء فحينثئذ تكون للعطف 
المضشن معازاء ولا يراس عيفد معن الناية. وعلة انصارة اخدرعيها الثقياء 
هلا نظبر ليما فى قلام العرب» لأ سباح السركيات يعد لسقق العلوقة لبس 
بشرط في المجازء واعترض شيخ الإسلام أنه إذا لم تكن حتى في لغة العرب» 
والعرف مستعملة في العطف المحضء فلا وجه لجعل الفقهاء إياها مستعارة 
للعطف المحضء وتفريع الأحكام الشرعية على هذه الاستعارة» ويمكن أن 


بحت نَفْسِيم النّهي إِلى قسمَيْنٍ/ فَصْل في : حَنَّى فقذا 

ان 1 ا الكو تع جا لأر" و ْ قلي 4 : 21 8 00م 
مِكَالَهُ: مَا قال مجَمّدء إذا فال*: عبِيي"' خر إِنْ ل آيِك عَنَى 

اتشدف عندك الْمَوْم كلد إن لم تأتنى تن تعدى عِنْدِي الْمَوْم 7 


ره 


0 فلم يتعدل عَنْدة فى ذَلِك اليَوْم حلث » ل أنه 24 


يقال: أن الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الزيادات ممن كان يؤخذ منه 
اللغة» فكفى قوله سماعاً؛ لأنه كان متبحراً في علوم اللغة والفقه» وأن يقال: 
أن الثقهاء يتقدمون على التحاة فى أخذ المعتى مد قوالب الآلفاظ؛ فلا عيرة 
لهم أي للتحاة بمقابلة الققهاء فتفكر. ْ 

)١(‏ أي حمله على الجزاء. 

( هن حا : 

هم حو , 

(4) مد غير دلآلة على غاية أو مجازاة: 

4 العولى: 

(5) قوله: «عبدي حرّ إن لم آتك» هذا مثال للعطف المحض لعدم استقامة 
المجازاتء. فإن التغدية في هذه المثال فعل المتكلم. كالوتيان». والإنسان 
لايجازي ننفسه؛؟ لآن الجزاء مكافاة» والإنسان لا يكافع تفسهء ولهذا قبل : 
أسلمت كي أدخل الجنة بصيغة المجهول لا بصيغة المعلوم» فيتعين أن تجعل 
مستعارة للعطف. فكأنه قيل: إن لم آتك فلم أتغد عندك فعبدي حرء فإن» لم 
أت أو اقام وكندى عتراهيا كن الاقناط نضفق ‏ وصا هيده نه ١‏ لرشره الشرلء 
وهو عدم الإتيان» والتغدي بعده موصولاً؛ لأن الأقرب في هذه الاستعارة حرف 
الفاء» فإذا جعلت بمعنى الفاء لا يستقيم التراخي. 

(0) قال. 

(8) فعبدي حر. 

(8) المتغاطب. 

(0) الحالف. 


)١١(‏ أي تعذر حمله على الجزاء. 


: ه 7 بحت تَفْسِيم النّهي إلى قسمَيْن/ فُضل في : حَنَى 


ع 2 2 2 1 

أضيف”"'' كل وَاحجد من الفِعْلَيْنَ”' إِلى ذَات وَاحِد لا يصلح إن يكون فعله 
0 5 فر ْ غلى 2 : 4 28 20 000006 2 . و 2-0 شرطا 
للبر. 


1 اق نشي واسضد: 

(0 الوتيان والتغدي. 

() لأن المجازي بالكسر يجب أن يكون غير المجازى بالفتح. 

(:) قوله: «على العطف المحضص» أي على العطف بمعنى الفاء» أو بمعنى 
ثم ؛ لآ التعقيب يناسب معتى الحاية + قيتو قفن وعدوة البر على وجود الفعلينغ 
أي الإتيان» والتغدي بوصف التعقيب» فيكون المجموع شرطأ للب » كلو الي 
وتغدى عقيب الإتيان من غير تراخ حصل البر وإلا فلا. 

(5) قوله: «فيكون المجموع» إلخ» ولو أتى وتغدى عقيب الإتيان من غير 
تراخ حصل البر وإلا فلاء حتتى لو لم يأتء أو أتى ولم يقغدء أو أتى وتقدق 
متراخيا حنث. 

0 أي مجموع الفعلين» التغدي والإتيان. 


فضل فِي: إِلَى 

إلى لالوفاء!" الكاية؟"©: لم هوهي بعشى الشور ووز" معنى 
الإسقاطء فَإِن أَقَادَ الامتداد لا تدخل الْعَايّة فِي الحكه'”” . وَإن أََادَ 
الْإِسْقَاط تدخل”''» نظِير الأول”'': اشتريت هَذَا الْمَكَان إِلَى هَذَا الْحَائْط 
لا يذخل الْحَائط”"' فِي البيع. 

)١(‏ قوله: «إلى لانتهاء الغاية» فإن قيل: أن معنى الغاية هو الانتهاءء 
فكانت إضافة الانتهاء إلى الغاية إضافة الشيء إلى نفسه. وهو لا يجوزء قلنا : 
العبارة بحذف المضاف إليهء فالتقدير لانتهاء ما قبل الغاية فلا يردء ثم اعلم أن 
في إلى» أربعة مذاهب لأهل العربية : 

الأول: دخول ما بعدها فى حكم ما قبلها مطلقاً. 

والثاني : عدم الدخول مطلقا. 

والثالث ؟ الدغول إن كان ما يعدها هه حص ما قلياة وإلا فلا 

والرابع : أن الدخول أو عدم الدخول يحتاج إلى دليل خارجء ولأ كلالة ا 
إلى على 0 ولا عدم الدخول؛ والمصنف رحمه الله أورد تفصيلاً حيث 
قال: يفيد معنى». إلخ. 

المسافة 

() قوله: «يفيد معنى امتداد الحكم» بأن يكون صدر الكلام متناولاً 
للغاية ادف قاراب شكء فتذكر كلمة: إلى» لمد الحكم إلى الغاية» كما في 
قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل» فإن الصوم يقع عن الإمساك ساعة بدليل 
مل ال وهو لا يتناول ساعة أخرى» فذكر الليل لمد الحكم. 

(5) أي في حكم المغيا. 

(5) الغاية في حكم المغيا. 

000 أي الا ماد 

(0) قوله: «لا تدخل الحائط في البيع» إذ اسم المكان يطلق على الأقل 
والأكثرء فيكون الغاية لمد الحكم. 


" بحت تَفْسِيم النّهْي إلى 5 فسمّين/ فضل في : إِلَى 


أبن - 


وير لأفي"”؛ ا" يط خا إلى كل م" ويم" أو 
لا لا اكلم فكخنا إى شهر». كان الشهْر دا خاده شن الحكو”*. وقد أَقَادَ 


ف" 


00 الإسقَاط”" هَهْنًا. 
7 501" 00 1 "اليك شال - 

وعلي 11لا السرلنء والكعب داخلان تحت حكم 

' هَهنًا 


الْغْسْل في فونه كتالى : مقرل التنائق» [المافنة 1] لأة كلمة (إِلَى) 
للإسقاط”"" فَإِنْهُا"2 لولاها”""'' لاستوعبت الْوَظِيفٌَة جَوِيع الْيَد. 


0500 سود يبظ( 


- 


)١(‏ أي الإسقاط. 

(1) قوله: «باع بشرط الخيار» إلخ» فإنه تدخل الغاية في الحكم؛ لأن 
القاية سهنا لأجل الاسقاط: قإله لو شرط الخيار مطلقا يكيث مؤبدا »+ ويفسد 
العقدء فكان ذكر الغاية لإخراج ما ورائها. 

(*) فتداخل الغاية إلى اليوم الثالث في الحكم. 

(4) أي الإسقاط. (08) أي فى حكم اليمين» وهو عدم التكلم. 

() قوله: «فائدة الإسقاط» لأن قوله: لا يكلم». يتناول الشهر وما فوقه. 
فيكو ذكر الشير مقاط ما وراء الشم. 

(0) أي إسقاط ما وراء الشهر. 

لخ] لوالناتف» بالقارسية, 

(9) قوله: «داخلان» إنما قال ذلك» ولم يقل فرض غسلها لدخولهما عملا 
لا اغتقاداء عس لا يكقر حاهد فرضية كسلها. 

55 غيدا خلوفا أرق كاي ويل الفا 

59 اتن الشان. )١1(‏ أي الغاية لإسقاط ما وراءها. 

(18) قوله: «وليذا» أي ولأجل أن الضدو إذا كان عتباولاً وراكها تبحل 
الغاية تحت المغياء فتدخل الركبة في العورة؛ لأن ما تحت السرة يتناول ما وراء 
الركيةء فكان ذكر الغاية لأمشاط عا وراتها: 

(0 اسم للجارحة إلى الإبط. 


بَحتُ تَفسيم النّهي إلى فسمّينِ/ فضل في : إِلَى 0" 
مِنَ العَوْرَة"'2؛ لأن كَلِمَةَ «إِلَى) فِي قَؤْله عَلَيْهِ السَّلَام: عَورَةٌ الرجل”" ما 
لحك الكره إلى ال تزير40» قَائِدَة الإسْقَاط”'' فتدخل الرّكْبّة في 

الحكب ”2 وقد تفيد كلمته (إِلَى) تأخير الحك 7" إِلَى الْعابة. 


)١(‏ أي من الأعضاء الواجبة الستر. 

(0) قوله: «عورة الرجل» إلخ» أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث 
عبد الله بن جعفر مرفوعاً ( عا بين السيرة إلى الركبة عورة. وسكت غنةع وأخرج 
الدارقطني أيضاً في سئنه من حديث أبي أيوب مرفوعاً ؟-فاية فون انر كبثين من 
العورة» وما أسفل من السرة من العورة. 

(9) فلا تكون السرة عورة» بل ما تحتها. 

اا كلمة إلى 

(5) أي إسقاط ما وراء الغاية. 

(5) أي حكم العورة» وهو وجوب الستر في الصلاة وغيرها. 

0) قوله: «تأخير الحكم» إلخ. أي إذا دخلت في الأزمنة» ومعنى 
التأخير : التأجيل ؛ وهو أن لا يكون الشيء ثابتا في الحال مع وجود ما يوجب 
ثبوتهء لم يليت بذ وجرة الخاية/ ولولا الغاية لكان ثابتاً في الحال» كالبيع إلى 
شهرء فإنه لتأخير المطالبة إلى مضي الشهرء ولولا الغاية لكانت المطالبة ثابتة 
في الحال. 1 

لم اعلى أن الأصل في : إلى > الدامملة غلى الزمات التوقبك+ وهو أن يكون 
الشيء في الحال». وينتهي بالوقت المذكور»ه ولؤلا الغاية لكان ثابتاً في ما ورائها 
ابضاء ثم قد يكون للتأجيل والتأخيرء وهو أن لا يكون الشيء ابتأ في الحال 
ع جره متتضيه ثم يثبت بعد وجود الغاية. ولولاها لكان ثابتاً في الحال 
أيضاًء وشيء من البيع والطلاق لا يحتمل التوقيت؛ لكن البيع يحتمل التأجيل 
باععيان ما يدل علية من القن فجعلناها متعلقا بأجل الفمن» كلاف الطلاق 


فصير الأجل فيه إلى الإيقاع. 


[1] أعحرجه الدارقطتىء فى كناب الصلاة ١‏ 19 


0 بحت تَفْسِيم النَفي إِلَى قسمَيْنٍ/ فَضل في : إِلى 


1 الامو م 114 ونا اللا ري 4 ان “1 قد 

وَلِهَذا قلنا: إذا قال لامراته: أنت طالق إلى شهرء و ا 
َه لا يَقع الطّلاق فِي الْحَال”” عندنًا خلافًا لزفر؛ لِأَنَ ذكْرَ الشَّهُرِ"") 
ع نال وه 6 5-02 2 ا جح همد ب َه 
يَصْلحٌ لِمَدّ الحُكم والإسْفَاطٍ شَهْراًء وَالطّلّاق يَحْتّمل التَأَخِي ر" بِالتَعْلِيقِ» 


عد د خوهة 00 


. 


010( أي ولأتادت العاخين 


() الؤوس. 

8 

(5) قولة: شولا نية لهه قيد بهذا القيدء أنه لو قال: أنت طالق إلى شهرء 
ونوى به التنجيز تطلق في الحال» ويلغو آخر الكلمة؛ لأنه نوى حقيقة كلامه. 
وفيه نظر؛ لأن الحقيقة لا تحتاج إلى النية»؛ ويمكن أن يجاب عنه: بأنه بمنزلة 
الحقيقة القاصرة» وهى تحتاج إلى النية؛ كالرأس غير المتعارف في لآ يأكل 
رأساء تحتاج إلى النية. 

(0) بل بعد الشهر. 

(5) ههنا. 

(0) لأنه من الإسقاطات» لا من الإثباتات كالبيع. 

(8) قوله: «فيحمل غليه» أى يحمل الطلاق على التأخيرء احترازاً عن إلغاء 
كلامهء وقال زفر: يقع في الحال؛ لأن إلى للتأجيل» وتأجيل الشيء لا يمنع 
ثبوت أصله» كتأجيل الدين لا يمنع ثبوت أصله. لكنا نقول: أن إلى للتأجيل ما 
دخل عليه» وههنا دخل على أصل الطلاق» فأوجب تأخيره». وأصل الطلاق 
يحتمل التأخير بالتعليق بمعنى شهرء فأما أصل الثمن فلا يحتمل التأخير 
بالتعليق» فحملنا الكلمة ثمة على تأخير المطالبة. 

(8) احتراز هم إلغاء كلامة. 


كَلِمَةُ «على» للإلزاه”"' وَأصله”" لإقَادّة معنى التفوق والتعلي””"» وَلِهَذَا 
لو كال لفلان عَلع ألق يحمال على الذيخ» فلاف ما لو ثال؛ عتوى: 
1 معي 5 لك رف عينا”** قال فى الث الكبيو: إذا قال زأسن 
ال 7ن على عشة مذ أهل احص ١‏ ين الع 0 
مراك وعار لقي نكا الى 3303 امطري اوعدا ار لسشريه أرق 


)١(‏ قوله: «للإلزام» أي لإثبات لزوم ما قبلها على ما بعدهاء وهذا المعنى 
العرفي المستعمل في عامة الأحكام مأخوذ نقلآء أو تجوزاً عن معناها اللغوي. 
وهو التعلي والتفوق كقولنا: زيد على السريرء أو على السطحء وكما كان 
اللازم على الشيء كأنه يعلوه يركبه» ويتعلى» ويغلب عليه» وكأنه فوق نفسه 
لوجوبه على ذمته» كان الإلزام كأنه معناها. 

)١(‏ أي معناه الأصلي اللغوي. 

(6) قوله: «معنى التفوق» إلخ وهو أي: التعلي قد يكون حسأء كما في 
قولهم: زيد على السطحء وقد يكون معنى» كما في قولهم: فلان علينا أميرء 
رلفلان على دين؟ !35 الدين على عن يلومهه ولذا يقال ركيه ديد 

(6) أي إفادته التعلى . (5) أي زكهه واميوه. (500) أ أعطوني الأمان: 

03:72( أي آمناه على العشرة. 

(6) قوله: «فالعشرة سواه» أي سوى رأس الحصن»ء وهذا ليس بمقصود 
بالتفريع» بل المقصود قوله: وخيار التعيين له» أي لرأس الحصن؛ لأنه طلب 
أمان نفسه على عشرة بكلمة: علىء الدالة على التعلي» والتفوق» فيقتضي أن 
يكون سعلياً غليهم في ثبوت الأمان» وكذلك بأن يكرن ولاية التعبين له حيثك 
يختار من يشاء. ويذر من يشاء. 

(8) قوله: اله أى لرأس الحصن؟ لأنه طلب: أمان نفسة على عشرة 
بكلمة: على»؛ فيكون مستعلياً عليهم في ثبوت الأمان. 

)1١(‏ أى السعامة.: 


">48 


7 بَحثُ تَفْسِيم النّهْي إلى 5 قسمَئْن/ فصل فِي : عَلى 


عم 0 ل ؛ فكذلك وَخيار التشييخ لمن ابيا قل قد تكون: 5 
انار" متخا حى ل قال : نُك هنا على ألف. نكون على يتنتي 
الْبَاء؟ لقِيَام دلالّة الْمُعَاوضَة”". وقد يكون: على بمَعْنى الشَّدْط”* قَالَ الله 
تقال > تايمك مله 1 ات الر شاك اميد 1 

وَلدا - حنيمّة : إذا قَانَت* لرّوجِهًا: طَلقنِي ثَلَانا م 
5 انه واحدة 1 502 20 ا ” أن الكل هَهِثًا تفِيد 
اطاط تحرج" الكلات ب ووم 030 


)١(‏ وقوله: «للآمن» لأن رآ س الحصن عطف أمانهم على أمان نفسه من 
غير أن : يشترط تعلياً عليهم في أمانهم. فلا يكون الخيار أي لرأس الحصن. 
() لالولصاق.: 00 أي دلالة وقوعه فيها. 


(5) قوله: «بمعنى الشرط» أي : إذا تعذرت حقيقته» وهي اللزوم ؛ لأن اللزوم 
يسدق بين الشوط والسواء؟ لكن الجو اء على بالشرط» فيكون لأزما عند وعردوة 
ولم يقل ههنا مجازأ كما قال من قبل؛ لأن الشرط بمنزلة الحقيقة؛ لأن المشروط إنما 
يلازم الشرط ويعقبه» كالمتعلي يلازم المتعلى عليه» وفيه التعاقب؛ لأن الصاعد على 
الشيء يكون فوق ذلك الشيء» كما أن المتعاقبين يكون أحدهما أثر الآخر. 

(5) المرأة. (5) الزوج. () طلقة. (8) على الزوجة. 

(9) وهو ألف للزوج» وقال أبو يوسف ومحمد: يجب ثلث الألف. 

)٠١(‏ قوله: «فيكون الثلث شرطاً» إلخ» فإنه إذا طلقها الرجل واحدة لا يجب شيء 

من المال؛ لأن الشرط إذا فات وهو الثلاث فات المشروط. أي: المال؛ وعندهما 
دس نلك نالف عا ل قات : طلقني ثلاثاً بالألف ؛ لأنالطلاق على المال 
معاوضة م جاتب العراة: وا لجال يجت علييا عر قا عن الطلاق: تحمل كلية ا 
بمعنى الباء» وقال أبو حنيفة رحمه الله: ليس بين الطلاق وبين المال مقابلة» لينعقد 
معاوضة: بل بينهما معاقبة؛ لأن الطلاق يجب أولاً» ثم يجب المال ؛ لآن المال يجب 
أولا ثم يقع الطلاق» وهذا معنى الشرط والجزاء لا معنى المعاوضة؛ لأن العوض 
يجب مقابلا للمعوض معا بلا ترتب تحقيقا للمقابلة» ويحتمل على الشرط . ٠‏ فيكون 
الثلاث شرطاً للزوم المال» فإذا طلقها واحدة لم يوجد الشرط فلم يلزم المال. 

)١١(‏ فإذا طلقها واحدة لم يوجد الشرط فلا يلزم المال. 


كلمة «فِي» للظرف”"'» وَبِاعْتِبَار هَذَال"© الأضلء قَالَ أَصْحَابئًا : إذا 
قَالَ: غصبت ثوباً في منديل”" أو ثمرا في قوصرة"* لزماة”*" جَوِيعاء ثم 
هَذِهِ الْكُلِمَةُ تتغمل فِي الزَّمَانء وَالْمَكَان وَالْفِعْل. 


)١1(‏ قوله: اللظرف» يعتى : ما دخلت كلمة: فى »+ ظرفه ووعاء لما قبلها 
تحقيقاً عل العا فى الكون أناتهيبياً مفل: ويد في الذاي» .والئعية والدراه 
فى الكيس. والخروج في يوم كذاء وأما قولهم: زيد ينظر في العلم» وأنا في 
حاجتك؛ فعلى معنى أن العلم محل نظره» وتأمله. وعلى معنى أنه لما جعل 
الحاجة كل فا لشسيه جع كانيا قد اكسلت علييا لقليعيا على قأية. 

(0) أي: كون في للظرفية. 

(©) أي: الثوب مع المنديل. 

12 وعاء الع 

(©) أي لزم درهماً إلى الجالك, 

() قوله: «أما إذا استعملت» إلخ» مثل أن تقول: أنت طالق غداًء يعني 
اختلفوا في حذف: في» وإثباته بأن أيهما يقتضي استيعاب مدخول في حتى 
يكون .ما بحل فى معياراً لما قله غير فاضل عما قبله؛ وأيهما ل يقشييه حت 
ذكرن ها ده ل ع طرنا ابيا قله لاعلا عننا ليلف .قفا العا جياة :هما عدراء 
فى أله سترضب جميع ما بعلو فظوله :عدا وقوله: فى غد» سواء فى كرف الخد 
معيارا لما بعة: حك ل كال؟ ترية: يداعي العيوار لآ يدق تكبافة أن 
لاف الظاهرء فإن الظاهر أت المراد بالغد كله قإذًا توى أخخر النهار ققد نوى 
تخصيص البعضء وهذا خلاف الظاهر»ء بل يصدق فيهما ديانة؛ لأنه نوى 
محتمل كلامه. وأما عند أبي حنيفة إذا حذفت: فيء واتصل الفعل بالظرف بأن 
قال: أنث طالق قدا فر ادد به الأستيعات إث أمك: + لأده سيمل شاي الشعو ل هم 
حيث انتصب بالفعل» فيقتضي الاستيعاب كالمفعول به يقتضي تعلق الفعل 
مجسرعه إن أمكين» فإنا قال ثريث ابر الكهار لا يصدق لك لأنه غير 

١ 


يفا بحت تَفييم النهي إلى قسمَينٍ/ فضل في كَلِمَةِ: في 

في الرّمَان بأن يَقُول0" أنْت طالق غداء فَقَالَ أبو يُوسُّف وَمُحَمّد: 
يَسْكوي في ذلك" حذفهَا أو إظهارهاء حُتَّى”” لو قَالَ: أنت طَالِق في عد 
كَانَ بمَنْزِّة مَؤْله: أنت طَالق عدا يَقع الطٌّلّاق» كما طلع الْفجر فِي 


3 عنوة لات ميم 


وَذهب أَبُو حنيقّة إِلَى أَنْهَا: إذا حذفت يَقع الطّلاق. كَمَا طلع الْفجَرء 
وَإذا أظهرت كَانَ المُرَاد” قوع الطللّاق فِي ججزء”'' من الْمَّد على سَبيل 


موجب كللامهء فلا بد أن يقع الطلاق في أول النهارء. وأما إذا اتصل الفعل به 
بواسطة: في». اقتضى وقوعه في جزء من النهارء إذ ليس من ضرورة الظرفية 
الأسععاب» قإذا قال: فى ضك» وقال: أزدت اعض النهار يدق ققباء كما 
يصدق ديانة لوقوعه في 3 مبهم من الغدء وله ولاية التعيين» ونظير هذا: 
لأصومن الدهرء وفي الدهرء فإن الأول يقتضي استيعاب العمرء بخلاف 
الغالي + قله يقم على الساعةء كذا قال فخر الإسلام رجه اليل 

11 الريب. 

(0) أي ظرف الزمان. 

(*) تفريع على جهتي الحذف والإظهار. 

(؟) الحذف والإظهار. 

(5) أي: مراد القائل. 

(5) قوله: «في جزء من الغد على سبيل الإبهام» لأنها ذكرت صار الطلاق 
إلى جزء مبهم من غد. وذلك لا يقتضي الاستيعاب» فإن قيل: الغد ظرف على 
كلا العقنير فها الس فى أن حدلف: فى : يتعفيي الأبشيفاتة: وإظيانء لا 
فقون كيه إن حلت عند ىو كاب المتعول ودع وزطا ذى تيسق عا معت 
عليه للظرفية» والظرف لا يقتضي الاستيعاب؛ فإن قيل: يشكل هذا في قوله 
دعالى؟ عقضضن اله الى تكيية [الإستراءة ]4 سيق سلف: فى: برل 
يستوعب الأشراء جميع الليل» يل كان في جرّته على ما عرف في قصة 


3 أصول البزقوى (115-11): 


بحت تَفْسِيم النّهْي إلى ة قسمَّيْن/ فَصضل في كَلِمَة: في 3 


الْإِبْهَام'' فلولا وجود النّيّة يَقع الطّلّاق”" بأول الْجَرْء لعدم المزاحم له" 
دلُو توق أخخر التهاز يحت وي 

وَهَال ذَلِك0'' فِي قول الرجل: إن صمت الشَّهْر فَأنت كَذَاء فَإِنْهُ يَقع 
على شك ا وار ناك إن صمك فى الشهر قآنت 00 
لك على الإتسَاك سَاعَةً بي الشير» وما في المكان تكل كؤله: | 
طَالِق في الذاد وَفي 1 6 1 يي ل ل ل 
المعراج» قيل: الأصل أن حذف: فيء» يقتضي الاستيعاب على ما هو أصل أبي 
حنيفة إلا بدليل» والأخبار مستفيضة على أن الإسراء إنما كان في بعض الليل. 

)١(‏ بلا تعيين له» كالصبح» والضحى. 

(0) لأنه داخل تحت الجزاء. 


0 د موجود». وعيره معدوم فل" مزاحمة. 


0 


004 


(0) قوله: «اضصحت تيت لأله عين أحد مستيلاته من غير تغيير موحبه؛ ولأئه 
إذ| لهرت كلجة: في4 يتمديضى + يعخلصي ».ما غلك عليه في الطرقية» طرق 
الللاق إلما يكوك في جوء من الشدء وذلك لآ يقتضي الاستبحابيه فوله+ يقم 
على صوم. لمر مس جو يمي الف يلا س1 حرق زد فيد" 
استيعاب الشهر بالصوم. 

(( لآنه عيرخ أعيد «حدمئلا نه 

(5) أي: الفارق بين الحذف والإظهار عند أبي حنيفة. 

(/1) مامه 

() أي : طالق مثلا. 

(9) قوله: «يقع ذلك على الإمساك» إلخ» لأن الفعل مضاف إلى جزء مبهم 
من الشهرء وذلك لا يقتضي الاستيعاب. 

)١١(‏ قوله: «يكون» إلخ. أي الطلاق إذا إضبيفه إلى المكان يقع الطلاق 
فى الحال؛ لآن المكان ؟ يصلح ظرفاً للطلاقء» إذ الظرف للشيء نسئالة 
الوصف له وما كان وصفا للشيء ليذ أذ يكية سالها المخصيص ‏ والكان 
لا يصلح مخصوصاً للطلاق بحال؟؛ لآنه إذا وقع في مكان وقع في الأماكن؛ 


ع حك تفسيم الثهي إلى قسمَينٍ/ فضل في كَلِمَةٍ: في 
للا علق على الإظكاق0") في جوع الك 
وَبِاغْيِبار معنى الظرْفِيّة قُلَْا : إذا حلف على فعلء وَإِضَافَّة إِلَى زمَانَء 
أو مَكَانء فَإن كَانَ الْفِعْل مِمّا يتم بالفاعل”'' يُسْتَرط قوذ الْمَاعِل يي ذَلِكِ 
الزّمَانَء أو الْمَكَانَء وَإن كَانَ الْفغل يتَعرَّىى 0 ل تل ب يشترط كوة الما 
في ذَلِك الزَّمَانَء أو الْمَكَان؛ٍ لأن الْفِعْل”" إِنَما يتَحَمَّق بأثره وأثرُهُ فِي 


لأنه لا يفضل المكان على الآخر في حق إيقاع الطلاق» بل كله سواء في ذلك 
بخلاف الزمات: 

)١(‏ أي: الطلاق المضاف. 

(0) لأن المكان لا يصلح ظرفاً له. 

(6) قوله: ١افي‏ جميع الأماكن» بدل من قوله: على الإطلاق؛ أى ؛ يكنون 
الطلاق في جميع الأماكن في الحال؛ لأن المكان لا يصلح ظرفاً للطلاقء إذ 
الظرف للشيء بمنزلة الوصف له. وما كان وصفاً للشيء لذ يد أن كرن ضالحا 
للتخضصيص » والموضوف مختصن بالوصف ومسند به فى المكان لا يصلح 
للطلاق بحال؛ لأنه إذا وقع في مكان يقع فيه الطلاق إذا أضيف إلى مكان. 
فقيل: أنت طالق في الدار وقع في الحال إلا أن يراد به إضمار الفعل بأن أريد 
فى دولك الداوع قيصير يمعتى الشرظ» قلا تطلق فى العال؛ لآنه ذكر المحل 
وآراء الكعل فيصيلق قيما بين فين الله كمال 3105 النقكل يستملف ولكن عبلاى 
الظاهر. فلا يصدق قضاء. 

(:) أي لا يحتاج إلى المفعول. 

(0) قوله: «يتعدى2 إلخ» يتوقف وجوده على مفعولء. كالضربء والشج. 
والقتل مثلاًء فإنها لايتم بوجود الفاعل وحده» بل تتوقف على وجود المفعول 
وهو المضروبء والمشجوجء والمقتول. 

(5) قوله: «لأن الفعل» إلخ لأن الأفعال إنما تعرف بظهور آثارها في 
محلياء آله ترى أنه تشدلف أسماذها باختلاف آثارهاء فإن من أرسل خشبة من 
الأعلى على غيره. فإن أثره في الإيلام يسمى ضرباًء وإن أثره ذ في الجرح مسد 
جرحاًء وإن أثره في أزهاق الروح يسمى قتلاً: ولما لعخلف الفعل باحدلاق 
آثارها علمنا أن اسم الفعل باعتبار ما ثبت بالمفعول به فيراعي المكان في 


بحت نَفْسِيم النَِي إلى قسمَّين/ فضل فِي كلِمَة: في 5 


المسمل "4 ونان معد فى الجايع الكبير: 11" كال: إن شمعك فى 
المشجده فكذاء فشعم*" وَهُوَ*؟ في المشجد» والمشعوء" خارج 
المشجد يكة 1 رار كَانَ الشَاتِم حارج المشحة والمتعوم فى التتعد 
ا اللدكانا] 

ولو كال* إن ضرمك آر شسيدك فى النشعد 183" بشكرط كون 
الْمَضْرُوبٍ والمشجوج فِي الْمَسُجد وَلَا يشرط كون الضَّارِبٍ والشاج فيد 
وَلّو َالَ: إن قتلتك فِي يَوْم اميس فَكذَا فجرحه قبل يَوْمِ الْحَمِيس»ء 
وَمَات يَوْم الْحَمِيس يَحْنَتْء وَلَو جرحه يَوْمِ الْحَمِيس وَمّات”'' يَوْمِ الْجمُعَة 


حقه. ونحن نقول: بهذا الاستدلال خرج الجواب عما قيل: أن هذه الأفعال 
تتم بالفاعل والمفعول. لا بأحدهماء فيجب أن يراعي المكان في حقهما؛ لآن 
اسم الفعل لم يثبت إلا لمعنى اختص بالمفعول» وهو أثر الفعل. 

)١(‏ قوله: «وأثره في المحل» أي: في محل يقع عليهء فيراعي المكان 
والزمان في المحل. 

(9) مثال. المكان. 

6 المسل: 

(5) المتكلم. 

(0) الذي سببه الشاتم. 

(5) قوله: «يحنث؛ لأن الشتم يتم بالشاتم وحدهء فكان شرط الحنث 
وجوده في المسجد. و كن وعمدك: 

06) قولهة دلا يعحتك! وهذا مشكل ؛ لأآن تحققه كما يكون بها يؤثر فيه 
كرن بالسوتر أعقيا ٠‏ فكلاهما مما يتوقف عليه الفعل. وا” شتراط الظرفية في 
احدهها ذون ا لشي تحكم؛ 0 تقول: لما كان الفعل متعدنا وذكر المحل مع 
الفاعل يكون المقصود وقوع الفاعل على المحل ضرورة» ويكون المحل هو 
المقصود. فاشتراط الظرفية في المحل لهذاء 

(8) أي : عيدي حر مثلا. 

(9) قوله: «ومات يوم الجمعة» فإن قيل: لو كان ضربه يوم الأربعاء ثم 


5 بحت تَفْسِيم النّي إلى قسمَيِن/ فَضل في كَلِمَة: في 


اال وأو حقلء الْكَلِمّة في الْفِعْل تيد معنى ل الشيا عل 


حال ويل إذا قَالَ : أنت طالق فى دخولك الدّار ؛ كور بم 


الشَّرْطء قَلَا يَقع ين تبل فخول الذانء ولو قال: انق الى فى 
حيضتكء, إن كَانّت”” فِي الحيض وقع الطّلّاق فِي الال" وَإِلّا0" يتَعَلّق 


ينا 


لاق بالحيض””. وَفِي الْجَامِع : لو قَالَ: أَنْتِ طَالِق في مُجيء يَوْم لم 
حلف يوم الخميسء إن قتلتك يوم الجمعة فعبدي حرء فمات المضروب يوم 
الجمعة لا يحنث» وإن وجد زهوق الروح في الجمعة»ء قلنا: أن الأيمان إنما 
شرعت للاصناء عن الفعل فى السظيل». وليين في وضع السالف الاممتاع عن 
انع الفحل لسر ع زعلا ينين 00 وري لماي اسايق ل 
الحلتفه فاك ١‏ ف البميا + قلذا ا بعتت 

() لعدم الشرط وهو القتل يوم الخميس. 

(0) قوله: «تفيد معنى الشرط» لأن الفعل كالدخول والخروج ظرفاً للطلاق 
على معنى أذ يكوة كتاملك له؟ لآنه عرهن لا ينقى زماتين : والظرل مه 
للظروفء وما لا يبقى زمانين لا يكون محل الشيء» فإذا تعذرت الحقيقة وهي 
الغرفية دز على القرط هجازا لنا أن ين الشرط والظرق مقار:. 

(9) أي تعليق الحكم في الفعل بمعنى قوله: إن دخلت. 

(:) قوله: «فهو بمعنى الشرط» لأن الأقوال لا تصلح ظرفاً للطلاق على 
مع : أذ يكؤة شاملا له؛ أت عر قن لأ يبالى زمائين:» والظرف مهل 
للظروف» وما لا يبقى زماتين لا يكون محل الشىء؛ ولكن بين الظرف والشرط 
مناسبة من حيث المقارنة» لما أن بم بين الظرف والمظروف مقارنة كما بين الشرط 
والمشروط. فحمل على بمعنى مع» فإن حرف الصلة يقام بعضها قا البتعض 
بدليل أنه لو قال: مع دخولك الدار يقع الطلاق بالدخول. 

(82» المراة 

(5) لوجود الشرط في الحال. 

(0) أي: وإن لم تكن حائضاً في الحال. 

() أي لمجيء زمانه. 


م 1" 


2 | اخكينا 
تُطلّق حَتَّى يطلع 
لسن الى ل عو اا ا و 10 ياه ا 2 ويل 
َو قال في مي هزم إن كان ذلك فى اللبسر ركع عدن 
م م الكدة© لكر د الشؤط”" وَإن كان في الْيَدّء يطل 
عبن قن ع" ين القد يلك الشاعة 


لالس لي لك ظالق فى عييلة تقيكة الله عالى؛ أو في 


)١(‏ قوله: «حتى يطلع الفجر' لأن اليوم من طلوع إلى غروب الشمس» 
بخلاف النهار فإنه من طلوعها إلى غروبهاء وفي بعض النسخ: حتى تطلع 
الشمس» وهو غير صواب كما لا يخفى. 

() من اليوم الثاني. 

(9) الكلام. 

(5) لأنه مضى تمامه من الطلوع إلى الغروب. 

(5) قوله: «عند غروب الشمس من الغد) إذا قال هذا الكلام في الليل» 
وعند مجيء تلك الساعة التي وجد الكلام فيهاء إذا كان هذا الكلام في اليوم. 

(5) قوله: «من الغد) لوجود الشرط لقائل أي يقول: ليس في كلام الحالف 
ما يدل على إرادة مضي اليوم التام» بل هو مطلق» فلم لا يحنث بمضي اليوم 
الذي علق الطلاق فيه» أجيب: بأنه مضي بعض اليوم لا يكون بمضي جميع 
السشاعانت:. 

(0) وهو مضي اليوم. 

() ذلك الكلام. 

(9) قوله: «حين تجيء من الغد) يعني إذا حلف وقت الزوال يقع الطلاق 
إذا جاء وقت الزوال من الغد؛ لأن مضى يوم كامل» فإذا مضى نصف النهار فو 
يوم الحلف والنصف الثاني من الغد كان اليوم كاملاًء فوقع الطلاق لوجود 
الشرط, 

)0١(‏ قوله: «لو قال: أنت طالق» إلخ؛ لأنه لو قال: أنت طالق إن شاء 
الله تعالى كان ذلك إبطال قوله : آنكت طالقء قكذا ها كان بمحباف. قإن قلت: 
قوله: أنت طالق في علم الله يقع به الطلاق في الحالء مع أن العلم مثل 


يل بحث تَفْسِيم النّفي إِلَى قسمَيْنِ/ فَصْل في كَلِمَةِ: في 
11 ع 7 فد 
إِرَادَة الله ال كان ذلك كشي الشاط: حت ل تطلق 


الإرادة في كونهما لا يصلحان ظرفاً؛ لأنهما فعلان» قيل: أن العلم يستعمل 
بمعنى المعلوم. يقال: اللهم اغفر علمك فيناء أىْ معلومك. يقال: علم أبي 
حنيفة» أي : معلومه. الك ل المي ل ا ا 
لأن الشرط ما يكون على خطر الوجود. ومعلوم الله متحقق لا محالة. وإذا كان 
كذلك كان الطلاق واقعاً في الحال؛؛ لأنه جعل معلوم الله تعالى ظرفا 
للطلاق» وإنما يكون الطلاق في معلومه إذا كان واقعاً؛ لأنه لو لم يكن واقعا 
لحان عدمه في معنويه ب بكاوت المشية: أن سقية اكله لحت مسستنة سفيا : 
أى : وجرا وتحقيقه أن الله تعالى يوصف بالمشية وبضدهاء ولا يوهفقا بشيل 
الع وار رورس اعية والمشية لا يلزم أن تكون موجودة حتماً. 
قلث: الأظهر مما قالوا فى جراب الاععراض بقوله: فإن قلت إلخ» أن 

يقال : يي م جحل العدى كمي المعار» ل امعان لاك في عير 
الله تعالى بمعنى أن 58 محيط بذلك» أي ما ذكره في التلويح. إلا أن الشارح 
نقل جواب الأصوليين مع - جيل العلى يمس المنان درريه التعتراس على 
جوابهم بالإرادة والقدرة. ليعله الفرق بين العلم والإرادة والقدرة لوقوع الطلاق 
في العلم دون الإرادة والقدرة. 

9 أ :.هشية الله تغالى وإرافته: 

ةا لعدم إدراك وجود الشرط. 


خزت الباء للإلضاق""؟ قي وضع اللكذا""" وَلَهدَا فشكب الألجان: 
وتفقيق <11: أن التبيع أصل في الب" ل 0 ظهظ1 


)١(‏ قوله: «للإلصاق» وهو تعلق الشيء بالشيء واتصاله بها"'» فما دخل 
عليه لباه حو الماسق مده والطرك الاغي غر الولف هذا عو أعيايها فى 
اللغة والماة 9 مبجاز نيهاء 

)١(‏ قوله: (في وضع اللغة» إنما قال: في وضع اللغة للإشارة إلى تزييف 
قول الشافعى -رحمه الله تعالى- حيث زعم أن الباء في قوله تعالى: «9وامسحوأ 
روسك 4 |الساكلة: 35 امسر وهو معروف على 2 يستلزم الاقف 
والاشتراك» وهما ليسا بأصل في الكلام. 

وذلك لأن حرف «من» وضع للتبعيضء فلو كان الباء للتبعيض لزم 
الترادذف؛؟ ولآنه لو كان لمعيف اع أن للإلصاق لزم الاشتراك» فيكون معنى 
الآبة غنده : سكام بك ولت رالجعضن يطلق ين أن يكو لسرا 0 
بالف إكيا عله 9 زائدة فكان المعنى: وامسحوا رؤسكم, والظاهر منه 
الكل فيكون مسح كل الرأس فرضا”". قلنا: لبس كذلاف آى لمن الباه التيعيقين 
والوياةة؛ لأ التبعيقن مجاز كلذ يضار إليدء وكذتك الويادة خلاق الأو لها 

)2 نه معقود عليه مقصود. 


13] نوو الأئرار وض : ا كانية ابن العاجحب لص : 2411 

[؟] التعريفات الفقهية. 

61 قرو الواح لضن + 8 

[5] أي: الاستعانة» والمصاحبة» والمقابلة» والتعدية» والظرفية» كافية (ص: .)١١7”‏ 
[8] بداية المجتهد .)57/١(‏ 

[5] تور الأنوار ص : 5797): بداية المجقيد7١7/1‏ 2157 

[/آ] عذاية المجتيد 257/١0‏ 

لكا نون الأووار عن 1م 


1-16 


1 نحك تيم الي إلى قسمَينٍ/ َصل في الباء 


وَالئمن”١'‏ شَرط فيه''". وَلِهَذَا الْمَغْنى مَلَاك المَبيع يُوجب ارْتِفَاع البيع دون 
مَلّاكَ الثّمنء 58 نبت هذ فتقول: الأضل أن يعون" الديم تلصف 
بالطل 59 أن رن الما 3 150700 


)١(‏ قوله: «والثمن شرط فيه» فإن قيل: كما لا يوجد البيع إلا بالمبيع 
كذلك لا يوجد إلا بالثمن» فكيف يقول: أنه شرط فيه» قلنا: أن الثمن تبع 
والمبيع أصل؛ لأن القرضي الأصلي ني الود قلع بالمملركء وذلك يحصل 
بالمبيع لا هو بما هو : ثمن؛ لأن الثمن في الغالب من النقود وهي غير منتفع 
بذاتهاء ولهذا يجوز البيع وإن لم يكن الثمن موجوداًء ولا يجوز , بع غا ليس 

غنذهك" + فظهر: أن المبيع أصلء والكمن تبع. 

(؟) كأنه خارج عن المعقود عليه. 65 أي ؟ اللمن, 

(5) شوله 43-1 أن يكوة» ولقائل أن يقول: لماكاث الملصق تيعاء 
والملصق يه أصلا كان السن أضلاة لأن الياء تدشل على العمن وهو النلصق 
به» ألا ترى أن فولك: مررت بزيد» معناه: التصق مروري بزيد. فقد ذكر في 
غيره من نسخ الأصول: أن ما دخل عليه الباء هو الملصق به والطرف الآخر هو 
الملصق. كما في قولك: كتبت بالقلم» معناه: ألصقت الكتابة بالقلم. 

والجواب عنه: أن المقصود إيصال الفعل إلى الإسم دون عكسه. 
المقصود من قولك: كتبت بالقلم؛ وأخبرت بالقدوم؛ وقطعت بالسكين» وضربت 
بالسيف», ونحوها: إلصاق هذه الأفعال بهذه الأشياء دون العكسء فكان الملصق 
امل والعتلفيق يدقعا بمعدلة الآه انق ولهذا صعحت الباء فى الآثمان؟ لأن 
الشيح الى بمتصيوء فى اليبو الال للش كذا فى الفمو ل 

وفى بعض حواشيه: فعبارة المصنف محمولة على القلب.». فكان تقديره: 
فقول : الأصل أن يكون العم ملصقاً بالاصل» فإذا مل حرف الباء.في البدل 
في باب البيع دل ذلك على أنه تبع ملصق بالأصل» الفهىء لكن الكلام لا 
يخلوا عن الاختلال» فتأمل فيه. 


.)55١/5( المغني‎ ».)١5١ /79( شرح مختصر الطحاوي‎ ]1١[ 
فصول الحواشي.‎ ]5١[ 


مُلْصقًا بالتبع”"2» فَإِذا دَخلَ حرف الْبَاء فِي الْبَدَلا" فِي بَابٍ البيع”" وَل 
ا عل 2 ١‏ تَبْعٌّ مُلْصَقٌ بالأضل”* فلا يكون :0 ميقا بشن كينا 
و0517" تلقا: إذا قالع بقث يتك ذا عبن 85" ين المدتملة 


)١(‏ قوله: «بالتبع» تحقيقه أي كون الثمن تبعاً أن الثمن لما لم يتعلق به 
قوام البدن ولم يحصل بالذات البقاء كان أمرا تبعيا وسيلة إلى الأشياء التي بها 
بقاء النفس فلا تكون صورته مطلوبة» بل المقصود منه ماليته» وهي أمر أعم 
موجود في الثمن» وذلك في هلاك الثمن المعين لا يرتفع البيع» وأما المبيع 
فالمقصود منه الصورة والمالية فبهلاكه يرتفع البيع. 

(5) قوله: ١افي‏ البدل» أي يدل المبيع وهو الثمنء ولقائل أن يقول: لمأ 
كان الملعق شيعا والملضق هه أعيك ماك العية عيب لأن الباء تدخل على 
الثمن وهو الملصق بهء ألا ترى أن قولك: مررت بزيد» معناه: التصق مروري 
بزيد» وذكر في غيره من نسخ الأصول أن ما دخل عليه الباء وهو الملصق به 
والطرف الآخر هو الملصقء كما في قولك: كتبت بالقلم» معناه: التصقت 
الكتابة بالقلم» والجواب عنه أنه لما كان المقصود إيصال الفعل إلى الاسم دون 
عكسه. إذ المقصود من قولك: كتبت بالقلم». وقطعت بالسكين» وضربت 
باسيياه ونحوها إلصاق هذه الأفعال بهذه الآشياء دون العكس كان أصلا 
والملصق به تبعا بسدرلة الآلة للشيء» و لهذه صحت الباء في الأثمان؛ لذن 


الثُمن ليس بمقصود في البيع. 
(0) أي : المبيع. (5) مدكخول آلباء 


0) قوله: «وعلى هذا قلنا» أي: على أن ما دخل عليه الباء يكون ثمناء 
ان قلنا: فيما كان البدلان في المبيع غير نقدين فكلاهما يصلح مبيعا وثمناء 
فكل طرف دخل الباء عليه فهو ثمن والطرف الآخر مبيع . 

(6) أي: كون مدخول الباعاقينا 


9 عير" فى العرب >الجواليق. 


.)١170 هو ستون قفيزاًء والقفيز ثمانية مكاكيكء نور الأنوار مع قمر الأقمار (ص:‎ ]1١[ 


0" بَحتُ تَفْسِيم النّفي إِلَى قسمَّين/ فَضل فِي الْبَاء 


وَرَضِنَيَا يكرن العثد شيعا 2011 لمن لهو الأسوؤال و" فين الليشن : 
وَلّو َالَ: بغت مِنْك كُرَّاا" من الْحِنْطة ووصفها بِهَذَا العَبْد يكون العَبْد 
لمداء والكز كينا" زيكون احيرا" ميلها لا يَصِحُ إلا جا 


وَقَالَ عَلْمَاؤُنَ إذا قَالَ"** لعَبْدٍ : إِث 9 بقدوم فلان فأنت 0 


نو" على الخ الا 5 يحون الْخَبَر مُلْصِقًَا بالقدوم. قَلّو أخبر”” 


و عر 4 10 4 8 ار ا 5 3 ا 5 8 م ١٠‏ 
كَاذِيَا لا يغتق''' وَلّو قَالَ: إن أَخْبَّرتيي أن فلانا قدم قأنت خرٌ مَذَلِك”*' 


أى: تعويض يض الشيء عنه. 

ادوس اننا عش ردقا والوسة سترة فا 

() فلا يصح الاستبدال به قبل القبض. 

(5) قوله: «ويكون» إلخ» ولقائل أن يقول: يمكن تصحيح هذا العقد بوجه 
اخره ريو ان يسبل على الغلبء قل سيلف على السام اللاي عو خايظ على 
خلاف القياس. أجيب: بأن القلب تغيير والكلام في هذا المقام صحيح بدون 
القلب» فلم يحمل عليه. 

68 السولى. (5) الحك بحري 

(0) قوله: «فذلك على الخبر الصادق» أي: الحكم بحريته محمولء. أو 
متعلق. أو مبني على كون خبره بأخباره له خبرا صادقا مطابقا للواقع؛ 
حرف الباء للإلصاقء فيقتضي خبراً ملصقاً بالقدوم؛ وإلصاق الخبر بالقدوم لا 
يتصور قبل وجوده؛ لآنه لا إلصاق بالمعدوم. فإن الانضمام , بل المنضم فرع 
وجود المنضم إليه وتشخيصه. فإذا كان كاذيا 0 فنا له السك غله تعددرها ء 
فلم يكن ملصقاً به هذاء كذا فى شرح المنارة”” 

(4) العيك هر لاه 

لي لعدم شرط العتق» وهو الخبر الصادق. 

)9١(‏ واقع. 


10 الفروق في الفروع رض : ا 
90] نين الأنران زع : 15 


بحت تَفْسِيم النّفي إِلَى قسمّين/ فَضل في الْبَاء 0/١‏ 


على مُطلق الْحَبَّره قَلّو أخبرهٌ كَاذْبّا عتق. وَلّو قَالَ لامْرَأته: إن خرجت من 
الدار إلآ.بإةتي قآنت كذا متكا" إلى الإذن كل مرّةء إذ المشتفيى روس 
ملصق بِالإِذْنِء فَلّو خرجت”" فِي المرة التَانِيّة بدُونٍ الإذن طلقت”” وَلَو 
قال إن خرجت من الذار إلا ]ز1* ان تلق فَذَلِكَ على الاذن و12" خنى 
: خرجك يزه اشرق يدون الإذن لا هدو" رفي الزيانات: فا قَالَ : 

عد قلايق 7 مَشيئَة الله تَعَالَىء أو بِإِرَادَة الله تَعَالَى أَوْ بخكمه لم تطلق””. 


)١(‏ في الخروج. 

(0) تفريع على قوله: تحتاج. 

(5) المراة لوحتوة الشرط وهو الخروج بلا إذنه. 

(5) مصدرية. (5) بعد الخروج الأول. 

() لعدم الشرط لانتهاء اليمين بإذن الواحد. 

(0) قوله: «أنت طالق بسشية اللة) أي لم تطلق امرأة أصلا ؛ آله تمع 
الشرط؛ لأنه لما جعل الطلاق ملصقاً بالمشية لا يقع قبل المشية» وهذا هو 
معتى الشرط إذ لا وجود للمشروظ بدون وجوة الشرظ» غير أن هذا الشرط هما 
لا يتوقف عليه فلا يقع الطلاق. 

(6) قوله: الم الطلق) فزت فلت : هلا حملت الباء فى مسألة المشية 


حر لسعم 


وأخراتها على السيبية؛ لآأنها قل تسمل معدن السيبية؛ كاي اليا 
كسَبَا) [المائدة: 8"] وإذا حملت على ما قلنا تطلق في الحالء قلنا: الحمل 
على الشرط اول ؛ لأنه أقرب إلى الإلضاق» وجه الأولوية: أن في الإلصاق 
معقى الترتيب؟ لأنة يققضى ملضقا به عقدعا غلى الملفق زمانا ليقشكم الالضاق 
المغلول؛ لأن العلة مقارنة مع المعلول زماناء ولأن الإلصاق بمشية الله تعالى 
قيد بوقوع الطلاق» والمقيد لا يوجد. ولا يتم وجوده بدون القيد خارجا كان أو 
داخلاًء ووجود القيد متردد فيه غير معلوم» فلا يقع بدون العلم كما في جهالة 
الشرط فى المعلق عليه» فهذه الباء أفادت. معتى التعليق إقاذة بالطرضن. 


م "في وجوه | البيان») 0 في طرق الاك 
آخر الأقسام: و كن لت ررد الععاتي كلمن 
مياحث كتاف الله تعالىء ووجوه البيان أيضا عن مباحئة: 

() قوله: «البيان» هو عبارة عن تعبير عما في الضمير»ء وإفهام الغير لما 
أدركه لتعرف الحق» وهو فى اللغة: الإظهار. وقد يستعمل فى الظهور»ء وقد 
يكون بالفعل وقد يكون بالقولء» والمراد فيما نحن فيه الإظهار دون الظهورء أي 
إظهار المعنى وإيضاحه اماس ثم البيان قد يكون بالفعل كما يكون بالقول؛ 
لاحي علو السام , بين الصلاة والحجء » فقال: صلوا كما رأيتموني 
أصلي" ا ا ولآن الباق إظهان المراد» وقد يكرة الفغل 
أدل على المراد من القول وحده ما يظهر به ابتداء الحكم» كذا في شرح 
المناد1"؟, 

(5) الإضافة بيانية. 

(0) الإضافة ؛ بمعنٍ اللام. 


.)7170 /١( والإمام أحمد في المسند‎ »)١74 أخرجه الترمذي في مواقيت الصلاة (رقم:‎ ]1١[ 


[190] عن حي سا في الحج رقم: 2١7917‏ وأبو داود في المناسك رقم : » والنسائي 
(5/ +*/119), 


] أي كذا في نون الأنوار مع قمر الأقمار (ص: ,)5١8‏ 
7 


بحت تَفْسِيم النَفِي إلى قسمّين/ فضل في وجُوه البَيان 0" 
6- وَييَان حال. 
م ف 2350 
ا وبيال عطف” . 


/- وان د 


)١(‏ قوله: «بيان عطف» وبيان تبديل» وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى 
الصفة على تأويل إضافة العام إلى الخاصء. وأما قوله: بيان الضرورة» وبيان 
حال وبيان عطف. فإما بمعنى اللام» وإما بمعنى: من؛ لأن بيان المجمل 
خاضل من هذه الأشياء» وهو معد :امع 

(5) قوله: «وبيان تبديل» هذا التقسيم اختاره المنصفف. وقسمه عامة 
الأصوليين على خمسة أقسام'''. وجعلوا بيان الحال» وبيان العطف من أنواع 
بيان الضرورة» وحاصل التقسيمين واحدء لكن ما ذكره المصنف -رحمه الله- 
أقرب إلى الفهم» وما ذكروه أبلغ في الإفادة. 

ثم اعلم: أن كونه على سبعة أنواع بالاستقراء على التقريب» وإلا فالتقسيم 
لايابى الزيادةه ووعه الخصي: أن العات له يكلوا إما أن يكون المنطوق أو ل“ 
والأول إما أن يكون بيانا لمعنى الكلام» أو لازمه». كالمدة» والثاني بيان التبديل 
وهو النسخ. والأول إما أن يكون بلا تغير أو معه الثاني بيان التغيير كالاستثناء. 
والشرط. والغاية» والأول إما أن يكون معنى الكلام معلوما لكن الثاني أكده بما 
يقطع الاحتمال» أو مجهولا كالمشترك والمجملء الثاني بيان التفسيرء والأول 
بيان تقريرء والثاني لا يخلو إما أن يكون بمحض السكوت أولا الثاني بيان 
الضرورة» والأول إما أن يكون بدلالة حال المتكلمء. أو لكثرة الكلام الأول 
بيان الحال» والثاني بيان العطف. 


ان أي يان التقريرة وييان التفسيرةه وبيان امغييرة ونان التبديل, وبيان الضرورة. نوو 
الأنوار مع قمر الأقمار (ص: .)3١5‏ 


فضل فِي بَيانٍ التّمْرِيْر 


ا الكو" لنيز أن يكون مع اللنظ ظتاعرا كن كفل عا" 
د إذا قَالَ لقلان: عَلَيّ قفيز حِنْطة بقفيز فيز البلّد با ب 


8 


الح أيكرن يان تقر ير؛ أن 4 للء 9 ع ةق الور مَحَمو لا على قفيز 0 22 
5 اخْتمّال إِرَادَة 7 إن ين ذلك فقن 03 5 ٠‏ فين المرّاه يما 


هُوٌ الظاهِر» فَيتقرّر حكم الظاهر ببيَانه". 

وكدلك”" لر كال لثلان عِنْدِي آلف وويعة» قَإن كلمة عِنِْيٍ كَادت 
بإطلاقها تفِيد الْأَمَانّةَ مَعَ احْيِمّال إِرَادَة الْعَيْرِ قَإذا قَال7"': وَدِيعَة» فقد قرّر 
حكم الظاهِر ناه 


( ان تقري 

(؟) قوله: اليحتمل غيره» إلخ. » غير الظاهرء بأن يكون اللفظ حقيقة يحتمل 
المضاةة أو عاما بحدول التصورصن فى البطيقة كاعر في مطاء الحقيقي. وكذا 
العام ظاهر فى شمول أفراده, لكن كل واحد منهما يحتمل مع ذلك تأويل 
الحجاز والتصريي اصقيال عدا حيك قوق المر اد يثهما هن المع 
الحقيقي والعموم الشامل». ويتوهم مع ذلك أن يراد به المجاز والخصوص. 

5 المتكلم: (5) أي : قوله قفيز البلدء ونقد البلد. 

83) لكونه ايها 0 أى + غير نقن اليلد وققيرة: 

(90) قوله: افقلك قروه ضيالةة لآث مطلق التقير ريطلق الآلف كان محمولا 
على قثيز البلد وئقد البلد؟ لأن المطلق يتصرف إلى المتعارف» والمشعارلق قثير 
البلد ونقد البلدء فهذا حقيقة اللفظ العرفية» لكن مع ذلك يحتمل إرادة الغير» 
أن يراد ققيق بلك آآخر وتقذه» قإذا بيخ ذلك فقيو البلد وثقد البلد كات بياث تقرير 
الكلام على ظاهر مراده» وكذا المثال الآتى؛ لأن كلمة: عندي للحضرة تفيد 
الحفظ والامانة» ويقوله: وديعة» قرر أللك. 

(8) أى: عكل المسالة المذكورة. (8) المتكلم. 


كا" 


فضل في بَيَان التَفْسِيْر 
كان اليك ني ا 15 كان التلط ف 93 كنوك المزاه 
كف" مالف 
يثاله: إذا قال لفاث لين ةا 4 فمبوالشيعء”' بشؤب» أو 
قَال: قلي عشرة درام ا قمر النيف» أو قال: قلع دراه 
وفسرها بعشْرة مثلاء وحكم يم الؤمي” من ايان أن يصحّ 


(5) قوله: لطير مكشرف المراقه يأن كان مجعلا أو مشترفكاء فالمضما 

نحو: الصلاة والزكاة في قوله تعالى: #وَأقيمُوا الصَّلْرةَ واثوأ ألرّكة4 [البقرة: 
47] فإن لفظ : الصلاة» مجمل لحقه البيان بالسنة» وكذا الزكاة مجملة فى حق 
النصاب وقدر ما يجبء ثم لحقه البيان بالسنة» والمشترك كلفظ: بائن» فإنه 
تكد بين البينونة عن النكاح وغيره. فإذا عنيت لطلاق كان بيان تغيس.) كذا في 
م 

(0) ذلك اللفظ. 

7 اع بياث التفسي. 

4 لير بل 

)0( المجمل الواقع 7 كلا مه. 

(5) قوله: «التيقه بالتقديذ» كل ما مين عقديخ وقد يشقق : أصله هخ 
الواوء وعن السرد» النيق مم والغعد إلى كلاية: 

( أ : بيان الخرير ويياث التفسير: 


[1] أي كذا فى كشف المار» ومراده: نوو الآثوار ص : 118): 


يعض 


0" بحتُ نَفْسِيم النّفي إِلَى قسمَّين/ فضل فِي بَيان التَفْسِيِر 


)١(‏ قوله: ١ايصح‏ موصولاً ومفصولآ» أما بيان التقرير؛ فلأنه مقرر للحكم 

5 3 1 5 8 5 5 1 4 ا 7 7 2 
بيان التفسير فكذلك عذر الجمهور لقوله تعالى: «إثم إِنّ عليمًا بيَائَه. 9 4 
[القيامة: 14] وثم للتراخي"'" والمراد بيان القرآت لتقدم ذكرهه وفية المسجمل 
والمشترك فيصرف إلى الكن زولا يقال يععيل أن يراد به بيات الشرين؛ لاله 
ذكره مظلقا قلا يتنيد بلا دلبل؛ ولآنه بيان من دون وجه؛ لآنه إزالة الخقاء ولا 
عناء ليا" ماهر 


سراهيا بالفصل هق المييم يزعات: 


1 كوو الألوان إلى + 05 
[؟] هي لإشارة مكان البعيد بمغتى: عناك: مبنية على الفتح. المعجم: اللغة العربية 
المعاصرة. 


م التّغيير 
وَأمّا بَيَان التغْيير: ين أن ير بييانة"" عدق كاايه: و 
القفييو*” والأنيتار؟, وهل اشدلف ع في الْمَصْلَيْنَء فَقَالَ أَصْحًا 
الْمُعَلُ بالشّرطٍ سَبّب”” عِنْد وجود الشَّرْط”© لا قبله””". 


)١(‏ قوله: «أن يتغير ببيانه» إلخ» وذلك أن يصرف المتكلم اللفظ عن ظاهر 
معناه. وهو موجبه الحقيقي إلى بعض محتملاته البعيدة» كالمجاز في الحقيقة 
والخصوص في العام» وإنما يسمى هذا النوع ببيان التغيير لوجود أثر كل واحد 
منهها فيه؛ لآنه مم حيةا ييية المرأة ويحمله اللفظ كان بياتاء وسد حنيف آله 
يصرف اللفظ عن موجبه الظاهر كان تغيرا لموجبه. 

)اهيبي : بالكس. 

(6) قوله: «التعليق» أي بشرط» مكل قوله: أنت حدٌ إن دلت الدار؛. فإن 
قوله: آنت حر مشقتشاء نوول العتق؟ لأن الأبجاب غلة ثيوت موحيةه والمعلول 
لا يعدلف عن علة ولو بزهان قليل :: فإذا ذكر الشرط بعد ذلك وعو قوله: إن 
ملت الذار: لا بعتن فى الجالء وتاعر مويه إلى زماة وجره الشرط تكان 
شير برجي طريق البيان: 

(5) قوله: «والاستثناء» مثل قوله: لفلان على ألف إلا مائة» فإن قوله: 
لفلان على ألف موجبه وجوب الألف بتمامه» وبقوله: إلا مائة» تغير معناه من 
التماع إلى البعشن. 

(5) موجب لوقوع الطلاق. 

(1) قوله: «عند وجود الشرط» إلخ. وهو دخول الدار لا قبله.» فكان قوله: 
أنت طالق» غير موجود قبل وجود الشرط» وإنما يصير سببا عند وجود الشرط. 
فكان عدم الحكم وهو وقوع الطلاق بناء على العدم الأصلي الذي كان قبل 
التعليق لا بناءً على عدم الشرط» وهذا لأن الإيجاب إنما ينعقد سببا باعتبار 
صدوره من أهله في محلهء فإذا لم يصل إلى محله لا يصير سببأ كما إذا أضيف 
إلى غير محله بأن كان بهيمة» أو ميتة. 

9 الشر عل 


505 


0 بحت تَفْسِيم النّفي إِلَى قسمّين/ فَضل في بَيَانٍ التي 


وتاك الشاييي "+ التخزيق شنيه ف الضانه إل" أن عدم ال15! 
مَانع”" من حكمه”*' وَقَائِدَة الخلاف تظهر فِيمَا إذا قَالَ لأجنبية: إِنْ 


4 


يدر تك فانت ظالة: 0 إن مَلَكْتّكَ فأنت خن يكون 
ال تاطاك عل ؛ أن حكم التَعْليق اساي" مدو الْكَلَام عِلَدَ 


: قوله: «وقال الشافعي» إلخ» وهو يقول: إن المعلق بالشرطء أي‎ )١( 
الإيجاب وهو قوله: أنت طالق سبب في الحال» أي: سبب موجب لوقوع‎ 
الطلاق؛ لأنه لولا الشرط لوقع الطلاق في الحال لا محالة» لكن التعليق منع‎ 
وجود الحكم وآخره إلى زمان وجود الشرط» فكان عدم الحكم مضافا إلى عدم‎ 
الشرطء لا أن يكون عدماً للعدم الأصليء. ونحن نقول: المعلق بالشرط لا‎ 
ينعقد سببا موجبا للحكم في الحال؛ لأن التعليق يمنع عن انعقاد الإيجاب سبباء‎ 
فكان قوله: أنت طالق غير موجود قبل وجود الشرط وإنما يصير سببا عند وجود‎ 
الشرط. فكان عدم الحكم كوقوع الطلاق» والحرية بناءً على العدم الأصلي‎ 
الذي كان قبل التعليق لا بناءَ على عدم الشرط.‎ 

0 وهو دول الدان: 

(57) قولة: احاح بر حكيةا إلخ. أو من وقوع الطلاق إلى زمان وجود 
الشرط 4 وخلك لآن قوله: أن طالق: كلام وضع لرفع فيد النكاح اوها وهذا 
الكلام يوجد حسا مع الشرطء فلا معنى لإخراجه عن السببية عند اقتران الشرط 
بشع لوجرة ركد 0 بخلاف الحكم. فإنه أمر اعتباري ثبت حكما لا أنه 
يوجد حساء فجاز أن يتوقف بالمانع الحكمي وهو الشرط. 

() وهو وقوع الطلاق. 

(5) أي : تعليق العتاق والطلاق. 

(1) الشافعي. 

(0) قوله: «انعقاد صدر الكلام علة» ولقائل أن يقول: لفظ صدر الكلام 
إنما يستقيم فيما إذا أخر الشرط بأن قال: إن تزوجتكء مثلا وأما إن قدم الشرط 
بان قال: إن 53 وجعك فانت طانق» خلا » ويمكع أن يجاب عثة: بان الجراء 
مقدم حكما؛ لأن المقصود هوالجزاء» والشرط قيد له. ولذلك قالوا: المعتبر 
في الجملة الشرطية هوالجزاءء. فالجزاء إن كان خبراً فالجملة خبرية» نحو: إن 


بحت تَفْسِيم النّفي إِلَى قسمَّين/ فَضل فِي بَيَانِ التيير 0 


ص 


وَالطَلّاق وَالُعتاق مَهُنَا لّم ينْعَقد عِلَّةَ لعدم إضَاقته إِلَى الْمَحَلَ"''. فَبَطل 
حكم التّعْلِيق'"' قلا يَصح التَّعْلِيقَء وَعِنْدنَا: كَانَ التّعْلِيقَ صَحِيحاً”" حَتَّى لو 
ترّوجِهًا يّقع الطلاق؛ ؛ ين كلاس 0 با 6 التق عل علد بوره الا فب 


والحلك ثابيك علد وجوه الشدط 3 فيصح التَعْلِيق. 
ري 0 5-5-8 مح اه مل ق للوقوع فِي صُورَّة عدم 


ل 


لمك" أن يكون كشافاً إلى الملك*©: ل إلى سيب الملقه حني لى 
كال : إن دخلت الذاد فأنت طالق. ثم 00 0 وَوجد الشَرْط لا 


جئتنى أكرمك» وإن كان إنشاء فالجملة إنشائية» نحو: إن جاء زيد فأكرمه. 

0010 قوله: «إلى المحل» فإن المحل شرط حال صيرورة إيجاب الطلاق 
والعتاق سبباً بالإجماع ولم يوجدء والسبت إذا أضيف إلى غير محله بطل» 
كا لبيع : إذا أضيف إلى الحرء والدم. والأسقة مثلا. 

)١(‏ حتى لا يقع الطلاق والعتاق بعد وجود الشر هل 

(6) أي : تعليق الطلاق والعتاق. 

(8 أي الروع. (5) لوقوع الطلاق. 

(5) قوله: «ولهذا المعنى» إلخ. هذه المسألة فرعية هذا الأصل المختلف. 
أ عندناء لما لم يكن المعلق سبباً قبل وجود الشرط لم ؛ كن الميما البرطا 
اعيحة التعليق» اكد نيا كان تعرينه أن ضير مبيا فتن رجه الشرظ . شرعلنا أن 
يكون التعليق بالملك؛ أو سبب الملكء كالهبة» والتزويج» وإنما شرطنا ذلك» 
أن: إضنافة المعلق إلى الملك أو سببهء ليوجد المتحل عقد صيرورته: أى : 
الإيجاب علة فيصح كونه سببا. 

(0) قوله: «قلنا شرط» إلخ. هذه المسألة عندنا متفرعة هذا الأصل 
المختلف فيه بيئنا وبينه» وإنما شرطنا ذلك» أي: إضافة المعلق إلى الملك» أو 
إلى سببه ليوجد المحل عند صيرورة الإيجاب علة». فيصح كونه سببا علة. 

لغ اى: ملك المحل للموجب» بالكسر. 

(5) كعقود المليالك والنكاح. 

(19) اي تلك الأجدية. 


عن 615 عقو ع 7 
يمع العزك 3* : 


و 2-7 


وكذلك"" طول الحرًا يفثم جوان نكا لاه" عزوي" ياوه 
الكتاب علق نِكاح الأمة بِعَدَّمِ الطول”" فَعِنْدَ جود اطول كَانَ الشّدط 
عدماء وَعَدَّمُ الشَّرْط”* ما من الشكه0؟ كلا 

)١(‏ قوله: «لا يقع الطلاق» لعدم وحود الشورط: وهو أن يكرن التعليق 
مضافا إلى الملك» أو إلى سبب الملك» بل التعغليق في المكال المتقور عضانا 
الى الفا 

)١(‏ لعدم الإضافة إلى الملك أو سببه. 

(9) قوله: «وكذلك» إلخ. أي : مثل ما ينصور» ويتفرع العبالة العيايةة 
على الأصل المختلف يتفرع مسألة طَؤْل الحرة» أي: القدرة على نكاح الحرة. 

(5) مسيلمة كالق أو كتاسة, 


اق ١:‏ الشافعي. 
الع عي سيان اس ا لولم 0 
ول 1 ن يجح التقققم. اللزيقت قن ذا لكت انكل قفن يي 


لْمُؤْوِكتِ [النساء : 6] أي : م بتر مك عن كنك الك رن ينك د 
الأمام الممدلمات كذ فى السيوة. 

(0) أي : القدرة على نكاح الحرة. 

(6) وهو عدم الطول على نكاح الحرة. 

(5) قوله: الس من الحكم إلى زهان وحهود الشرط» فالطول مانع من جواز 
نكاح الأمة فلا يجوز نكاح الأمة عند طول الحرة عنذه ٠.‏ يعاد لجاالي يكن عدم 
الشر ل انها عد من الحكم كان عدم الحكم قبل الشرط بالعدم الأصلي فلم يكن 
هذا ا أ لف العسليق ذاقيا جراد ا نوت الشرطء وطايقه آذه 

يثبث هذا الحكم بهذا النص فجاز أن يثبت بدليل آخر من النص أو غيره» كذا 
قيل. 


]1١[‏ أي معدن الأصول. 


بَحتُ تَفْسِيم النّهِي إِلَى قسمَين/ فصل فِي بَيَانِ التّيير 0 

وكللق"" ذال الشافي : له تكله نكري" إلا رذ كانت خاو 
ِأنَ الكتاب علق الْإنْمَاقَ بالحمل لقؤله تَعَالى : عووإن كن أزلات عمل كَأَنققُوا 
عَتنَ ا ا [الطلاق: ]١‏ فَعِنْدَ عدم الحمل كَانَ الشَّدْط0) 
: وَعدم الشَّرْط مانع والح" ' عِنْده "أ وعدا لما لم يكن عذه 
الشَّرْط”" مَانِعاً من الحكم جار" أن يثبت الْحكم بدليله» فيجوز نِكاح 


)١(‏ تفريع آخر على أصل مختلف فيه. 

() المطلقة بالبائن. 

امن المطلق لا بم الركاء 

3 امن : مطلقاتكم. 

(5) أي: شرط الإنفاق. 

(5) وهو الإنفاق. 

(0) أي : الشافعي. 

() وهو وجود الطول وعدم الحمل. 

(9) قوله: «جاز» إلخ. قلت: تفرع هذا الخلاف على الاختلاف في 
الأصل المذكور في حيز الخفاء؛ لأن التعليق عنده مانع للحكم قبل وجود 
الشرط ومانع عن السبب عندنا ومنع وجود السبب منع لوجود الحكم؛ لأن 
الحكم يوجد بوجود سببه» وتوضيحه أنه إن أريد بالحكم الحكم الكلي المطلق 
خرن يد الوباصي عم سي يحم اشرو يكرا والمر ضر مصدق مدر الحكم 
ولا يمكن وجود الحكم بسبب آخر يمتنع تحققه مع عدم السبب؛ لأنه إذا امتنع 
وجود لفطل وسيم سويه امحم وروا فخ أفراكه بسبيه اح ؛ لآن امتناع 
المطلق يستلزم امتناع كل فرد منه وإن أريد به الحكم الخاص المشخص 
الحاصل بذلك السبب المطلق لا مطلق الحكو قعدم الحكم بعدم الشرط لا 
كرغ نائما عن يطلل الجادم أيهم عنده» ويمكن وجوده بسبب آخر ولا يمكن 

ألا ترى أنه يجوز وقوع الطلاق بالتنجيز إذا طلقها منجزاً بانت طالق بعد 
التعليق بقولة: إن دلت الداز فانت عالق فلو كان التعليق عاتعا فخ مطلق وضوهة 


32 بحت تَفْسِيم النّهي إِلَى ة قسمَيْن/ فُضل فِي بَبَانِ التغيير 
20 ا 0 50 عا وق وا عه , 

الآمة وَيجب الإنفاق بالعمومات » ومن توابع هذا النوع ترتب الحكم 
على الاشم الْمَوْضوق رصفة”. 433 بقلولة لغليق الجكم بذك 


الحكم لم يقع به منجزاً لامتناع تحققه بعدم الشرط فعلم أنه ليس مانعاً عنده 

الخاع ور يات حر لحري ملا ير امامل الاك لبي المسار عار 

التعليق بل الصواف عتدنا أن أمثال هذه السألة متفرعة على أصل آخخر مختلف 

فيه عندنا وعنده هو اعتبار المفهوم المخالف عنده لا عندنا هذا خلالاصة الشروح. 
)١(‏ قوله: «بالعمومات» أي بالنصوص المطلقة لك لان ب 

تعالى: عل 1 كم # [النساء: 715] وقوله تعالى: ©#فاتكحمأ م 

م : اي حل اله كرد [االساء : 7]» وفي الإنفاق قوله تعالى: 0 

لولُود له. ينمه وكسْوَمنَ بالْعرُوفَ» [البقرة: 7]» وقوله تعالى: لإمَانْفِقَوا عَلَرنَ4 

[الطاكق: 1 ]. 


(؟) قوله: «ومن توابع هذا النوع» أي من توابع التعليق بالشرط ترتب 
الحكم على اسم موصوف وإنما كان من توابعه؛ لأن الوصف بمعنى الشرط 
لتعلق الحكم به كما بالشرطه بيانه أنه قال أنت طالق راكبة فإنه بمنزلة قوله: 
أتكه طالق إن ريف فإذا كاث معت الشوط كان الاخواكف فى السعليق السلواقا 
لى الوضف» كذا في الفصولة" 1 

(*) قوله: «بصفة» إلخ» المراد بالموصوف والصفة المعنويان لا النحويان 
فيعم الحال وذا الحال والغاية والمغيا والموصول والصلة والفعل وفاعله 
ومفعوله ومتعلقاته والإسم التام والتمييز وغيرهاء كذا قال البعض. 

() قوله: «فإنه» إلخ». وإنما كان من توابع لآنالوصقه بمعت القيط 
لتخليق الممكم بد كسا بالشرظ فإئه لزلا الوصف تبك الحكم بمطلق الاسم كما 
أنه لولا الشرط لثبت الحكم في الحال فلما ظهر للوصف أثر المنع كما ظهر 
للشرط ألحق به فعدم الوصف يوجب عدم الحكم كما أن عدم الشرط يوجب 
عدم الحكم وبيان كون الوصف بمعنى الشرط أنه إذا قال أنت طالق راكبة 
دبقالة قوله: اتيت طالق إن ركيت اذا كان بمعنى الشرط كان الاختلاف في 


]1١[‏ فصول الحواشي (ص: ؟517). 


بحت تَفْسِيم النّفي إِلى قسمَّين/ فضل في بَيَانِ التغيير هم" 


الْوَسْف عِنْده*''. وعَلى هَّذَا قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: لا يجوز نِكاح 
1 الْكتَابية0©؛ أن النّص رتب الْحكم على أمة مُوْمِئَةَ» لقَوْله تَعَالَى : 
ئن كَتَيليكه ) ا وي 0 لجنا 08] وجتير 8" بالموينة ” 
0 عِنْد عدم ل َلّا يجوز نكاح الأمة لْكِتَابيّة. 
الاسْتثناء 


4 عََ 2 
أن 


أ أ عرص 2 كن وى 28 ٠‏ 2 4 
اعد عي نان اللغير الاسام ذعب اطكافاة إلى 


التعليق اختلافاً في الوصف» فتدبرء كذا في الفصول!"'". 

أ: الشافعي. 

(5) البهودية والتصرانية 

ف وي إلى أهل الكتاب: 

80 قرلهه امن ايكيا النفى والتعياف» الشات والعابة ومن العيد 
والاعة فى وفقيات وإن كان كبيرية فى الذنن؟ لآنهها لرقتهما عاملات بعاملة 
الصغائر ولا يوقران توقير الكبائر.' 

و دي نكاحهن. 

(6) قوله: ربنع سكو عد عنم الرمنيا إل وعند عدم الوصف لا 
لوتب خا 0 أذ عنم الشرط لا يوجي عدم المشروطظ» فقلنا: دك 
بهذا النص جواز نكاح الأمة المؤمنة وأما نكاح الفتاة الكافرة فلا يتعرض له 
بالنفي والإثبات فيثبت جواز نكاحها بالعمومات وهي قوله تعالى: وأحل لكم ما 
وراء ذلك فاتكحوا ما طاب لككم إلخ: الواردة فى جوال نكاس التساء والعقبيك 
بالإيمان في النص للاستحباب بدليل أن الإيمان ليس بشرط في الحرائر بالاتفاق 
مع التقييد بقوله المحصنات المؤمناتء. كذا في المعدن!"". 

(0) وهو الجواز. 

(4) قوله: «ومن صور» إلخ. ولقائل أن يقول قد علم من قوله ونظيره 


[1] فصول الحواشي (ص: ؟557). 
13 قصول الحراتي ل ا 


م بحت تَفْسِيم النّهي إِلَى قسمّين/ فضل فِي بََانِ التُغيير 


تكلم عد 1 الغنيا”'' كأ ك2 كَأَنْهَ لم يكلم إلا ما ؛ بقى ذا 


[معنى الاين عنام شين الشافعي]: وَعَندو" © صدرالكلاء يتعقد عِلَةَ 
لوُجوب لج لكا عدا ن الاسكتاء ل 4 من الْعَمّلء بِمَنْزْلة عدم 
الشاط فى ياب تليق 


التجليق والاميهداء أن الابعاء من سور يباك التثيير طلكره ثانيا أكرار ل لاف 
تحته فحق العبارة ههنا أن يقول ذهب أصحابنا إلى كذا وذهب الشافعى -رحمه 
الله- إلى كذا ليكون هذه الجملة معطوفة على قوله. تال اسجايد : كين 
المعطوق والمعطوف عليه بياتاً لقوله اخدلف الفقهاء فى الفصلين وليت شعرى 

ما ويه مكل عله العبا راكد من المصف فى كثير من المراضم: كذا فى شرح 
لكان 

() قوله: «بالباقي» ففي قوله على عشرة إلا ثلاثة صدر الكلام عشرة 
والمستثنى ثلاثة والباقيى في صدر الكلام بعد المستثنى سبعة فكأنه تكلم بسبعة 
وقال له على سبعة. 

(0) قوله: «بعد الثنيا» أي بعد الاستثناء وينعدم الحكم في المستثنى لعدم 
الدليل الموجب له مع صورة التكلم به منزلة الغاية فإن الحكم ينعدم فيما وراء 
الغاية لعدم الدليل الموجب له؛ لآن الغاية توجب نفي الحكم فيما ورائها. 

(0) معد الامسطناء: 

() الشافعي. 

(5) الإضافة بمعنى في» أي: في حق الكل. 

() قوله: «إلا» أن الاستثناء ويظهر الاختلاف في التخريج كما في قوله 
لفلان علي ألف إلا مائة فإنه صار تقدير الكلام عندنا لفلان على تسع مائة كأنه 
لم يتكلم بالألف حكما في حق لزوم المائة وإنما تكلم بلفظ تسع مائة وتقديره 
غدد الشاقى لثلذن على الى الأ ماثة فإئها ليسة على فالصدر يوحن الآألف 
بشمامه وقوله إلا ماثة يعارغبه في المائة #المتقيطن يمئع شكلم العام قيما خض 
عنه معارضة». كذا قال البعض. 

(90) أى: العلة. 

(4) قوله: «في باب التعليق» فإن المعلق سبب في الحال إلا أن الشرط 


بحت تَفسيم اللنّفي إِلَى قسمّينِ/ فَضل فِي بَانِ التغيير 0/1 
وفكال "9+ فى قزله عليه الشلدم : لا تبيعوا الطَعَام بالطّعَاء إِلّا 
سواء بِسّوَاءا' '» فَعِنْدَ الشَّافْعِي صدر الكلام”'" الْعَقَد عِلَّةَ لِحَرْمَة بيع المّلَعَام 
بالطَعَام على الإظلاق”". 
وَخرج عَن هَذِه الْجَمْلَة' صُورّة الْمْسَاوَاة بِالِاسْتَئَْاءِ” قَبّقي الْبَّاقِي 
تحت م الصَّدْر”"'» ونتيجة”"'» هَذَا حَُرْمّة بيع الحفنة”” من الطَلعَام 
بحفنتين مِنْهُ» وَعِنْدنَا بيع الحفنة”"' لا يذخل”''" تحت النّص؛ لِأَنَ الْمُرَاد 


يمنعه عن العمل وثبوت الحكمء ويظهر الاختلاف في التخريخ قوله لفلان على 
ألف إلا مائة فإنه صار عندنا تقديره لفلان على تسع مائة كأنه لم يتكلم بالألف 
حكماً فى حق لزوم المائة إلا مائة فإنها ليست على صدر الكلام يوجب الألف 
بتمامه. وقوله: إلا مائة يعارضه في المائة كالمخصص يمنع حكم العام فيما 
خص عنه معارضه» كذا في المعدن. 

() أن : الاختلاق فى كل الاسعناءعء 

(6) وهو لا تبيعوا الطعام» إلخ. 

(*) قوله: «على الإطلاق» أي على العموم أي في القليل والكثير فالقليل 
ما أ يكل تدك الكيل ارالكتير ها يلاك مسن لآن الطعام اسم جنس معرف 
باللام ف فيعم الجميع. 

(4؟) وهو الطعام المطلق. 

(5) متعلق بخرج. 

(5) وهو لا تبيعوا الطعام بالطعام. 

(0) قوله: «ونتيجة هذا» أي نتيجة المذكور وهو أن صدر الكلام انعقد علة 
للحرمة على الإطلاق وخرج عنه صورة المساواة. 

0 يك كشت (9) من الطعام. 

(5 ا ذلك البيع. 


50 أخرجه مسلم في باب بيع الطعام مثلا بمثل (رقم: 215 وأحمد في مسنده‎ ]١[ 
:)1١40 رقم: 7741؟)2 والطبراتي في الكبير (:؟/‎ 


بالنهي يت يكقتد بضرزة بيع يكتكن اليد مح إثتات التشاري والبقاضل ييا 

كيلا يودي 9 نهي الْعَاجِدْ” 1 يذخل لحرت اي المسوّي كان 
حَارجا”" عن قَضِيّة الْحَدِيث* ومن صور بَيّان التَغْيير: ما إذا قَالَ: لفلان 
عَليَ ألف”” وَدِيعَة'''» فَقّوله'': عَليّ يُفِيد الْؤْجُوبء وَهُوَ بقوله وَدِيعَة 


)١(‏ قوله: «لا يدخل تحت النص وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تبيعوا 
الطعام بالطعام إلا سواء بسواء؟'؟» وهذا أي عدم دخوله تحت النص ثابت؛ لأن 
النهي ترك المساواة في بيع الكثير بالكثير لا في البيع المطلق؛ لأن النهي إنما 
يتحقق فيما يقدر العبد على إتيانه كيلا يؤدي إلى نهي العاجز وهو قبيح فيكون 
المراد أي البيع المنهي يتقيد بصورة يتمكن العبد من إثبات التساوي والتفاضل 
فيه وهو بيع الكثير؛ لأن المسوي هو الكيل بالإجماع فما لا يدخل تحت الكيل 
لذ يمك العيد فيه من إثيات الساوى وتركه فلا يكون داخلا قحف الفيى » كذا 

(0) قوله: «كيلا يؤدي إلى نهي العاجز) إلخ» وهو قبيح ولا يثبت المساواة 
إلا بالمعيار المسوي والمعيار المسوي في الشرع في الطعام هو الكيل بالإجماع 
وبدليل قوله عليه السلام: كيلا بكيل» وبدليل العرف فإن الطعام لا يباع في 
العادة إلا كيلا بكيل» وبدليل العرف فإن الطعام لا يباع في العادة إلا كيلا 
القيمة بفوات المسوى فكان النهي ترك المساواة في بيع الطعام الكثير بالطعام 
الكثير لا في البيع المطلقء كذا في المبعدن. 

فو قوله: ((كان خارجاا إلخ. فإن معناه لا تبيعوا الطعام بكل حال إلا في 
عيالة الشاواة فإذا تساوى البدلان فبعراء 


060 وهو يسم البيع. 


00( درهم. 
3ه القه 


(0) القائل. 


[1] أخريجه مسلى (رقم: ؟1808)» وأحند (5/ +:4» رقم : 110191). 


بحتُ تَفْسِيم النّهي إِلَى قسمَّيْن/ فَضل في بَيَانِ النَفير 1 


غتر.1" إلى العطظ» وتوله: اعطدني آر اسلنعي "2 الذا للى أفكها!” من 
جر وان القن 15 ون "ل قا لشلذن عرنة الى ريرق رست 
يان التثيير: أنه صم وؤطر له ولا تضم عل 0 


)١(‏ قوله: «غيّره إلى الحفظ» فاللزوم في الذمة كان مفهوماً من على....إلى 
لزوم الحفظ أي على حفظه لا على وجوبه فهو صرف إما إلى المجاز المرسل أو 
المجاز بالحذف. 

(0) أي أعطيتني بالسلم. 

(9) أي: الدراهم المذكورة. 

(5) قوله: «من جملة بيان التغيير» فإن الإعطاء لا يتم إلا بالقبض فكان 
حقيقة التسليم والسلف أخذ عاجل بآجل فكان الإقرار بهما إقرار بالقبض حقيقة 
إلآ أنه يحتمل أل يراد بهما فجرةد العقد مهازا > لآن الاسللاف ينيع عفن عد 
السلم والإعطاء عن عقد الهبة ولهذا لو قال: أعطيتك هذا الثوب وقال الآخر: 
قبلت كان هبة» فيصح بشرط الوصل لا بالفصل» كذا في المعدن. 

(0) من جملة بيان التغيير. 

() قوله: «علي» إلخ» فإن قوله: علي ألف يوجب الجياد في الظاهر؛ لأن 
التعامل إنما يقع في الجياد لا في الزيوف إلا نادرا فكان إرادة الزيوف كالمجاز 
من العقيقة. 

(0) خلاف الجياد. 

(4) قوله: «يصح موصولا» لأن الشرط والاستثناء كل منهما كلام غير 
مستقا لا يقيد معتى دون ما قبله فيجب أن يكون موضولا. 

(9) قوله: «ولا يصح مفصولاآً» لأن الشرع حكم بثبوت الطلاق والإقرار 
والعتاق واليميخ وقيوها ولما أنه كات شغيرا كان مناقيا لعفن موجحب ضصدر 
الكلام فمتى وجد صدر الكلام غير مقرون بالتعليق والاستثناء يثبت موجبه فكان 
كل الشرط والاسضاء يعد ذلك نيا ولا يجرق ذلك من الغياد بخلاف ما إذا 
كان متصلاً؛ لأن موجب الكلام لا يتقرر لما أن أول الكلام يتوقف على الآخر 
فلا يكون نسخا فيصح قال الإمام فخر الإسلام: وعلى هذا أجمع الفقهاء. كذا 
في المعدن. 


9 بحث تَقْسِيم النفي إِلَى قسمَين/ فضل في بَمَانِ التميير 
1 عق ماني اال قاد معأ بس 1 كه سسا. 9260 


5 00 باط الْوَصْلء د حعدلة كان التبديل , قَلَا تصح” “أ وماق 
طرف مِنهًا 006 في بِيان التبديل. 


1 اخري. 

(؟) من الحنفية. 

(59) قولة: مسيم بشرط الوصل» إن كان من جملة بيان التغيير فتصح 
مرف لا مضو لع وعلى هذا أجمع الفقهاء لقوله عليه الصلاة 0 
حلف على يمين ورأى غيرها ابيا الها لايل عن يديد ف يات يللي د 
خير » الحديث. 

جعل مخلص اليمين هو الكفارة ولو صح الاستثناء متراخيا لجعله مخلصاً 
أمقبا بآن قرول ؟ الآن إن شاع الله ععالى ويطل البميه ولا يحب الكنارة وعد 
لأغزون قريشا ثم قال بعد سنة إن شاء الله تعالى وهذا أي النقل عن ابن عباس 
غير صحيح عندنا ء ولو صح فلعل مراده أنه إذا وى رجل الاستثناء عند التلفظ 
ثم أظهر نيته بعد التلفظ فيقبل قوله فيما نواه ديانة فيما بينه وبين الله تعالى وهو 
مذهبه أن ما يقبل فيه قول العبد ديانة يقبل فيه قوله ظاهراً وروي أنه قال أبو 
جعفر بن المنصور: الذي كان من الخلفاء العباسية لأبى حنيفة: لم خالفت 
جدي أي ابن عباس» في عدم صحة الاستثناء متراخيا فقال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى: لو صح ذلك لقد بارك الله في بيعتك أي يقول الناس الآن إن شاء الله 
تحالى قتسققن بيعتك لتحير ابو جعفر وسكك» والحى ما قال يه السبيور وعلية 
© 5 

(8)خلك المساما . 

(5) أي من تلك المسائل المختلف فيها. 


قصل فِي بِيانِ الصَرُورَةٍ 
مِثالٌ بَيَان الصَرُورَة]: وأما بَيّانَ"'' الضّرُورَة"'' فمثاله فِي قَوْله تَعَالَى : 
َوَرْكة وا فلأكد القلة4: [التساءء ]1١‏ أوجب الشركام يق الأبوي 3 
ذخ تعيي الأمه نضا يلك" ثانا لنصيب الآي1*0: وعلى هذا فلناد | 
ا تصينه المقارت وكا عن نصيب رت 12 معدت 0 الك ة», 
وليك00 ل ينا تصيب:رب الال وسكا عع تصيب: المضارب كان يان 


9 كول تاراما بياث امور كو يار يق بخيز الكاوم كبا في قوله 
تعالى : #ووركة: واه فَلِدُيَه الث » [النساء: ]١١‏ فإن صدر الكلام أوجب الشركة 
بن التبوين لي كل الموزاات من خيو سين لصب كل منهها فم تخصيص 1 ) 
بالثلث دل على أن الأب يستحق الباقي فصار بيان الثلثين لهذا التخصيص فكأنه 
قال: فلأمه الثلث ولأبيه الباقى وهذا إنما حصل بمجرد السكوت مع إثبات صدر 
الكلام الفركة وتخصيص تصيب الأم بالقلشب كذا فى النضوزة 

(0) الحاصل بمقتضى ضرورة الكلام. 

(0) أي: إثبات الشركة وبيان نصيب: الأم. 

(5) قوله: «بيانا لنصيب الأب» وهذا البيان لم يحصل بمجرد السكوت من 
نصيب الأب بل بالسكوت مع إثبات صدر الكلام الشركة وتخصيص الأم 
بالعلف: كذا فى المعدن. 

(0) أ + الوتعا قدي . 

(0) قوله: «صحت الشركة» فى ي الربح بينهما والشركة فيه شرط لصحة العقد 
وترالم يجعل اق لعري المقارب بيبانا اتسيب رب المال لعا فيك الشركة 
بينهما ولم يصح العقد فصار كأنه قال: لك نصف الربح ولي نصفه. كذا قيل. 

(0) ويكون تضيب وب المال الباقى. 

(0) قوله: «وكذلك» أي مثل تنضيب المضارب لو بيثا يأذ قال رب العال 


.)5717 فصول الحواشي (ص:‎ ]١1[ 
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04 بحت تَفْسِيم النَفي إِلَى قسمَيْن/ فُصل في بَيانٍ الضصّرُورَة 


وعَلى هَذَا حكم الْمُرَارئَة”'. 

وَكَذَِكَ”'' لو أوصى لفلان وَفْلّان بألفء ثم بين نصيب أحدهما كَانَ 
ذلك" '" ياتا لنضيب الآخرء ولو طلق إحدى امراتية ثم وطىء إخذا هي 
كان ذلك كتانا الوق" فى الأشروى". بمفلاف الوك :8 فى العلق 
خذ هذا المال مضاربة على أن لي نصف الربح ولم يبين نصيب المضارب فكان 
ذلك بيبانا لتصيبه المقبارت فضار كال قال لي نصف الربح ولك نصفهء كذا 
قال البعضن. 

)١(‏ قوله: «المزارعة» يعني إن لم يبين نصيب صاحب البذر أو سمي نصيب 
العامل بأن قال له: على أن لك ثلث الخارج جاز العقد» لآن السكوت عن 
تين الأضر يياةى ذا فى القغي نك 

(0) أي: الحكم في الصحة مع السكوت. 

فره 5 بيان تصيب أحذهما. 

03 أى : متكور عن 

(8) من حنيك أل الموطوءة ليسغ مخلة لطلاق. 

(5) قوله: «في الأخرى» إلخ» دون الموطوءة؛ لأن الظاهر من حال 
المسلم أن يجتذب عن وطى المطلقة البائنة وإذا كان الطلاق رجعا لا يكون بيانا 
لاحتمال الرجعة بالوطي وهو الظاهر؛ لأن الشرع دعا إليه على سبيل 
الاستجابء والظاهر من حال المسلم الإجابة. كا فى المعدن. 

(0) قوله: «بخلاف الوطيء» إلخ. بأن كانت له أمتان فقال إحداكما حرة 
ثم وطي إحداهما فإنه ليس ببيان العتق في الأخرى وهذا عند أبي حنيفة لأن حل 
الوطيء في الإماء يثبت بطريقين: أحدهما: بطريق المملوكية» وثانيهما: بطريق 
أنها نكحت بعد الإعتاق وعندهما لا فرق بين الوطىء في العتق المبهم والطلاق 
المبهم. والفرق لأبي حنيفة أن المقصود الأصلي من النكاح: الولد.» وقصد 
الوله بالورطي» يدل على اسعيتاء الملك فى الموطوءة صيالة للولد أما الامة 


.)518 فصول الحواشي (ص:‎ ]1١[ 


بَحتُ تَفْسِيم النَهي إِلَى قسمَيْنِ/ فصل في بَيانٍ الصَرُورَةٍ ١‏ 


الْمْبْهم عند 5 ا ا حل الْوَطء ف يي الْإمَاء7") يتك ا قَلَا 
يتين '" جهّة الملك باغتِئّار حل الْوَطى. 


فالقصوة مخ وطيها ققياة الكهوة دون الولل قلا يدل وطفيا على اسعقاء الملا 
فى الآمة الموطوءة: كذا فى كتب الأصولة", 

(1)السلمة والكتابة, 

(0) الملك والنكاح. 

(*) قوله: «فلا يتعين» إلخ: لا يقال: الحل في المنكوحة أيضاً بطريقين : 
إخداهنا: يطريق المللك الأول وكانبهنيا : بطريق النكاح الجديد؟ لآنا نقول؛ 
الظاهر من حال المطلقة عدم النكاح لفوات الرغبة عنها فكان الطريق واحدا 
وهو بقاء النكاح الأول» وأما الأمة ففيها طريقان: طريق ملك اليمين وطريق 
ملك النكاح أو نكاحها مرغوب فيه لزوال الرق عنهاء هذا خلاصة الكتب. 


.)١10 عمدة الحواشي (ص:‎ ]1١[ 


قصل في [بَيَان الْحَالِ] 


[أمكلة بيآن الحال]: وأمًا بيان الحال فمقاله فيمًا إ5ا راى”'؟ شاحب 
الشرع ا ا فلم ان ىئ. ل كان شكُوئه9 , 0 10 ليان 
م ١0‏ 6 وَالشْفِيعٍ إذا علم ال وسكت كَانْ وى 0) ا 


)١(‏ قوله: «إذا رأى صاحب الشرع أمرأ» إلخ؛ مثل ما رأى من مبايعات 
ومعاملات كان الناس يتعاملونها فيما بينهم وماكل ومشارب كانوا يباشرونها 
فأقرهم عليها ولم ينكر عليهم فدل سكوته أن جميعها مباح في الشرع إذ لا يجوز 

من النبي عليه السلام إن أقر الناس على محظور إذ ليس من شأنه عليه السلام أن 
يحرك الناس على أمر منكر وقبيح وقد قال الله الخلاس فى مجن يرهم 
بالْمَمَْروفٍ يهم عن السنكر » [الأعراف : ١89‏ ] وأيضباء قال: وما ينطق عن 
3 إن كن إلا و 4032 [العجب: *: 4]+ كذا فى يعض كعب 
الأصول. 

(0) صباخب الشرع. 0 الأهر. 

لقاايى: صاحب الشرع. 

(5) أي : ذلك الام 

(1) قوله: «أنه مشروع» إذ البيان واجب عند الحاجة إلى البيان فلو كان 
الحكم خلافه بين ذلك ولو بينه ليظهرء مثاله إذا فعل عند النبي فعلا فسكت كان 
سكركه دلياذا على نغروصية لق القعا ؟ لأنه لا يحل له السكوت إذا شاشد 
المحظور ؟ لآن الساكقف عد الحق شيطان» ولآنه بع ذاغيا للخلق إلى السق 
فلما سكت كان سكوته دليلاً على مشروعيته» كذا في المعدن. 

(0) أي : بيع الدار المشفوعة. 

() قوله: «كان ذلك» إلخ., لأن لها عند تزويج الولي كلامان: نعم. 
و:لاء والحياء يحول بينها وبين نعم باختيار الأزواج ولا يحول بينها وبين لا 
لعدم كثرة الحياء في الإنكار فلو لم تكن راضية لأنكرت فكان سكوتها د 
على ال فاة 
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بحت تَفْسِيم النّي إلى قسمّين/ فصل فِي [بَيَان الْحَالِ] 1" 


الْبَيَانْ يألة واضن يذلك» والبكر إذا علمت بتزويج الولى ”+ وسكدك عن 
اله كان - بِمَنْزِلَة الْبَيَان بالرضاء وَالْإِذْنْء وَالُمولى إذا رأى عَبده يَبِيع 
0 في السوق) سكف كان ذلك يحدرلة الْإِذْنْء لعي عادو في 


وَالْمَذَّعَى عَلَيْهِ إذا 1 في مجلس الام يكون الامْتناع بمَنْزْلة 
0( 
أرما ا يا ااي 1135711 


)١(‏ أباها. 


)١(‏ قوله: «يبيع ويشتري» إلخ» فيه أن قوله يبيع ويشتري يشير إلى أن 
المجموع شرط الإذن وليس كذلك فالحق أن يذكر أو مكان الواوء وأجيب عنه: 
بأنه ليس المراد الجمع مرة واحدة لكن إنما أورد الواو بالنظر إلى اتحاد الحكم 
في البيع والشراءء فافهم. 

أ قوله: افيصير مأذوناً في التجارات» أي : القشرورة دفع الغرر عمن 
يعامله فإن الناس يستدلون بسكوته على إذنه ويتعاملون فلو لم يجعل يجعل ذلك إذذا 
لكان سكوته غرورا إلى حقهم وهو إضرابهم وهما مدفوعان بالنص قال عليه 
السلام : تعن اكله مه فير فسلها أن عيرق وقال عليه السلام: من غرنا فليس 
فذا: .وقال القافس : لآ يكرن ذلك إذنا لآن سكوك عرع النيى يشقنا : لأله قد 
يوق اللرقا عضر توق يكرة القرط القيظا م الترة والمكيل لأ كر ن عضينة: 
ولنا أنه لو لم يجعل سكوته إذناً لأدى إلى الغرور والضرر دفعهما واجب 
بالنص» كذا في المعدن. 

(:) أي: إذا امتنع عن اليمين بعد استحلافه. 

(4) قوله: «بمنزلة الرضا» لأنه لما سكت عن دفع دعوى المال ة ف اليميق 
والقدرة عليه كان ذلك دلياذ على الرضيا بلورء العاله وعدا عالأشاق ان 
اختلف في أنه بطريق الإقرار أو بطريق البذل فالأول قولهماء والثاني: قول أبي 

حنيفة -رحمه الله تعالى- كما قال المصنف: ولهذا المعنى لا يجري عنده 
الاستخلاف في الأشياء الستة وعندهما يجري لآن البذل لا يجري فى هذه 
الأشياء حتى لو قالت امرأة الرجل في دعوى النكاح عليهما لا نكاح بيني وبينك 


5ك بَحتُ تَفْسِيم النّهي إِلَى قسمَين/ فصل فِي [بَيَان الْحَالِ] 
1 ص : 2 9 -ه ءَ 5 0 2 
بلَزُوم المّال بطريق الإِقْرَار عِنْدهمَاء أو بطريق البَذل"'' عِنْد أبي حنيمة 


(السكوت في عوضع الييان بيان]: فالخامل أن الشكرثف” فى 
مُوضِع الْحاجة " إِلَى الْبَيّان بِمَنْزِلَة الْبيَان”*“. 


ولكن بذلت نفسي لا يعمل بذلهاء وأما الإقرار فيعمل في هذه الأشياءء كذا 

(١1؟‏ قوله: #بطريق اليل عتد أبى حنيفة» ات د يدل على 
الاحتراز عن اليمين الكاذبة يذل على الاحتراز عن نفس اليمين ولهذا المعتى لا 
يجري الاستخلاف في الأشياء السكة مكلو وعتدهما» بعر أن البذل. لا يجرق 
في هذه الأشياء حتى لو قالت امرأة الرجل في دعوى النكاح عليها لا نكاح بيني 
وبتك ولكن بذلت لك نفسى لا يعمل بذلها» وأما الإقران فيعمل في هذه 
الأشياء» كذا في المعدن. 

0م سكوت صاحب الشرع. 

() قونه: لي ا نا عت الي لآن 
السكوت في غير موضع الحاجة ليس بياناً حتى أن صاحب الشرع إذا ذكر حكما 
وسكت عن غيرة وليسسى هناك حاحة داعية إلى الشسان لا يبدل على البيان كقوله 
عليه الصلاة والسلام: اقطعوا السارق واقتلو القاتل..... لا يدل على إسقاط 
الغرم وكفارة القتل؛ جاده الو سي ويب اسيم ايو ا 
والقصاص بهذاء والغرم والكفارة بخبر آخر أو فوضه إلى اجتهاد المجتهدين 
لانه لا يجب ليه بيان الأحكام حفمة واحدة ولعله سكت ليبيته ؤقث السؤال 
وعانااتحاجه ل لكر في تيرارلت الحاجة إلى الاك اكوا ناكد في 

000000 

(5:) قوله: «بمنزلة البيان» لأن البيان واجب عند الحاجة فلو كان الحكم 
بخلافه لمر اا المماحر ري ماري ا 
بيأ: 
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بحت تَفْسِيم النّفِي إِلَى قسمَيْنِ/ فصل في [بََان الْحَالِ] 1 


0 كراب وَبِهَذَا الطريق"'' قُلْنَا: الْإِجْمَاع ينعقدا" بنَصّ 


)١(‏ أي: كون السكوت في موضع الحاجة كالبيان. 

(0 قوله: «ينعقدا إلخ. وذلك إن وقعت حادثة فتكلم فيها بعض العلماء 
من الصحابة وغيرهم وسكت الباقون بعد بلوغهم الخبر ولا يردون ذلك عليهم 
بعد مضي مدة التأمل والنظر في الحادثة وهي ثلاثة أيام ويسمى هذا إجماعا 
0 5 وكذا إذا فعل واحد من أهل الإجماع فعلا وعلم به أهل زمان ولم ينكر 
عليه أحد بعد مضي مدة التأمل يكون إجماعا على شرعيته وهذا لأنه لو لم يكن 
حقا عنده لما حل السكوت عنه؛ لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس ولا تظن 
بأهل الذيك وأولي العلم خفن ها من الصحابة وكانوا متعرق هذه الامة 
المرحومة أن يسكتوا عن الحق حاشا وكلا وهذا الإجماع مقبول عندناء كذا في 
كن الي 0 


1 سول الحرافى الى 11/0 


قصل في بَيَان القطف 
[توضيح بيان العطف]: وَأمًا بَيَانَ الْعَطف”'' قمثل أن تعطف مَكِيلًا أو 
را ع عداة يييلة 2 بكرن الك ما اللجيلة المي 
7 : إذا كال + لذلدن غلع" ان ودرهم. و مائكة وقفيز 0 كان 
الْعَطف”" بِمَنْزِلة الْبَيَّان أن الكل”" من ذَلِكِ الْجِنْس"'". وَكَذَا لّو قَالَ مائة 


عت 1 3 


0 كه انان أو مائة وَتَلَانّة دَرَاهِمء أو مائة وَثَلَانَّة أعبد”'' فَإِنّهُ بان أن 
الياكة عن ذَلاكَ ال 0 بِمَنْزْلَة قَوْله 0 وفشرون دوهما) بخْلاف 


)١(‏ قوله: «وأما بيان العطف» إلخ. العطف في اللغة الثني والرد يقال 
عطف العود أو أثناه ورده إلى الأخمر فالعطف في الكلام أل يرع سكل العردية إلى 
الآخر فيما خلت عليه أو إحدى الجملتين إلى الأخرى في الحصول وفائدته 
الاختصار وإثبات المشاركة» كذا في الغاية. 

(9) ميهد 

(*) خلافاً للشافعي فعنده يطلب تفسيره من قائل. 

(:) أي : مثال العطف. 

(0) قوله: اعليٌ مائة ودرهما) مثال العطف الموزون على الجملة المجملة 
فإن الدرهم وزني والمائة مبهمة لاحتماله الدراهم والثياب والقفيز وغير ذلك. 

(6) مثال العطف المكيل على الجملة المجملة. 

0 ام : عطف درهم وقفيز حنطة على مائة. 

(4) أي: المائة والدرهم الواحد. 

(5) قوله: نمو ذللق الجسن؟ إلى من شن المعطوف: لآن الناينى. اععادوا 
حليف المفسر فى السعطوف غلية فى العده يدلالة التقمير فى المحطوف فييا إذا 
كان المعطوف من قييل المفسر المساوق فى اليعطوف عليه فضباو العظفه في 
كلامهم بيانا كما في المعطوف عليه ولكن هذا فيما إذا كان المفسر من قبيل 
المكييللات والموزونات» كذا قيل. 

)٠١(‏ جمع عبد. )١١(‏ وهذا بالإجماع. 
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بحت تَفْسِيم لني إِلَى قسمَين/ فصل في بَيَان العاف 4" 
7 00 َ د ب ا د ل 2 2 مسو 1 
تؤله: عاتة وقرب أو :مال رقن عتم لد كن ال إن" لبا 
وَالمَوَزونء وَقال انو يوسف يكون بيبانا فى ماكة وشاة» وَمِائَةَ وثوب على 


ال 0 


)١(‏ العطف بقوله ثوب وشاة على لفظ مائة. 

(1) قوله: «بياناً» إلخ. لأن القائل ذكر عددين مبهمين وأعقبهما تفسيراً من 
الآثواب فى الأول والدراهم فى الثاتى والآعيد فى الثالث فالصرف إليهنها 
الامتراكهها فى الساحة إلى اللفسين, 

0) أى: كون العظف بياثاً. 

(:) فى عامة المعاملات. 

(6) قوله: «كالمكيل والموزون» يعنى أن العبارة بحذف تفسير المعطوف 
عليه والاكتفاء ا إنما نه اا اهمال 
والموزون 5038 90 فإئه لا , بغيت في الذمة 26 1 د 
ما وي اخ د ب و كذا في 
المعدن. 


(5) قوله: «على هذا الأصل» وهو أن المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة 
شيء واحد؛ لأن الواو العاطفة للجمع كما في قوله مائة درهم ولهما وجه الفرق 
بين المكيل والموزون وبين غيرهما أن العادة بحذف المفسر في المعطوف عليه 
والاكتفاء بذكر التفسير في المعطوف إنما وجدت في المكيل والموزون بضرورة 
ع سح و ع سسا 0 مو درن رد 
المعاملات وهو المقدر بخلاف الثانس؛ لأنيا ل ”أ سك ف اللعة قركيا ولا بيعا 
إلا فى السك خاسة كليذا لم بريد لاقام لديا ٠‏ كذا فى المعدن وشروح 
البزدوي 


ا لوعي 
[معنى بيان التبديل وحكمه]: وَأما بَيَان"'' التبديل”' وَهُوَ النسخ” "2 
فيصر ذلك فد قشاسي 00 الس" لمن السياف: وعلى 
هَذَاا'' بَطل”" اسْتئْنَاء الكل عَن الكل؛ لِأنَهُ نسخ الحكم وَلَا يجوز الرُجُوع 


تعالى: ©#وَإِدًا بِدَأنَآ َي كاب ءايه اليد : ل 

(0) أي : تبديل الحكم السابق ونسخه. 

(*) قوله: «وهو النسخ» وهو بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق الذي تقرر 
في أوهامنا استمراره بطريق التراخي» مثاله إن الله تعالى كان أباح الخمر في 
ابتداء الإسلام فكان زعمنا أنه تبقى الإباحة إلى يوم القيامة ثم لما جاء التحريم 
بعد ذلك فكان هذا بياناً من الشارح أن حكم الإباحة إلى هذا الزمان. 
شي ارك اليو الس دن المرادة يكنا طول : إن الت يكوا في كلامه يكرك 
من عند الله تعالى بدليل قوله قعالى : طرَبا تلق عن ارك 0 5 هر إلا وى 
وح 4 [النجم: ' 1 الس اس اس اير كذا قيل. 

(0) قوله: «بطل» إلخ. فإن قلت: إذا قال: نسائي طوالق إلا زينب وعمرة 
وسعادة وليسى له نلساءع غيرهن يصح الاستثناء ولم تطلق واحدة منهن وهو استثناء 
المذكور في المستثنى منه أما إذا كان بغير ذلك اللفظ فيصح ولهذا إذا قال: 
نساقي طوالق إلا نسائى لا يضم الاسهتاءء كذا في الفصول'"”. 


.)575 فصول الحواشي (ص:‎ ]1١[ 


بحت تَفْسِيم النَهْي إِلَى قسمَين/ فصل فِي [بيان التبديل] دس 
عن الْإقْرَار”'' وَالطللاق وَالْعتاق؛ لِأَنَّهُ نسخ, وَلَيْسَ للْعبد ذَلِك. 
لد 0 لفلان علي لف فرض » أى .م لمن العتبيي””: وَكال: وَهى 
زيوف”". كان لف*" يبان القثيير "© دعن" أبعم" موضولا + وهر 
كان الغيديل "ولد أبى حنبقة قلا بصو" 379" إن وصل» ولو كال : 


)١(‏ قوله:؛ الا يجوز الرجوع عن الأقرار» لما تقرر عند الأصوليين أن 
النسخ لا يجوز من العبد فرع المصنف عليه وقال: إن بناء على هذا الأصل بطل 
استثناء الكل عن الكل ؛ لأنه نسخ الحكم ولا يجوز للعبد الرجوع عن الإقرار. 

() قوله: «ولو قال» إلخ. هذا ما وعد المصنف رحمه الله من المسائل 
التي اختلفوا فيها أنها بيان تغيير أو بيان تبديل. 

() قوله: اقرض أو ثمن المبيع» إنما قيد به احترازاً عما قال: لفلان علي 
ألف غصب أو وديعة وهي زيوف فإنه يصح موصولا ومقصولا يل تخالاف: له 
ليس في الغصب والوديعة موجب الجياد دون الزيوف لأنه الغاصب يغصب ما 
يجد والمودع يودع الزيرق أياء هذا فى المعدت 

(:) ناقصة يردها التجار. (4) أي: قوله وهي زيوف. 

() لأنه ليس إزالة لذاتها بل لوصفها. 

(0) قوله: «عندهما» إلخ» لأن الألف مطلق عن قيد الجودة لكن الظاهر 
منه في القرض والدين والثمن وأمثالها هو الجيد فهو تغيير له عن هذا لظاهر 
وأما عند أبي حنيفة وهو نسخ وتبديل فلا يصح موصولاً؛ لأن عقد المعارضة 
متنضاء البلاعة عع العبي والزيالة عيبي ككاة عجره وعر 1" يعدير ييا 0 
مير لأ ول يصولا . 

() أي: قوله وهي زيوف. 

(5) يناع على إزالته للمقصود في المقام. 

)٠١(‏ قوله: «فلا يصح وإن وصل» لأن عقد المعاوضة يقتضي وجوب 
المال بصفة السلامة عن العيب. والزيافة عيب فكان رجوعا بالراضر الي 
مورصولا ومقسيواا وصار كدعوى الأجل في الدين ودعوى الخيار ة في البيع » و كذ 
في المعدن. 

5 وساة 


١‏ بحت تَفْسِيم النَفِي إِلَى قسمَيْن/ فصل في [بيان التبديل] 


لفُلان عَلَِ ألف من ثمن جَارِيّة باعنيها وَلم أقبضهاء وَالْجَارِيّة لا أثر لها 
كَانَ ذّيِك20' بَيّان التبديل عِنّْد أبي حنيفّة؛ لأن الْإقْرَار بِلْرُوم الثّمن إِقُرَار 
ِالْقَبْض”" عِنْد هَلَاك الْمَبيع» إِدْ لو هلك”" قبل الْقَبْض يَنْفَسِخ البيع”*, 
لا يبّقى الثّمن لازماً. 


(0) أفق: قوله ولم أقبضها. 

(0) قوله: «إقرار بالقبض» فكان قوله: لم أقبضها رجوعا بعد الإقرار 
بالقبض أو لزوم الثمن والرجوع لا يصح موصولاً ولا مفصولا. 

(©) فعلم أن لزومه دال على القبض المقصود. 

(4) في ذمة المشتري. 


0 شور الله : 5 د فد الزها. ك2 
قصل فِي أقسَام الْخَبَر ©) 
[الخن يمفولة التتاب] + خين رَمُوك الله لل بجارل:" الكداب ف سق 
د الْعلم وَالْعَصّل بواك إن 3 أطاعه فقد أطاع اللدء فما هر ذكرة مد 
بحك الخاص» والكام» والمشعرك» والمسمل " فى الكدان 43 
يريك (*») في حق السّنة. 


)١(‏ قوله: «سنة» هي في اللغة: الطريقة والعادة. وفي الااصطلاح: 
العبادات النافلة والأدلة» والمراد ههنا: ما صدر عن النبي يَةِ غير القرآن من 
قول ويسمى الحديث أو فعل أو تقرير أي سكوت عند أمر يعاينه. كذا في 
التلويح. 

كن انيؤة الخلفاء الأريعة. 6 في الكثرة 

(5) قوله: «الخبر) إنما اختار لفظ الخبر ههنا دون السنة لآن الأقسام من 
الخاص أو العام وغيرهما إنما يتأتى في القول دون الفعل. 

(5) قوله: «بمنزلة» إلخ» لقوله تعالى : هوا يق عن الوق 09 د هو ! 
يي 4 4] وقولةه ععالى: عي تاد الخن تفار 4 
بدك عَنْهُ فأنتهُوأ» [الحشر: 7] وقوله تعالى: «إمّن يلع ل كد أ أ 
[الساء: +8] وغير ذلك من التصوعن الاخيار مما لا تعد ولا تخصى ويجرى 
في الحديث جميع أقسام الكتاب مما سبق إلا أنه لم يجر فيه وذلك للاستثناء 
بذكره في بحث الكتاب» كذا في الحصول. 

(5) أي بموجبه. 

(0 والمفسر والنص والخفيء إلخ. 

(8) أى: البحث المذكور مامه 

(9) قوله: «فهو كذلك» أي يأتي في قسم السنة؛ لأن قوله كَل حجة مثل 


.م 


م البَحتُ الثّاني/ فَصِلّ في أقسّام الْحَبر 


[القرق ين الكداب والخبر]؛ :05 أن الشزهة""” في بات الخيرا" فى 
د من رَسول الله عل واتصاله به. 
[أقسام الخبر]: وَلِهَذَا الْمَعْنى صَار البر”* على ثلانة أقسَاء © : 
١‏ - قسم صَحّ من رَسُول الله كك وَنّبت مِنْهُ بلا شبْهَةء وَهُوَ الْمُتَوَائر 
6 


الكتاب وهو كلام مستجمع لوجوه الفصاحة والبلاغة فتجري فيه هذه الأقسام 
أيضاً. ولو قال لما كان هذه الأقسام تجري بتمامها في السنة فلم يذكر ههناء 
وأجيب: بأن بيانها في الكتاب بيان في السنة لأن السنة فرع الكتاب في كونها 
حجة فلا حاجة إلى ذكرها في بحث السنة على حدة» فافهم كذا قيل. 

(0) اسكناء عن قوله: بمفؤلة الكتاب. 

(0) قوله: «إلا أن الشبهة» جواب سؤال مقدر وهو أن السنة فرع الكتاب 
في بيان تلك الأقسام بأحكامها فلا حاجة إلى عقد باب السنة برأسهاء والجواب 
بأن الاشتغال بذلك لفائدة تحتاج إليها وهي بيان اتصال السنة بالنبي كَل فإنه فيه 
غموض لا بد من انكشافه ولم يحصل إلا بما قال فيما بعد وفيه نظر؛ لآن 
المكفل ببيان الاتصال إلى النبي عليه الصلاة والسلام أهل الحديث لا أهل 
الأصول فكيت انديضن إليه المصش واحيب: يأث العراد يبان كينة الأتسال 
أنه يطريق القواتر أو ظيرة وصة حال الرواة وغيرها فلا مشاحة فى هذا لدب ؛ 
كذا فى الشرح. 1 

(*) قوله: «في باب الخبر» إلخ» جواب سؤال مقدر وهو أنه إذا كان خبر 
رسول الله يَكِْةِ بمنزلة الكتاب ينبغي أن يكون كل خبره عليه الصلاة والسلام 
متواتر قطعيا كالكتاب فكيف صار الخبر على ثلاثة أقسام. كذا قيل. 

(4:) من طرق وصوله منه عليه السلام إلينا. 

(5) قوله: «على ثلاثة أقسام» فإن قيل: كيف جعل مورد القسمة الخبر في 
السنة التبى والآمر بل القعل أيضها يفقل بالطريق المذكور» كلنا : الموضا حتية: 
بالعرائن وخيره هو الخبرء ومعنى اتصال الأمر والنهي به أن الأخبار بكونه كلام 
النبي كلِةِ متواتراء كذا في التلويح. 

لكأكان وت المتوات . 


البَحْتُ النَّاني/ فَصل فِي أقسّام الْخَبر 7 


فدخرب القنية"؟ و32" المشيون 

11 - ولي فيه احتمال 00 وَهوَّ الك 6 

فالمتوائر ا تكله جفاظة عو سق 0116 ا كدت ال بي زوفو 8 على 
العزب لكترتيم واتعل بلا" 111000 11 1 72153101(”ك 


)١(‏ قوله: «ضرب شبهة» إلخ» أي نوع خفيف من نوعها فالتنوين للتحقير 
وكذا إضافة الضرب إليها أي ليس فيه شبهة من كل وجه وقوله فيه احتمال وشبهة 
أي فيه احتمال قوي لصلوحه الصدق والكذب أي فى تجويز جانب الخلاف أي 
عدم ثبوته من حضرة الرسالة أقوى من تجويزه في المشهور وفيه شبهة الاتصال 
منه إليك لضعف الاتصال لوحدة الراوي» وفى الجماعة كما الاتصال وقوله هو 
الآأحاه أي عو غير الأحاد ويسين غير الواحد عنديكه شاع كذ فى الحصيول. 

(0) آي: القسم الثاني المذكور. 


(*) ثالث. ها الخفان وعدمه 
(6) وهر الاغياد أن ١‏ سن عير الاحافه سمي كني الوكحن سروه أبقياء 


() قوله: «جماعة عن جماعة" إلخ. فإن قلت: لم اكتفى ههنا بشرطين : 
أحدهما: أن لا يتصور توافقهم على الكذب لكثرتهمء والثاني: أن يتصل بك 
هكذا ومعناه أن يدوم هذا الحد وهو الكثرة من أوله إلى أن يتصل بك بأن يكون 
أوله كاه وأوسطه كطرفيه ولم يشترط تباين أماكنهم وأن لا يحصى عددهم 
وعدالتهم كما شرط بعضهم؛ وحاصل الجواب: أن الشرطين المذكورين متفق 
عليهما وتلك الشروط الثلاثة مختلف فيهما والجمهور على أنها ليست بشرط 
فالمصنف تابع الجمهور دون البعض. 

(0) قوله: «لا يتصور» إلخ. أي يستحيل العقل اتفاقهم على الكذب 
لكثرتهم ولا يشترط فيه العدد عند أهل التحقيق. 

(8) أى: الجماعة. 

(9) قوله: «واتصل بك» قيد به لأنه في بيان المتواتر من السنة وأما تعريف 
المتواتر بالنظر إلى ذاته فلا يحتاج إلى هذا القيد كالخبر عن الملوك الخالية في 
الأؤزعنة السافية والبلدات الحافية. 


0 البَحتُ الثّاني/ فصل في أقسّام الْحَبر 
مَكَذَّاء مثّاله”"2: نقل الْقُرْآن وإعداد الرَْعَات”" ومقادير الرَّكَاة. 


ا[تعريف العشيور ]: َالْمْهُور كا كان اول كال حا : اشغير فى 
لحر الثّانى ويه وَالثَالثْ وَتَلْقَبْه |الك40) بالقيرل؛ يي د ل 


اتتصل بك. لك" مثل غبيث المح على الْحُف وَالرّجِم فِي باب الرُّنًا. 
[حكم المتواتر] : ثم الْمُتَوَاتر يُوجب الْعلم القطعي ويكون رده كفراً. 
[حكم المشهور]: وَالْمَشْهُور يُوجِب غلم الجا" كرون رياه 


)١(‏ قوله: «مثاله» أي مثال المتواتر المطلق دون المتواتر من السنة لأن في 
وجود السنة المتواترة اختلاف قيل لو يوجد منها شيء» وقيل هي حديث: (إنما 
الأعمال بالنيات» وقيل حديث: «البينة على المدعي واليمين على من أنكرا. 

)١(‏ في الصلوات الخمس المفروضات. 

أ : عضي التابهية. 

(:) في العصر الثاني والثالث. 

(8) الجشيون: 

(5) قوله: «كالمتواتر» أي في القرن الثاني والثالث واتصل بك هكذا وإنما 
قيدنا بالاشتهار في العصر الثاني والثالث؛ لأنه لا اعتبار للاشتهار في القرون 
التى بعد الثلاثة فاق عاءة أخبار الأحاد اشتهرت في هذه القرون وذ اسمن 
مشهورة ولا يجوز بها الزيادة على كتاب الله تعالى مثل خبر الواحد والتسمية في 
الوضوء أو غيرهماء كذا في المعدن. 

(/9) المشهونى. 

(6) قوله: «علم الطمأنينة» أراد به العلم مع ضرب شبهة فيه صورة بالنظر 
إلن كولة من الأحاد في اللأصل»: ولذا لا يكفر جاحده كما يكفر جاحد المتواتر 
وإنما سمي العلم المستفاد به طمأنينة؛ لأنه يسكن النفوس إليه بما ظهر له في 
الحال مع تمكن ضرب شبهة فيه صورة بالنظر إلى ابتداءه» كذا في المعدن. 

(9) قوله: «ويكون رده بدعة» أي: إنكار المشهور بدعة؛ لأن في إنكاره 
تخطية لأهل العصر الثاني في قبولهم إياه وتخطية العلماء يكون بدعة وضلالة» 
كذا في المعدن. 


الْبَحْتُ النّاني/ فَصلٌ في أقسّام الْحَبر ا 


بدغة ولا خلاف بين العلماه فى لرء العمل بهشاء وَإِنْمًا اللام فى 
الككاءد, 

اتعريف خ الواحد] - الول غير التاجد لخو كا قله اعد عن واد 
أو وَاحِد عَن جمّاعَة» أو جماعَة عَن وَاحِدء وَلَا عِبْرَّة*'' للعدد إذا لم تبلغ 


إن 


حك المشهور. 
[حكمه]: وَهوَ 0 يو جب ادر و" 0 الأخكام الشّرْعِيَة بشَرّط 
ِسْلَام الرّاوِي '؟ وضالعه: شيط ): .وغقله: .واتصاله بك كُلْكة» 
رَسُول الله كك بِهَذَا الشَّرْط"'". 


)١(‏ قوله: «لا عبرة للعدد» أي لا اعقيار لكثرة الغند إذا كان دون كثرة علد 
المشهور يعني لا يخرج بهذه الكثرة عن كونه خبرا واحدا. 
9 أق : شير الوا حدر 


(9) قوله: «وهو يوجب العمل به» أي حكم خبر الواحد أنه يوجب العمل 
ولا يوجب العلم ولا علم اليقين ولا علم الطمأنينة وهذا مذهب أكثر أهل العلم 
وجملة الفقهاء وذهب أحمد وأكثر المحدثين إلى أنه يوجب علم اليقين وهدًا 
خلاف ما نجد في أنفسنا من أخبار الأحاد ووجوب العمل إنما يثبث بشرط 
إسلام الراوي وعدالته وضبطه وعقله رشرها قاد وجب العمل يجين اكات 
والفاسق وكذا لا يجب العمل بخبر الصبي والمعتوه لفقدان الشروط ولا يجب 
العمل بخبر الذي اشتدت غفلته بأن كان سهوه ونسيانه أغلب من حفظه. 


(5) قوله: «وضبطه)») أي سماع الكلام حق سماعة والفهم بمعناه ه الذي ويك 


2 


به ثم حفظه يذل الل ثم الشبابف عليه بمحافظة حدوده ومرافبه 200 7 
إساءة الظن نئفسة 9 حين أخافة: كذا يي الصغين. 


(1)الملكورعن كرك سلما عاد 


.)١95 وهو شرط للأداء لا للتحمل» حاشية الشيخ أكرم الندوي (ص:‎ ]1١[ 


0 البَحْتُ النَّاني/ فَصِل فِي أقسَام الْكَبر 


[تَفْسِيم الرّاوِي على قسمَين] : 3 الراري” "فى الأطل كنهان: 

١‏ - مَعْرُوفٌ بالعلم وَالاجتهاد كالخلفاء ا" اعد اللديد 
مُسعود» ويك كله ؛ بن عباس » رعيد الله بن بعس وزيد يو كابكه ومعاذ 
بن جبل ؛ وأمفالهم وَحي الله تعالى عَنْهمٍ الام ا 

سُول الله يكل يكون الْعَمَّل بروايتهم أولى”'' من الْعَمَل بِالْقِيّاسٍ”". وَلِهَذَا 
اي تت خويه الالدزل 5 اللي كا ف عن سيا ل كا القوفية: 


)١(‏ قوله: «ثم الراوي» إلخ. هذه القسمة في قبول خبر الواحد ما اختاره 
فخر الإسلام تبعا لعيسى بن أبان» وعند الكرخي من أصحابنا يرجح خبر كل 
راو فقيه وغيره على القياس وهو التحقيق. 

(0) أي: مقدما فلا يعمل بالقياس. 

() قول»: «أولى من العمل بالقياس») وهذ) عدلنا شاكنا لمالك فإنه يقدم 
القياسن على الحديق لسمكع شبهات كنثيرة فيه فإنه يجوز أت يكرك الراوع ساهيا 
أو غالطأً أو كاذباً ويجوز أنه لم يكن عن النبى غليه السلام» والقياس قياس 
المجتهد ما تمكنت فيه إلا شبهة واحدة وهي الخطأ وما فيه شبهة واحدة أولى 
مما فيه شبهات» ولنا إجماع الصحابة فإنهم كانوا يتركون آراءهم بالخبر فإن أيا 
بكر نقض حكما حكم فيه برأيه بحديث سمعه من بلال رضي الله عنه وترك عمر 
رضي الله عنه رأيه في الجنين وفي دية الأصابع بالحديث وترك ابن عمر رأيه في 
المزارعة بالحديث الذي سمعه من رافع بن خديج وأمثاله كثيرة ولأن الشبهة في 
القياس فى أصله؛ لأن الوصف ارمع رحري تي لي حر لمكي 
اذمل وح العتبي علي لا يمالم روايلا أل ساقي المقرين عليه مطاول يداع لا 
والكيقن 5 فى الخبر هو الأصل ؛ لأنه كلام الرسول كَكِةٍ وإنما الشبهة في طريقه 
بعارين كان الكير أقرى عن القياس وليت عرق أن بعض المتعصبين والسفهاء 
كيف يطعئون على إمامنا الأعظم وهمامنا الأقدم وهو يقدم الخبر الضعيف على 
القياس فالحذر الحذر من قولهم. كذا في شروح المنار وحواشيه. 

(5:) قوله: «حديث الأعرابي» إلخ». هو ما روي أن النبي يَِةِ كان يصلي 
وأصحابه خلفه فجاء أعرابي فوقع في بير فضحك أصحابه فلما فرغ من الصلاة 


البَْحْتُ النَّاني/ فَصل فِي أقسّام الْخَبر 5 
- 50 أ ءْ م 5 لان 5 5 أ 

وك القياسن به.» وروى حديث تاخير النساء فى مسالة ال 1 وترك 
القيَاس به. 0 عن عاففة رضى ألئلة عدن حديث رديه وت كد 
القتاس يو**ء وروى عن بآابن مَسْعُود حَدِيث السّهْو'* بعد السّلَام ترك 


قال: من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا"'"» والقياس فيه أن 
لا يكون ناقضاً؛ لأن علة نقض الطهارة هي خروج النجاسة لأن اتصاف البدن 
بالنجاسة مما ينافي اتصافه بالطهارة وفي القهقهة ليس ذلك أي خروج النجاسة 
فترك القياس بهذا الحديث وإن قلت راوي الحديث سعيد الجهني وهو لم يعرف 
بالتفقه والاجتهاد بين الصحابة فكيف يصلح هذا مثالا أو تفريعا أو تأييداً قلت: 
رواه موسى الأشعري أيضا” وهو معروف الفقه بينهم. كذا في النهاية. 

(9) يل حاكا ين الرجل والمرأة (9]) يفيت 

(©) قوله: «حديث القيء» إلخ». وهو ما روي أنه قال عليه الصلاة 
والسلام: من قاء أو رعف في صلاة فلينصرف وليتوضاً وليبن على صلاته ما لم 
يتكلم والقياس يقتضي أن لا يفسد الوضوء بالرعاف والقيء لأن الخارج ليس 
بنجس لأنه خرج من أعلى المعدة وهو ليس محل النجاسة., فإن قلت: المرة 
والبلغم والطعام المختلفة بها رطوبات نجسة ولذا يتنفر عنها الطبع» قلت: لو 
كان هذه الأشياء نجسة لاستوى فيها القليل والكثير كما في دم السائل وروى 
هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهي فقيهة لأمتها قال عليه السلام في 
شأنها: خذوا من هذه الحميراء ثلثي دينكم والحميراء لقب عائشة رضي الله 
عنهاء كذا في المعدن وغيره. 

(4) من حيث أنه لم تخرج منه النجاسة. 

(5) قوله: «حديث السهو) إلخ» وهو قوله عليه السلام لكل سهو سجدتان 
بعد اليلاء"”. والقباس. يقضيى أن يسجد قبل السلا كما قال به لشاف 51 


]1١[‏ رواه الطبراني في معجمه الكبير كما في المجمع .)557/١(‏ ورواه الدارقطني في 
الطهارة (رقم: 17). 

] آثار المضد با الوضيوء عن الفبحك (57/5), 

[] أخرجه أبو داود .)770/١( »٠١*8(‏ وابن ماجه .)"80/١ .1١7١9(‏ 

41 كتاب الققه على المذاعب الأربعة .)4:4/1١(‏ 


ام البَحْتُ النَاني/ فَصِلّ فِي أقسَام الْحَبّر 


الكيامن و 

-١‏ وَالُْقسم الثَّانِي من الروّاة: هم المعروفون بِالْحِفْظٍ وَالْعَدَالَة1") د 
الِاجْتِهَاد " وَالْمَتْوَى كأبي هُرَيْرَة وَأنس بن مالك رضي الله عنهمء فَإذا 
ضحت روَابَة مغلهمًا عندكء فإن وَافق الكُبر الْقَيَاس قلا حَنَاء في لَزّرء 
الْعَمَل بها *“. وَإِن حَالفه”” كا كان العمل(" بِالْقِي بن آولى؛ 10100 


لأنه يجبر الفائت والجابر يقوم مقام الفائت في الصلاة فكذا ما هو جابر وبعد 
السلام خارج من وجه فلم يكن في الصلاة من كل الوجهء ثم اعلم أن الفسالة 
مختلف فيها فعندنا يسجد بعده ؛ وبه قال على وابن مسعود وسعد وعمار وابن 
عباس وابن الزبير والحسن وإبراهيم وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح 
ابن جني وأنس وعمر بن عبد العزيز وعنده يسجد قبل الكلام وبه قال الليث 
ومالك واحميد وإسحاق والزهري والأوزاعي وغيرهم» وقال مالك في رواية إن 
كان في الزيادة فبعد السلام بحديث ذي اليدين وإن كان بالنقصان فقبله لحديث 
انبع متعينف كذ] إلى ا(الحصيو ل 

)١(‏ من حيث أنه وضع السلام في آخرها للإخراج منها. 

98 فى الرواية. 

)١(‏ الفقاهة 

(8) أى : عرواية وكلهما. 

(6) القياس. 

(5) قوله: «كان العمل» إلخ» لأن الشبهة تمكنت في رواية غير الفقيه من 
وجهين: أحدهما : شبهة الاتصال بنا والثانى شبهة الغلط فى النقل» فإن تقل 
الحديث بالمعنى كان شائعا بين الصحابة رضي الله عنهم وغير الفقيه يحتمل أن 
ينقل بعبارته ولا ينتظم تلك العبارة ما انتظم به عبارة النبي وَلْةٌ من المعاني 
بقصور دركها إذا نقل ما معنى لا يتحقق إلا بعد فهم المعنى فيتمكن فيه شبهة في 
متخ الخبر بغد ما تمكنت شبهة فى الاتصال بخلاف القياس فإن الشبهة فيه ليست 


.)558/1١( كتاب الفقه على المذاهب الأربعة‎ ]1١[ 


البَحْتُ النَاني/ فصل في أقسّام الْخَبر م 

وذالو*: ا كا روف انون 828 الوشيوع هما حيقه الذار: فَقَال 1 له الخ كباس ” 

أزانت لز ١‏ تَوَضْأت بمَاء سشين أكنت تقوضا مِنه اه الى ا قَإِنَمَا رده 

ِالْقِيَاسِ إذلى كان عند شب رز وغل" 02 زرك مكايا 1 
ل دواع 2 2 وو 7 2 5 

أبي هِرَيْرَة في مَسَّألة المصرّاة بالقياس 


الآفى الوضفه الذى هو أغبل القياس + كذا فى المعدن: 

)١(‏ الخبر المخالف للقياس. 

(0) قوله: «على هذا» أي على أن الخبر يترك بالقياس إذا لم يكن الراوي 
معروفاً بالفقه والاجتهاد. 

5 الأهيل الكلى: 

(:) قوله: «في مسألة المصراة» إلخ». وهو ما روى أبو هريرة رضي الله عنه 
عن النبي كَلِْةٍ أنه قال: لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير 
النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر'"! 
أي مكان اللبن فهو مخالف للقياس من كل وجه؛ لأنهم أجمعون على أن ضمان 
العدوان فيما له مثل مقدر بالمثل صورة وفيما لا مثل له مقدر بالمثل معنى وهو 
القيامة وصاع من تمر ليس بمثل اللبن لا صورة ولا معنى ولذا تركه أصحابنا 
ولكن ههنا دقة قوية وهي أن هذا الحديث جاء في البخاري برواية عبد الله ابن 
مسغوذ أيضا والحال أنه معروف بالفقه والاجتهاد. ثم اعلم أن رواية غير الفقيه 
إنما لا يقبل عند مخالفة القياس إذا تلقته الآمة بالقبول أما إذا تلقته يقبل. 

ثم اعلم أن هذا مذهب عيسى بن أبان واختاره القاضي الإمام أبو زيد 
لحار اي رابا لحي ابي لعن ار ري لايد الس أت 
ناريا لكاب رادا المشهورة لأن العقيير اوت وو عدا 


[1] أخترجه الترمذي (رقم: 9 في باب ما جاء ذ فى الوضوء مما غيرية الثانىة والنسائي 
1 :/ا١).‏ وابن . ماجه (586). 
1 1 وآنه دعا و 


1 البَحتُ الثَّاني/ فَصِل فِي أقسّام الْخَبر 


روط العمل 53 ا وَباعْتِّار احتلاف أخوّال الروّاة”'' قَلْنَا : 
ا الْعَمَّل ب لولس 

-١‏ 31 لا يكون مخالفا ا 

لاد واليقنة المشيى؟ 

*- وَأن لا يكون مُخَالفًا للظاهِرء قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: تكثر لكم 
الأخاويع”" يعزي*: أإذا ذو لكم عق خريك»: فاعرضوه على كانه الله 


وضبطه موهوم». والظاهر أنه يروي كما سمع ولو غيره بغير على وجه لا يتغير 
المعنى هذا هو الظاهر من أحوال الحفاظ الرواة العدول غصوضها فن الصحابة 
رضي الله عنهم لمشاهدتهم أحوال النصوص وهم من أهل اللسان وهو الصحيح 
بحسب الظاهر وليت شعري لم لا اختار المصنف هذا القول بل اختار مذهب 
عيبن ند أبانه كذا في المعدن وشروح المنار. 

1م وروا أخمار الاساد. 

(0) قوله: «بخبر الواحد)» اعلم: أن قبول خبر الواحد ووجوب العمل به 
متعلق بشروط ثمانية على ما أشار إليه الشيخ في الكتاب: أربعة في نفس الخبر» 
وأوبعة فى السكير:» فالاريعة الآول: أن لآ يعون مخالنا للكناب؟ وات ل يكون 
مخالنا للسلة المشهوزرةه وآن لذ يكرت في حاطظة يعر بها البلويي»: وآن لا يكرة 
متروك الاحتجاج به عند ظهور الاختلاف» وأما الأربعة في المخبر: فالعقل, 
والعدالة» والضبط» والإسلام. 

6) قوله: ١تكثر‏ لكم الأحاديث» إلخ» فهذا الحديث يدل بعبارة على 
اشتراط عدم مخالفة خبر الواحد الكتاب وبدلالة على اشتراط عدم مخالفة السنة 
المشهورة لاتحاد العلة على ما بيّناء فإن قيل: هذا الحديث طعنوا فيه وقالوا: 
راوي هذا الحديث يزيد بن ربيعة وهو مجهول فلا يصح الاحتجاج به وأيضا 
حكي عن يحيى بن معين أنه قال هذا حديث وضعه الزنادقة وهو أعلم هذه الآمة 
في علم الحديث قيل: إن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أورد هذا الحديث 
في كتابه وهو إمام أهل هذه الصنعة فكفى به دليلا على صحتهء كذا في المعدن. 

(4) في الؤمان الآتى يعد القراضن عهد النبوة. 


البَحْتُ النّاني/ فصل في أقسَام الْحَبّر ار 


ا" زافق فاقبلوهء وما شالف ا 
دحوي بلك ينا زر قن علي بن أبي ظالى أنه قال ا 
الروّاة على تَلَانّة أقسَام : 

١‏ - مُوْمن مخلص صحب رَسُول الله يَكِلةِ وَعرف معنى كلامه. 
كلام رَسُول الله كَل فرجع إلى قبيلته» فروى بِعَيّر لفظ رَسُّول الله يله فتغير 
المغتى وهو يظنٌ أن المَعى لا يتغاوت. 
فظئوه مَوْمنا مخلصا فرووا ذلك وا شائف فخ الاين ؛ تلهذا د 0000 
عرض الخير على الكتاب والسينة المشهورة. 

50007 اسن اه ج ي ام د اده 

0( فالحديث الذي وافق إلخ. 

(9) أى: وجه هذا القبول والرد. 

(9) قوله: «وجب عرض الخبر على الكتاب» إلخ». لاحتمال أن يكون 
راويه أعرابيا غير فقيه أو منافقا روى ما لم يسمع. 

(:) قوله: «نظير العرض على الكتاب» إلخ» وهو قوله عليه السلام من مس 
ذكره فليتوضاً فإنه مخالف للكتاب لأن الله تعالى مدح المتطهرين بالاستنجاء 
بالماء ترلهعز اسفة اقه رجال يحون أن عطيرراة والاتكتحاء بالماء ل يتصود 
الآ بس الفرجيم وثببق بالنض > أنه هه التطهير والحديث يتقف أن يكون مسن 
الذكر حدثا يوجب الوضوء لأنه أمر بالتوضي بعد مس الذكر فلو لم يكن حدثا 
لا يوجب الوضوء لعدم الفائدة؛ لآن فعل النبى يك وكذا حكمه لا يخلو عن 
الحكمة فإذا تعارضا أي الكتاب والحديث فلا يترك العمل بالكتاب بالحديث 
الذي هو أدنى من الكتاب باعتبار العمل لا باعتبار ذاته» فافهم. 


.)5١65 تذكرة الموضوعات (ص: 58)»؛ الشافي (ص:‎ ]1١[ 


ام البَحْتُ النَّاني/ فَصِلّ فِي أقسَام الْحَبر 


مه سين كو الت يا" تعرشيناء على الكتاب فخرج''ا تخالنا لذو 
تكالى : طافية يبال ررض | ري [العوبة: ١‏ 3] فَإِنْهُم انا 
يستنجولن بالأحجار ثَُّ يغسلون بالْمَاءٍ ولو كان مس الذكر حدثا لْكَانَ 1 
2 جد لفق ْ 0 4 د على الإطلاق 

وَكَذَلَكَ قَوْله عَلَبْهِ السّلام : أَيّمَا اسْرَأة تحت تفسها بكر إذن ولبهًا 


)١(‏ قوله: «فخرج مخالفا لقوله: ##فِيهِ يَجَالُ14 إلخ. نزلت هذه الآية في 
أهل مسجد قباء وهم كانوا يستنجون بالماء بعد استعمال الأحجار والاستنجاء 
وان للا يمضيروى إل يفون الل يم تيه ذل ات عن الت ةا ل" يدوج 
الاسكنجاء تطييرا وقد نيت بالنصن اله تظيير : والسديقف يتقف أن يكون عس 
الذكز حدقا يوعب الرهيوءة لأنه آمر والعرهى بعد معنن اللكن فلى لي يكن دنا 
لا يوجب الوضوء لعدم الفائدة والنص يقتضي أن لا يكون حدثا لما ذكرنا فلذا 
ترك الحديكة واعترض الخصم عليه بأن التطهير عن النجاسة الحقيقية بمنزلة 
تطيير الثوبا ولذا استحق المدح لا باعتبار الطهارة عن الحدث؛. والتطهير عن 
المجاسة الحقبقية لا يثاقى كون المس ‏ حددثا؛ لأنها لا تزول إلا بالمين» وأيضها 
إقما بككون الحدت متعوماً إذا لم يكن ورسيلة إلى اسفسكام الوضوه وإذا عاذ 
لأحكام الطهارة الحكمية كان حسنا وكان ممدوحاً أيضاً ولا أقل من أن لا ينافي 
المدح لمقارنة الأقوى ألا ترى أن هدم المسجد لأحكام البناء حسن وإن كان 
بنفسه مذموماًء لا يقال: جعل الاستنجاء تطهيراً مطلقاً؛ لأنا لا نسلم ذلك بل 
إنما هو تطهير عن النجاسة الحقيقة كيف وإن الطهارة الحكمية لا تحصل به بل 
بغسل الأعضاء الأربعة» كذا في الفصول/". 

(5) قوله: «تنجيسا» للبدن بالنجاسة الحكمية وهي أقوى من الحقيقة. 

(5) قوله:” لا قطين!؟ وانذ سي الله قعالى ذلك تطهيرا على الأطاكق 
وماحهم بذك ولو كان حدكا لما افحق لمدح إذ الإنسان لآ يستحق الملح 
بالتطهير في حالة الحدث,» فافهم. 


24 : أخر جه الترمذي (رقم : ا والنسائي (رقم : 5 وأبو داود (رقم‎ ]١[ 
2) : فصول الحواشي رحن‎ 0 


الْبَحْتُ النَّاني/ فَصِلّ فِي أقسَام الَْبّر ام 


فنكاحها بَاطِلء بَاطِلء بَاطل!''» خرج مُحَالفا لقَؤله تَعَالَى: ##قلا نمَصْلْوْهَنَ أن 
0 0000000 (19) دوم 
يكحن أزو' جهن 6 ١‏ [البقرة: رخرة 2 7 الكتاب د يو جب تحقيق النْكاح منهن. 
وَمِثَالُ العرض على لخي المشهرر: رواية الْقَضَاء بشاهد ل نه 
خرج مُحَالفا لقؤله عَلَيْهِ السلام: الْبَيّئَهُ على المدّعى وَالْيَمِين على من 
اكه 


)١(‏ قوله: «فلا تعضلوهن) العضل المنع والضيق والخطاب للأولياء أي 
لذ تمهرفى وكاتوا مصلرفة عد اتثشياة الحدة فذلينا. 

(0) قوله: «يوجب تحقيق النكاح» إلخ. أي ثبوته وذلك ينافي بطلانه كما 
هو صريح الحديث ولقائل أن يقول تحقق الشيء ووجوده لا يستلزم صحته ألا 
ترى أن الشيء يوجد كونه بركنه ومحله بتمامه ومع ذلك توقف صحته على شرط 
مخ الشرائط كالضلاة توجد بشرائطها وأركانها رمع ذلك توققيا صبحتها على 
سترة العورة والنية وغيرهاء وأجاب عنه الشارح في الفصل الخامس بأنه لما 
أخبر الشارع. بوجود النكاح منها كان المورصوة وما يكون كاسها عنده ولا نعني 
بصحته شرعاً سوى ما يكون نكاحا عند الشارع وهو مطلق عن قيد إذن الولي 
كذ ل الفصول 006 

(9) قوله: ابشاعك وبعده ا “' صورته رجل ادعى ما لا مثله على غيره ولا 
يكوت له شاهداً إلا واحد فقضى القاضي بشاهد ويمين العذغي غملة بخبر 
الواعد لين 3 رو أنه الت الم المتهود وخر تله ضيه المالم: البيئة 
على المدعي واليمين على من أنكرء كذا في الفصول””". 

(5) قوله: «على من أنكر' أي: على المدعى عليه وهو خبر مشهور وبيان 


.)١ ١ وا بن ماجه (رقم: 49) وأبو داود (رقم: ؟امى‎ ١*5 أخرجه الترمذي (رقم:‎ ]١[ 

[؟] أخرجه الترمذي (رقم : 1 عن عشرو يه تعبا عق أببة عد جله: 

[*] فصول الحواشي (ص: .)55٠‏ 

لع أخرجه مسلم (رقم: 7) وهو ما روي عن ابن عباس» وأبو داود (رقم: كر 1 
والترمذي (رقم: ند فى 4" 

[ه] فصول الحواشي الى 45 


8 البَحْتُ النَّاني/ فَصِلّ في أقسّام الْحَبّر 

[مُخائفة الظاهِر]: وَباعيبار هذا المعنى قُلْنَاء خبر الْوَاحدَ إذا خرج 
تكالفا للظاهر "؟ لآ يشمل بوه ومع صر تكالقة الظاهر عدم اشتهار 
بالتقصير فى مُكَابعة 1 السّنة قإذا لم ب؛ يشتهر الْكبَر مَعَ شدّة الحاجة وَعُمُو 
البلوع كان ذَلِك” قلدامة عدم صحته. 


المخالفة من وجهين: أحدهما أن النبي كَلِ قسم بينهما والقسمة تقطع الشركة 
فلا يكون اليمين حظ المدعي ألبتة» كما لا يكون البينة حظا للمنكر» والثاني : 
أن النبي صلل و ذكر البينة واليمين محلى بلام الجنس فيقتضي أن يكون جنس 
البينات مشروعة فى جانب المنكر وهرخ ضرورته أن لا يكون البعيرة مشروعا في 
جانب المدعى وك هذا بالخبرء كذا فى المعدن. 

)١(‏ قوله: «مخالفاً للظاهر» إلخ؛ كما إذا عمل الصحابة رضي الله تعالى 
يرفع يديده عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع وقد روي عن مجاهد أنه 
قال: صحبت ابن عمر سنين فلم أره يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح فقد ثبت 
أنه ترك العمل به كما إذا عمل بخلافه. 

(6) قوله: «عدم اشتهار الخبرا إلخ. فيما تمس إليه الحاجة في عموم 
الأحوال مثل حديث الجهر بالتسمية وهو ما روى أبو هريرة رضي الله عنه كان 
النبي وَل جهر ببسم الله الرحمن ن الرحيم في الصلاة فإن أمر التسمية مما يعم به 
البلوى ؛؟ لأن هذه حادثة تكرر في كل يوم وليلة بالنسبة إلى جميع المكلفين فلو 
كان هذا الخبر معمولا لا يشتهر فيما بينهم». كذا في الف ص71 

(©) قوله: «كان ذلك» إلخ. عن علامة عدم شهرته فيما بينهم فيما يعم به 
البلوى إمارة على نسخه أو بطلانه وهو مذهب أبي الحسن الكرخي من أصحابنا 
وهو مختار المتأخرين ولذا لا تعمل لخبر الجهر بالتسمية وخبر رفع اليدين عند 
يحتاج فيه إلى كمال الشيوع والاستفاضة لأنه مما يعم به البلوى وهي مما يحتاج 


3 : فصول الحواشي ضر‎ ]١[ 


الْبَحْتُ النّاني/ فَصلٌ في أقسّام الْخَبر 1 


وففال7 3 0 الحكيا: إذا أخمر داك له حرمت عَلَيْهِ 

ا م 4 الى وم 2 / مو ؟. 5 

بالرضاع الطارىء جار أن يعتمد على خبره ويتزوج اختها. وَلو أخبره أن 
العقد كَانَ بَاطِلا بحكم الرَّضَاع لا يقبل بره *". 


إلى معرفتها الخاصة والعامة قد بقيت على الآحاد لم يصل إلى حد التلقى وهذا 
وجه آخر لترجيح أخبارنا على أخبارهم في هذه الأبواب وليس هذا رد الخبر 
بالرأي» والقياس بل هو ترجيح ما نتشبث به من الأحاديث وعند عامة 
الأصوليين يقبل إذا صح سنده. فافهم. كذا في المعدن. 

(1) أ : المخالف للظاهر. 

زكا)اى: السيائل الشرعية 

(©) قوله: «بالرضاع الطاري» أي على النكاح بأن تزوج رجل صغيرة فأخبر 
ثقة أنها قد ارتضعت من أمه أو أخته يجوز الاعتماد على خبره فتحرم الصغيرة 
على الزوج؛ لأنها ضارت أغه وفاعا. 

(5) قوله: الالرتيل خرروا ناا يحم وطلان العقد وتفرياتيه بمجرد خبرها 
أنها أرضعتهما فلا يتزوج بأختها لين بها مخالف للظاهر لأن النكاح حصل 
بشهرة وحضور جماعة فلو كان الرضاع ثابتاً لم يخف عليهما وعلى الشهود 
وأقربائهما أن بينهما سبب حرمته ومن حيث أنه لم يشتهر دل أنه غير صحيح 
بخلاف الرضاع الطاري؛ لأنه لا يخالف الظاهر ثم هذا كله فتوى وقضاء . 

وأها التقوق والذيانة فهو أن يذعها لهذه الشبهة وقد أخرج 0 
عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أمواة فجاءت إشراة سوداء: وقاليت ١‏ سي 
أرضعتكما قال فأتيت النبي كَلِةِ فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة 
سوداء فقالت؟ إنى أرضعكما وهى كاذبةء قال : فأعرهن عن قال: قأثينه مخ 
قبل وحديه فقلت: إنها كاذرة كال : وكيفف بها وقد زعمث أنيا قد أرضعيكها 
دعها عنك قال: هذا حديث حسن صحيح. 

والعكل على هنا ديشن أكل الع ع استحايم الهي 5د ونين علقم 
أجاذوا الراة الواحدةذ لي الرضاع ينه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل 
العلم: لا يجوز شهادة امرأة واحدة في بي الرضاع وهو قول الشافعي فالجمهور 
على أنه لا بك كا بنصاب الشهادة. فافهم2. كذا في الحصول. 


1 لْبَحْتُ النّانى/ فصل [فِى حجية خبر الْوَاجِد] 


وكذلف”" إذا أخبريت 5 مؤت 1 أ طلاقه إيَّاهَا"" وه" 
500 ان . 1ه (5) 
اد ل ا" ' وتتزوج بِعَيْروا ولو العيت دن 
الْقبْلّة فَأَخبرهُ وَاجِد عَنْهَا وَجب الْعَمّل به"'. وَلَّو وجد مَاء ا يعلم حال 


لاخر وعد عن القهات لا وما بوبل قت 


)١(‏ أى : مثل أخبار الرضاع. 

(0) أي: خبرا طلاق الزوج إياها. 

0 أ : الزوج. 

(5) قوله: «جاز أن تعتمد على خبره» لعدم مخالفة الظاهر؛ لأنه ليس ثمه 
دليل مكذب لخبر الواحد فيقبل خبره ووجب العمل بهء ثم اعلم أن هذا في 
الأخبار وأما في الشهادة فلا يصح وإن كان الشاهد اثنين حيث لا يقتضي 
القاضي بالفرقة؛ لأنه قضاء على الغائب» كذا في النهاية. 

)0( أ الزوج المطلق أو الذي ماك 1 

(1) السان؛ 

(0) أي : أخبار الواحد. 


قصل [فِي حجية خبر الْوَاجِد] 
اعا الاير إن في ا مَوَاضِء”* : 
1« كالسن عق الله تعالى ا ات عق 
1- و" “خالص حق العَبْد ما فيه إِلْرَامِ مَخخض”". 
-٠‏ و”* خالص حَقه ما لَيْسَ فيه إِلَرَام. 


غ+- وفيا لص حقه ما فيه إِلْرَام من وجه. 


)١(‏ قوله: «خبر الواحد» أي الواحد الشرعي الذي لم يبلغ حد الشهرة والتواتر 
لا الواحد الحقيقي فتدخل فيه شهادة الشاهدين أو أربعة من الشهداء كما في الزنا. 

() حنينا كات أن شرم (*) في الأعمال دون الاعتقاد. 

(5)قوله: افي أوبعة مواضع ( ولم بذكر المائن القسم الخامس الذي ذكره 
سائر الأصولييق وهو عا كان عقوية مه قوق الله تعالى ؟ لآق حير الواتعد ليس 
ببحجة قيه؛. لآن إثبات العقوبات كالحدودء والقضاصن لا يجوز بالشبهات فإذا 
لمكن في اللجل قبا تو يمير إنياتها يه فإن قلت: فعلى هذا لا ينبغي أن تثبت 
العقوبات بالبينة فإنها خبر واحدء قلنا: إنما صارت البينة حجة فيها بالنص على 
خللاف لفيا قال الله تعالى: 8« فَاسَتَسْيِدواً قي أندة يكزي [النساءة 318 
كذا في بعض الحواشي"'”". 

(5) الله اقم ليس وملاويالا وإئما قي يصن لأ ما حي عقارب بن ساترق الله 
تعالى لا يقبل فيه خبر الواحد عند الكرخي وإليه ذهب فخر الإسلام وشمس 
الآثمة السركمى وركذا الماتع الك لآن مينى الهدوه غلى الأاسقاط بالشبيات 
فد بجر اثانها فين الى عاقيا لا يعرة بالقياس وأعا زقانيا بالبيناض تم د 
بالتصن المو سب جب للعلم على خلاف القياس وهو قوله تعالى: واسعكيدوا |ة 
وقد انعقد الإجماع على ذلك. 


99 ثانييا .850 على الغ : 18 كالنيا 453 رافها. 


15 سول اتسواعى اي عم 
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0 الْبَحْتُ الثَانَى/ فصل [فِى حجية خبر الْوَاجِد] 


[حكم الأول]: أما الأول قيقبل فِيها'' خبر الْوَاحِد قَإِنَ رَسُول الله كله 
ور" شجاقة الأعرابى. 

في هلال رَمَضَان!'". 

احكم الفاتي]: أما الثانى فيشقرط فيه العذه"" والقدالة وَلْظييء 
الوا سايم . 


)١(‏ قوله: «فيقبل فيه إلخ. فمثل عامة الشرائع من الصلاة والصوم 
من الإسلام والعدالة والعقل والضبط عند الجماهير وزعم بعض العلماء أله لا 
يقبل خبر الواحد دليل لا قوة فيه فجاز أن يعمل فيما ليس فيه قوة وهو الفرع 
وللجميور أن المقضوه عن العباداة هو العمل أصلا كالك أو قرعا قحب 
العمل فيها بالدلائل الموجبة للعمل ويؤيده أنه عليه السلام قبل شهادة الأعرابي 
في هلال رمضانء. كذا في الفصول""". 

(0) قوله: «فإن رسول الله يَلْةِ قبل» إلخ» لأن الثابت بها حق الله تعالى 
على عباده خالصاً وهو الصوم حيث قال الله عز وجل شأنه: #يّب عَلِكُمْ 
ألصِيامْ4 [البقرة: ]١187‏ الآية» ولهذا لم تشترط فيه الحرية ولفظ الشهادة فيه 
مخالف لمرضى فخر الإسلام حيث ذكر في أصوله ان الشهادة بهلال رمضان من 
النوع الثالث وهو خالص حق العبد ما ليس فيه إلزام لأن خبره غير ملزم للصوم 
بل الملزوم هو النص» وأجيب: بأن المصنف فيه تابع شمس الأئمة السرخسي 
والصحيح ذلك »: فإن الا شرط افئ الشهادة بهلال ومشبان ونخير الفاسق 
مقبول في النوع الثالث كما سيأتى: كذا في المعدن. 

() أي : التعدد وأقله الاثنان. 


(:) قوله: «المنازعات» كالبيوع والأشربة والمماليك المرسلة بأن ادعى 
أسدذ على اغفر أنه باع هذا العبد أو اشترى ذلك فإنه يشترط فيه العدد والعدالة 


.)١197 فصول الحواشي على أصول الشاشي (ص:‎ ]1١[ 


[8] أخ عه انه داوة (رقى: +974)ء والساتي (رقى: ©511): واين ماجه ذرقم: 1181). 


لْبَحْتُ النَّانى/ فصل [فِى حجية خبر الْوَاجِد] ١‏ 
[حكم الثالث]: وأما الثالِيث”' فيقبل”" فيه خبر الْوَاحِد عدلا كَانَ أو 
تاهما كوس الققا لكر 


[حكم الرابع]: وأما الرّابع”*' فيشْترط فِيهِ إِمّا الْعدَد أو الْعَدَالّةَ عِنْد أبي 


سس جه سر 8 


حنيفة رَضِي الله عَنه وَنُظيره : لعل ا 


الأول: بقولة تعالى * وَاسََتِْدَوأ سَبِيِدَيْن4 الآية: والثاني : بقوله عذ اسمهة: 
طوَأَشْهِدُوأ دَوَكُ عَدَلٍ يَكدُ» ولأن التزوير والتلبيس والحيل في الخصومات أكثر 
فشرط زيادة العدد ولفظ الشهادة تقليلا لها وصيانة للحقوق المعصومة بقدر 
الوسع والإمكان ولأن المنازعة قائمة بين اثنين بخبرين متعارضين من الدعوى 
والإنكار فلم يقع الفصل والرجحان بجنسه من الخبر بل بخبر ظهرت له مزية 
على غيره من يمين أو شهادة أي أقوال اثنين أو أكثرء كذا في المعدن. 

)١(‏ وهو من حقوق العباد ما ليس فيه إلزام كالوكالات. 

(6) قوله: «فيقبل فيه خبر الواحد)» إلخ». فإنه عليه السلام كان يقبل الهدية 
مد الغاذل والقاسق بإخبارهها بأنيها عدية؛ لأن الضرورة دعت إلى قبول خير 
كل مميز فإن الإنسان قلما يجد المجتمع بشرائط الشهادة كلها ولا دليل للسامع 
غير هذا الخبر فتسقط الشرائط سوى التميز للضرورة بخلاف خبره عليه السلام 
فإنه لا ضرورة إلى قبول خبر الفاسق ثمة لكثرة الرواة العدول وحكم الله تعالى 
في تلك الحادثة يمكن معرفته بدليل آخر أي القياس» كذا في المعدن. 

() ما يتعامله الناس بلة إلزاه7"", 

(:) وهو خالص حق العبد ما فيه إلزام من وجه دون وجه. 

(4) قوله: «ونظيره العزل والحجر) أي عزل الوكيل وحجر المأذون فإن 
فيها إلزاما.... من حيث أنه يلزمهما ألف عن التصرف ويبطل علمها في المستقبل 
وليس بإلزام من حيث أن الموكل والمولى يتصرف في حقه بالفسخ كما يتصرف 
في حقه بالتوكيل والإذن فشرطنا فيها العدد والعدالة لكونهما بين المنزلتين» كذا 
في المعدن. 


0 ويقبل فى المعاملات قول الفاسق+ مخضر القدورى بحاشية الشيخ قطلويغا: 


500 


الْبَحْتٌ الثَّالِتُ فِى الْإحمّاء0) 


قصل [في حجية الإجماع] 
إِجماع كه الك 7 ا رم سول الله ولد في فروع ةم 
جه خرجنة التكل بها شرعاء ليله أي 
قراب الاسعا وسار 507 أقسَام : 
- إِجْمَاع الصَّحَابَّة رَضِي الله عَنْهُم على حكم الْحَادِنة 
لماعي 9 نض التشضن وسكوت التاقية 2 م 


)١(‏ قوله: «في الإجماع؛ اعلم أن الإجماع في اللغة: العزم والاتفاق 
يقال: أجمع فلان على كذا أي عزم عليه وأجمعوا على كذا اتفقوا عليه. 

وأما الاصطلاح : فهو اتفاق علماء كل عصر من أهل السنة ذوي العدالة 
والاجتهاد على حكمء كذا في الفصول!". 

(؟) دون من سواهم من الأمم السابقة. 

(؟) قوله: «في فروع الدين» قيد به؛ لأن أصول الدين كالتوحيد والصفات 
والنبوة ثابتة بالقواطع النقلية فلا تظهر حجية الإجماع فيها لحصول العلم بهذه 
الأشياء بدون الإجماع بالقواطع. 

ق: الصحابة. 

(0) قوله: «عن الرد» ذلك أن يتكلم البعض بحكم الحادثة ويسكت سائرهم 
بعل بموغهم ' وبعد مضي مدة التأمل والنظير في الحادثة» وقال بعضهم: لا بد من 
الفى ولا يفت بالسكرت؟ لأن السكوت في نفسه محتمل يحتمل أن يكون 
لجياة 2090008 المنسألة أو لالنياس الآمر لعدم التيقق بالنقي أو الإثبات أو 


1ت 


.)18١ قيد به؛ لأن الإجماع في حياته عليه السلام ليس بحجة» عمدة الحواشي (ص:‎ ]1١[ 
.)158 + شرح الأصول من علم الأصول يض‎ ]1١[ 
.)48 الموسوعة الفقهية (؟/‎ 22١19 /١( فصول الحواشي (ص: 595)» المستصفى‎ ]*[ 


البَْثُ الثَالِثُ في الإجْمّاع/ فصل [في حجية الإجماع] يفف 


؟ - ثم إججمَاعَ من بعده” فِيمًا لم يُوجد فِيهِ قَول السّلف”'". 

؛ - ثم الْإِجْمَاع على أحد أَقْوَال السّلف. 

[حكم الأول | أما الأول فَهُوَ " بِمَنزِلة'' آية من كتاب الله تَعَالَى. 

احكم الفائي]: ثم الأجماع .: نص الْبَعْض وسكوت البَاقِينَ فَهُوَ بِمَنْزْلَة 
0-4 كينا 

كم الغالف]: 3 م إبجماع من بعده © بمفرلة المشهُورين الأخار 0 . 

000 الرابع]: اث م إجماع التتاخريع على احم الؤال الشلف 
عر ِمَنْولةك* الصَّحِيح من .© 


لمسلحة غير ذلك» والمحدمل ل يكرن ححة» ولنا: أن شرط السصيمن من كل 
واحد أدى إلى أن ينعقد إجماع خصوصاً بعد قرن الأولى حجة لتعذر إجماع أهل 
العصر على أن يتكلم كل واحد» والمعتاد فى كل عصر أن يتولى الكبار الفتوى 
ويسلم سائرهم ولأنه إذا بلغ حكم الحادثة فلو كان الحق عند أحد خلافه 
فالسكوت عنه حرام ولا يظن هذا بعلماء الأمة لا سيما بالسلف. كذا في المعدن. 

(1) من اكاسية: (0) أي: الصحابة. 

(*) أي: إجماع الصحابة على حكم الحادثة نصاً. 

(:) قوله : ابمنزلة» إلخ2 أي ف في المرتبة في الاعتقاد والعمل فرده كفر لكن 
الفرق إنما هو اعتباري لأن الأول كتاب الله تعالى فهو ذو العظم أكثر من الثاني. 

(5) قوله: «فهو بمنزلة المتواتر» في القطعية ووجوب العمل به لكن لا 
يكثر جاسدمة لآلة متقاونت عن الأول نظرا إلى أن السكريف يحمي لالقياسن 
الآمر لعدم البقين جالتفي والاثيات» 

() الصحابة فيما لم يوجد فيه قول السلف. 

(0) في أنه يوجب علم الطمأنينة لا علم اليقين. 

(4) الم .: 

(9) قوله: «بمنزلة الصحيح من الآحاد» حتى يوجب العمل» دون العلم 
بشرط أن لا يكون مخالفاً للأصول فكان هذا الإجماع حجة على أدنى مراتب 
وينبغي أن يكون مقدما على القياس كخبر الواحد. 


ام البَحْتُ الثَالِثُْ في الإِجْمّاع/ فصل [في حجية الإجماع] 


[الإجماع المععبر]ء والمنتبر فى هذا الْبَاب” إشمَاء”" أهل الرأي 
وَالِاجْتِهَادء قَلّا يعْتبر بقول الْعَوام» والمتكلم والمحديك الرى 11 هي 1 
فى اشول الننيةة, 

[تقسيم آخر للإجماع]: ثُمّ بعد ذَلِك الْإِججمَاع”* على تَوْعَيْنِ: 

-١‏ مركب. 7- وغير مركب. 


[تعريف الإجماع المركب]: فالمركب ما الجتمع عَلَيْهِ الآراء ني حكم 
الصادكة مَعْ وجود الاختلاف فى ال 


و أعلي: أنة ير فيتا أن الدلاكل العى 520 كون الإجماع حجة قطعية 
لالتفات بين إجماع الصحابة وإجماع من بعدهم بل يقتضي أن يكون كل إجماع 
حجة قطعية فمن أين ن وقع التفاوت بين أنواعه؛ والجواتب وه العفاوت أن 
الإجماع عبارة عن اتفاق أهل الرأي والاجتهاد والصحابة كانوا أعرف من 
بعدهم بأحوال النصوص ومشاهدة أسباب نزولها وعلمهم مواقعها وحوادثها 
وأوقفهم على معاني التنزيل وتأويله أسبقهم في معاني الاستنباطات الفقهية من 
الكتاب والسنة وغيرهم فكان إجماع من بعدهم دون إجماعهم لما اتفق أي 
حصل للصحابة رضي الله عنهم من أسباب إصابة الحق ما لم يحصل لغيرهم 
فالتفاوت ظاهر لا يخفى., كذا في الحصول. 

)١(‏ أي: في الفقه. 19 كعاعة السحدتية. 

(9) قوله: «فى أصول الققه» وهى المعانى الفقهية؛ ووجود الاستدلال: 
وطرق الدلالة» وإنما يد السعدت بهذا الثيد؟ لأن الظاعر- أن المحدت عالء 
بالأحكام بظواهر الأحاديث» ولكن لم يعرف مناط الأحكام الشرعية. 

(4) قوله: «ثم بعد ذلك الإجماع على نوعين» اعلم أن الإجماع على 
نوعين: سندي وهو إجماع علماء كل عصر من أمة محمد ذَلِةِ على حكم وقد مر 
بأقسامه ومذهبي وهو إجماع بعض المجتهدين على حكم., فلما فرغ المصنف 
من بيان أقسام الإجماع السندي شرع في بيان الإجماع المذهبي فقال ثم بعد 
ذلك» إلخ. 


١ه(‏ أن : علة الحكم. 


البَحْتُ النَالِثُ فِي الإجْمَاع/ فصل [في حجية الإجماع] يض 


[ 


م 


و الإِجْمَاع على وجود الانتقاض صند القّنْء" ومس كم 
أنّا عندثا قيناء على القدءاا. وان عنده فناة على 0 

هذا التوع من الإجماع لا ببقي ل را أفساد'”' فِي 
ا الا حَنى 6 ل أن عن قير لاقن فلي دين 9 
م فيه تاذ العاة َي بني عَلَيْهَا الح 29 

وَالْفساد متوهمٌ فِي الطرقَيْن”” لِجَوَاز أن يكون أَبُو حنيمّة رحمه الله 


)١(‏ أي” الأجماع المركب من علتين. 

() الواو بمعنى مع. 

(*) قوله: «لا يبقى حجة» لأن بظهور الفساد فى أحد المأخذين تبدل رأي 
المجديه وجلل الراي يمكرلة ابام الفض تيكورت هذا انعياة السكم في اتظر 
المجتهدين. 

(5) قوله: «بعد ظهور الفساد» بالفرق بين المقيس عليه بمناسب آخر بسبب 
ظهور الفارق المخالف بين الأصل والفرع مثلاً أن أبا حنيفة فيقول بلا انتقاض 
عند القيء لأنه الخارج النجس كالخارج من السبيلين ثم لو ظهر الفساد بالفرق 
المناسب وهو أن القىء غير ناقضض» والقياس على الخارج فت السعيليم 9 
يصح ؛ ؛ ليآن الخارج منهما ناقض لكونه نجسا وهذا ليس بموجود في القيء لم 
يبق الإجماع المركب بهذا الفرق» فافهم» كذا قال البعض. 


)2 أ علة الحكم. 
(0) بدليل الشرع. 


,72,:ع( وهو الإجماع على الانتقاض. 
(8) قوله: «والفساد متوهم في الطرفين"'' دفع إيراد يرد غعلية؛ تقويره أن 


[1] لأن القيء ملأ الفم ناقض عندنا وعند الشافعي غير ناقض» عمدة الحواشي (ص : 187). 
1 لأت مسن العرأة اقفن وعددنا غير تاققى. عمدة السرالفى زم ؛ “را 
[] أي: متردد فيه لعدم القطع بالإصابة» كذا في نسخة المكتبة اليوسفيّة (ص: .)١110‏ 


1م الْبَحْتُ الثَالِثْ في الإِجْمَاع/ فصل [في حجية الإجماع] 


معي فى كانه المي الخطنا فى اقنالة القرء والشائية معييا ل 133 
الْقَيْء مُخطبا فِي مَسْألّة المسء قلا يُوَدْي0'"' هَذَاا" إِلَى بِنَاء وجود الْإِجْمَاع 
م لوم م م 20 لوه ل 
على الباطل . بخلاف ما تقدم من الإجماع. 
فَالْحَاصِل أنه جَازَ ارْتِمَاع هَذَا الْإِججمَاع”*' لظهورالفساد فِيمًا بنى هُوَ 
لانت ا 


هذا الإجماع المركب متضمن للفساد كما يشير إليه قوله وهذا الإجماع لا يبقى 
بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين؛ لأن الحق في موضع الخلاف واحد 
والطرف الآخر باطل» وتقرير الدفع أن الفساد غير متيقن في أحد الطرفين لجواز 
أن يكون أحد الإمامين مصيبا والأخر مخطنا فلا يؤدي إلى وجود الإجماع على 
الباطل» والحاصل أن الإجماع إنما كان على الباطل لو كان الفساد فيه متيقنا 
وأمّا لو كان متوهما فلاء كذا في الشرح. 

)١(‏ قوله: «فلا يؤدي) إلخ. يعني أنه لا يتوهم من كون الفساد متوهما في 
الطرفين كون الإجماع على الباطل؛ لأن الفساد احتمال وهم والأمر الحقيقي 
اتفاق الفريقين على حكم شرعي وهو وجوب التطهيرء كذا قيل. 

(6) أي: توهم الفساد في الإجماع المركب. 

(9) قوله: «بخلاف ما تقدم من الإجماع» هذا يوهم أنه متصل بقوله فلا 
يؤدي هذا إلى الإجماع على الباطل» وليس كذلك؛ لأنه لم يتقدم من الإجماع 
ما كان إجماعا على الباطل لكن الظاهر أنه متصل بقوله ثم هذا النوع من 
الإجماع لا يبقى بعد ظهور الفساد. والفساد متوهم فيه بخلاف ما تقدم من 
الإجماع وهو ما اجتمعت عليه الآراء من غير اختلاف في العلة فإنه ليس فيه 
توهم الفساد حتى يقدر فيه أن لا يبقى بعد ظهور الفساد والمتوهم فيه» كذا في 
البعدة والتض لاه 

43 العر كيه 

(5) قوله: «ولهذا» إلخ» أي لما ظهر أن المبنى يبطل ويرتفع ببطلان المبنى 
عليه» قلنا: إن مبنى حكم القاضي في حادثة متنازع فيها هو البينة أي شهادة 


"1 : فصول الحواشي ومن‎ ]١[ 


الْبَحْتُ الثَالِثُ في الإجْمّاع/ فصل [في حجية الإجماع] ا 


إذا م ا فى ححادثة ث ظهر و 3 و 5 95 كذبهم بالرججوع”" 


2 


بطل قَضَاؤٌة» وَإن لم يظهر”*' ذَلِك””' في حتق الْمُذَّعِي. 
وباغيتان هذا العن " تقرع"" الكولنة تلريين عن الأضكاف 


الشهود فإذا بطلت الشهادة إما بفقد أصلها بكونها كاذبة فظهر أنهم كذبوا فيها أو 
بفقد شيء من شرائطها كالحرية والذكورة الخالصة في العقوبات أو غير الخالصة 
في غيرها فظهر أنهم عبيد أرقاء أو إناث بطل قضاءه المبنى عليه في الواقع وفي 
حق غير الفريقين لا فى حقها لحجة شرعية صحيحة عند القضاء فلو أبطل 
القضاء بنفسه لزم إبطال ما كان حجة شرعاً وحجج الشرع لا تحتمل الفساد 
والإبطال» فافهم. كذا في الحصول. 

11 الي 

(0) ظهر. 

(6)ايآن رسعوا عد الشهادة 

(:) قوله: «وإن لم يظهرا إلخ» دفع دخل مقدر بأنا لا نسلم أن القضاء 
بالمال باطل ؛ لآنه لو كان كذلك يوجب ود المال المقضى به إلى المدعى عليه 
على المدعي فيما إذا كان القضاء بالمال فظهرت رقية الشهود أو رجوعهم بعد 
القضاءء فأجاب: بأن القضاء إنما يبطل فى حق المذعى عليهة والشهود لا فى 
حق المدعى؛ لأنه إذا قضى القاضى له عليه نفذ القضاء لوجود حجية شرعية فلا 
يبطل القضاء لكنه في حق المدعى عليه دفعاً للضرر عنه حتى لا يأمر بدفع 
الغال: وفى حق حق الشهود زجراً عليهم حتى يجب الضمان عليهم؛ لأنهم أتلفوا 
مال المدعى عليه بالشهادة» وقيل: معنى قوله يبطل القضاء لا ينفذ باطنأ وهو 
غير ضصحيح قيما إذا كان القضاء بشّبيادة الور قإئه يشل ظاعرا وباعطنا عند أبي 
حنيفة خلافا للصاحبين ؛ كذا في المعدن. 

(5) أى : فسا القشياة . 

(5) أي: سقوط الحكم بسقوط مبناه وعلته. 

(0) قوله: «سقطت» إلخ» وذلك لأن المؤلفة قلوبهم على رسول الله كَل 
أنهم لو تألفوا ومالوا إلى الإسلام فمال معهم أقوام قوي أهل الإسلام ولذا كان 
يعطيهم ليتألف قلوبهم إلى أهل الإسلام فلما أعز الله تعالى الإسلام والمسلمين 


0 البَحْتُ الثَالِثُ في الإجْمّاع/ فصل [في حجية الإجماع] 


النَمَاية”" لانقطاع الْعلّة وَسقط'" سهمٌ دوي الْقُرتَى”" لانقطاع علته”. 
وعلى عدا إذا فسل لزب التجين”؟ بالخل كَرَال التساسَة يحكم 


وأغنى عنهم أي في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه منع الزكاة عنهم 
لانتفاء علتهم؛ لأن الحكم إذا ثبت لعلة مخصوصة يرتفع بارتفاع تلك العلة. 
كنذا ل البعدة وغيرية" 0 

)١(‏ المذكور في القران. 

7 ل 0 أي سقط سهم ذوي القربى وهم أقارب الرسول 
كك لانقطاع علته. اعلم أن خمس الغنيمة يقسم على ثلاثة أقسام: سهم لليتامى 
وسهم للمساكين». وسهم لابن السبيل ويدخل فقراء ذوي القربى معهم لغنيهم 
وفقرهم على الإطلاق ثم سقط بعد النبي كلد لأنه عليه السلام إنما كان يعطيهم 
للنصرة يدل عليه قوله عليه السلام: لم يزالوا معى هكذا في الجاهلية والإسلام 
لانتفاء علته ويؤيده ما روي أنه عليه السلام: سهم ذوي القربى في حال حياتي 
ولس وم د مياقن» كذ فى الوعد"". 

(9) وهم أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام. 

(:) وهي النصرة. 

(5) أي: أن الشيء يرتفع بارتفاع علته. 

(5) قوله: «غسل الثوب النجس» إلخ», أي إذا غسل الثوب النجس بالخل 
أو بغيره من المائعات فزالت النجاسة يحكم بطهارة المحل؛ لأن نجاسة 
المحل. إنما يكون لعلة وجود النجاسة فى المحل فإذا زالت النجاسة عن محل 
فقد ارتفعت علته وذلك لأن النجاسة تزول عن المحل حسا حقيقة وحكما كما 
تزول بالماءء كذا في الفصول!". 


.)*4 فصول الحواشي (ص:‎ ]1١[ 
أحكام القرآن للرازي‎ ,.)١١5 دروس الفقه الحنفي (ص:‎ »223١77/7( بدائع الصنائع‎ ]1[ 
.)81١ /7”( الجصاص‎ 


["؟] قصول الحواشي فى 1 8< 1). 


البَحْتُ الثَالِتُ في الإِجْمَاع/ فصل [في حجية الإجماع] 0 


بطهَارَة المحل لانْقِطاع علتها""'. وبهّذَا"" ثبت الْقَرْق بين الْحَدثْ 
والشيه نان الكل يزيا التضاَة كن المبحل». ذأنا الفا" 8 ينيد هار 
العدز ا رإنكا يقيدها النطهر وقر الما 


)١(‏ وهو وجود النجاسة في المحل. 

0) قوله: <توبهذا» أى بآن علة الطهارة وال النجاسة ثبث القفرق بين 
الحدث والخبث أي بين النجاسة الحكمية والحقيقة حيث لا تفيد المائع طهارة 
الغسل والوضوء فإن الخل يزيل النجس عن المحل وطهارة المحل عن النجاسة 
الحقيقة بزوال النجاسة وقد وجد وأما طهارة الوضوء والغسل فإنما عرفت شرعا 
باستعمال المطهر وليست علتها زوال النجاسة إذ لا يحس ولا يعقل نجاسة فى 
العسل حش كزول وإنها الكل له أثر في زوال البجاسة لا غير كلهذًا لا ونيد 
طياية العمل و ارييف كل فى الو ا 


[1] فصول الحواشي (ص: 05"). 


فصل [في عدم القائل بالفصل] 
[تقسيمه إلى نوعين]: ثُمّ بعد ذلك" نوع'" من الْإِجمَاع”" وَهُرَ عدم 
الْقَائِلَ بِالْمَضْل”**»: وَذَلِكَ تَوْعَانِ: أحدهمًا: مَا إذا كَانَ منشأ الخلاف 
في الفسا ةا" راسرًا. تالثاني : ما إذا كان المشا 7 
[حكم الأول]: وَالأول" حجّة. 
[حكم الثاني]: وَالثَانِي”'' لَيْسَ بحبجّة. 


)١(‏ قوله: «ثم بعد ذلك» أي بعد ما تحققت من الإجماع من تفسيره 
وشرطه وأقسامه نوع غريب من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل وهو أيضا من 
الإجماع المركب وهو أن يكون المسألتان مختلفان فيهما فإذا ثبت أحدهما ثبت 
الآخر ضرورة لعدم القائل بالفصل؛ لأنه إما أن يكون المسألتان ثابتين معا أو 
علي معا عفد التسمية ولا قال بالقول الكالك بان بكري أدهي ثابها 
والآخر منتفيا فإذا ثبت أحد الخصمين واحدا منهما ثبت الآخر لعدم القائل 
بالفرق» كذا في الفصول""". 

شري 

(*) وهو أيضاً الإجماع المركب. 

(9) أى: الفرق. 

(5) أي : الأصل. 

050 أى* في المسألتين. 

(0) فى المسألتين. 

(4) أي: الإجماع الذي كان الخلاف واحداً. 

(9) أي: ما فيه منشأ الخلاف مختلف. 


1 فصول الحواشي‎ ]1١[ 


البَحْتُ الئَالِتُ فِي الإجْمّاع/ فصل [في عدم القائل بالفصل] الام 


مِثَالُ الأول: فِيمًا خرّج الْعلمّاء من" الْمسَائْل الْفِفْهِيّة على أصل 
وَاحد. 

ونطيوه"" : إذا أتبنا أن الله عن التُصَرّقات الشاعئة برحب لقريرها: 
قلنا: يَصح النذر بصّؤْم يَوْم النخرء والبيع الفاسِد يفيد الملك لعدم القايئّل 
بالنضل» ولو فلتا: إن التقليق سَبَتَ عند وجودالشرط؛ فلنا: تغليق الظلاق 
وَالْعتاق بِالّملكِ أو سبب الّملك صَحِيحٌ. 

ركذا لى أنبسا أن ترني اتحكو على اشم مؤضوفه رضفة لا تورجب 
تَعْلِيقَ الحكم بو”", قُلْنَا: طول الْحرّة لا يَمْنَع جَوَارَ يكاح الأمقه إِذْ صَحّ 
بتَفْل السّلف أن الشَّافِعِي فرع مَسْألّة طول الْحرّة على هَذَا الأضل”*'» وَلَّو 
أثبتنا جَوَاز نكاح الأمة المؤمنة مع الطول جار يِكّاح الأمة الْكِتَابيّة بِهَذَا 
ال 00 

1 ماة ليا 

5 أي : بذلك الصفة. 

(:) قوله: «على هذا الأصل» لقائل أن يقول مسألة طول الحرة عنده متفرعة 
على أن انتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط لا على أن ترتب الحكم على اسم 
موصوف بصفة يوجب تعليق الحكم به اللهم إلا أن يقال الوصف عنده ملحق 
بالشرط فيوجب انتفاءه انتفاء الحكم وأيضاً له أن يقول ما الفائدة في ذكر قوله 
إذا صح نقل السلف إلى آخره في هذا المقام والظاهر أن ذكره ههنا غير ملائم 
بل مستدرك فلا فائدة فيه. كذا في المعدن. 

(5) قوله: «بهذا الأصل» لعدم القائل بالفصل مع اتحاد المنشأ لا من قال 


الحكم على اسم موصوف بصفة لا يوجب تعليق الحكم به كما هو مذهبنا. 5 
فى المعدن. 


شف البَحْتُ الثَالِتُ في الإجْمَاع/ فصل [في عدم القائل بالفصل] 


وعلى عذا كاله هما ذكرنا فى تا سيق" 

وَتَظِير الثاني : إذا قَلْنًا: إن الْقَيْء ناقض”'". فيكون البيع الْقَاسِد مُفِيداً 
للملك لعدم الْقَائْل بِالْمَصْلء أو يكون مُوجب الْعمد الّقود لعدم الْقَائِل 
ِالْمَصْل”". وبمثل هذا اليه غير لاقف فيكوت المبن نافها. 

[حكم النوع الثاني]: وهذا ليس بحبّة؛ لأن صِحَة الْمَرْعَ وَإِنَ دلت 
على عبيقة أضيله: ولكدنا لا توجي مبخة آمل ار خلى قرست قل 
التكاله | لخن 


)١(‏ قوله: «فيما سبق» أي في فصل المطلق والمقيد وفي بيان التعليق في 
المسائل المتفلقة يننا وبين اللذاقعى من وبعريد الققة المبعرلة لخر الساعل 
عندنا وعدم وجوبها عنده. 

(0) قوله: «ناقض» إلخ» وذلك لأن منشأ الخلاف في الفصلين ليس واحدا 
إلا عشاه فى الأول هو أن غير الخارج من السبيليخ تاقفن أولا وفى الثانى هر 
أن النهى موجب القبح لعينه أو لغيره أو مقرر للمشروعية أولا وكذا منشأه في 
موجب العمد أن العمد بنفسه يقتضي جريان القصاص فقط بالنص أو يقتضي 
القوة أو الدية من غير تعيين بمقتقى التصوص وكذا متشاء فى مس المرأة هو 
إرادة المس باليد من الآية أو الإجماع منها وهذا أي الاختلاف للأمة دال على 
الفاقها على ثبوت القدر المشترك بيد تللق الأقوال قلا يكرن الحق عنارجا عتها 
لكونه خخارسا عن القدر المشعرك الإجماعي وقارقا لإجماعهم على نفي غير تلك 
الأقوال فيكون شيرها باطلا كوه اشاعا ظير سييل المومتين وكونه شذوذا بشد 
في النار. 

(*) قوله: «لعدم القائل بالفصل» إلخ. لأن من قال بانتقاض الوضوء 
بالقيء قال بأن البيع الفاسد يفيد الملك كما قال علمائنا فإنه وإن كانت 
المسألتان مختلفا فيهما لكن منشأ الخلاف فيهما ليس بواحد لأن حكم القيء 
ثانت بالأصل المطتغلف فيه وهو الح و العو 0 
بالحديث وحكم البيع الفاسد متفرع على أن النهى عن التصرفات الشرعية يوجب 


تقريرها عندنا. كذا فى المعدن. 


فصل [في بيان الْوَاجِب على الْمُحِتّهد] 
واي * 0000 233*701 


)١(‏ قوله: «الواجب على المجتهد» هذا الفصل كالمقدمة لباب القياس 
وذلك لبيان شرط صحة الشروع في القياس؛ لأن الواجب غلى المجتهد إذا 
وقعت حادثة طلب حكم الحادثة من القران العظيم فمتى وجد فيه لاا يطلب من 
غيره ولو وجد فيه كان المعلوم من الكتاب مقدما على غيره؛ لأنه أقوى الدلائل 
ولكونه قطعيا كلاما ربانيا مقدما على الظنى وهذا هو الذي عمله علماء الحنفية 
نجاء سبياً لمطاعن السقياء الجيلاء الحمقاء أنيع تركرا وضالقرا الأحافيف 
الصحاح وغيرها إذ لم ينظروا إلى ما يفهم من القرآن لقلة فهمهم ولم يتفكروا 
فيما نحن فيه حق التفكر ويشير إليه إشارة أو ولالة أو اتعضاء أو إطلاقا أو 
عموما بل قد وجدنا ظاهرية زماننا وهي طائفة قليلة يقال لها غير المقلدين 
والموحدين وهم في الحقيقة الملحدون الذين يطعنون على السلف والخلف 
لسوء عقولهم أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا أنه يلوح من قولهم وعملهم 
أنهم يقدمون أحاديث البخاري والمشكاة بل الدارقطني والبيهقي أيضا على الأي 
القرآنية وكثيراً من آياته ينسخونها بأحاديث الصحيحين ولو آحاداً فالحذر من 
أقوالهم وأفعالهم ثم بعد القرآن يطلب الحكم عندنا من السنة المشهورة. 

ثم من الأحاديث وأما المتواتر لفظأ أو معنى ففي حكم القرآن ثم الآحاد 
بجميع أنواعها إذا كانت صحيحة مقدمة على القياس سواء رويت بتقل الفقية 
أولا على ما هو المحقق كما سبق منا من قبل وسواء دلت على الحكم صراحة 
أو عبارة أو إشارة أو دلالة أو اقتضاء أو عموما أو إطلاقا أو تأويلاً بالمراسيل 
والمنقطعات أنه عندنا مقدمة عليه بل روى إمامنا الأعظم وهمامنا الأقدم أن 
الضعيف أولى من آراء الرجال حتى أنا نقلد أقوال الصحابي بل التابعي أيضا فيا 
أسفي على هؤلاء الخصوم والجهول يسمون أثمتنا ومشائخنا أهل الرأي 
وأصحاب الرأي وهم أحق بهذا الإسم منا ألا ترى إلى قول المصنف لا سبيل 
إلى العمل بالرأي» إلخ. 

ونحن نقول بما روي عن أثئمتنا أن الرأي ميتة إذا اضطررت إليها أكلتها. 
كذا في المعدن والحصول. 

تلك 


ع البَحْتُ الثَالِتُْ فِي الإجْمّاع/ فصل [في بيان الْوَاجِب على الْمُحْتَهد] 


على المجديراة طلبه حكم الشاوثة له من كاب الله تكالى: 3 من يده 
رَسُول الله كه بصَريح النّص”" أو دلَالّته على ما مر ذكره”"» فانه لَا سَبِيل 
إلى العمل بالرَأي 7 ِمْكَانَ الْعَمَل بالنّصٌ”*'. 


يلهلا" إذا إمتبهيت ت عليه الْقبْلة كأخيرة وَاجِدَ عَنْهَا لا يجوز له التَسَرَى وَلُو 


وجوه للك ا عل أل نج لا يجو لها لوعي بد يو 


وَعَلى اعتبار أن الحَجَل بالرّأي دون العمنا بالنصض : إَ اليو 


)١(‏ قوله: «على المجتهد» اعلم أن الاجتهاد في اللغة بذل الوسع والطاقة 
في المقصود وفي عرف الفقهاء بذل الوسع والطاقة في طلب الحكم بطريقه!"'. 
وشرط صيرورة المرء مجتهداً حتى يجوز له أن يجتهد ويعمل به أن يحوي علم 
الكتاب بمعانيه اللغوية والشرعية والوجوه التي بين وبين أن يجتهد بمعرفة 
الخاص والعام إلى آخرها والأمر والنهي وغيرهما وعلم السنة بطرقها من الشهرة 
والتوائر والاحاد ومعولها + هذا فى الفصول7”. 

95 أو إشبارله. 

(9) تعليل لقوله الواجب على المجتهد. 

9 لأ أقرى من الراف: 

(4) تعليل لا سبيل إلخ. 

(0) لأن الخبر مقدم على الرأي. 

(0) قوله: «إن الشبهة بالمحل أقوى» إلخ» أي بالفعل وتسمى شبهة 
الاشياد؛ لأنها كانك نشات من الظلن فيكرن لها ثلذثة أسماء: 

-١‏ شبهة الاشتباه.» 7- شبهة الفعل». ”7- شبهة الظن 

اعلم: أن الشبهة ما يشبه الثابت أي الحق وليس بثابت وهي قد تكون شبهة 
بالفعل وتسمى شبهة اشتباه وهي المرادة بالشبهة في الظن وذلك أن يظن الإنسان 


[1] نهاية المحتاج .)917/١(‏ 
(] عقاف اصطلاحات القدرة 14/57 ). 
['] فصول الحواشي (ص: .4)7١١‏ الموسوعة الفقهية .)7117/١(‏ 


الْبَحْتُ الثَالِثُ في الإجْمّاع/ فصل [في بيان الواجب على الْمُجْتَهد] ساس 


بالمسيز "© أقرى مين الشلية فى 0 حَتَّى سقط اغْتِبّار ظن العَبّْد في 
الْمَصْل الأول”"'» ومثاله”*': فِي ما إذا وطئ جَارِيَة ابْنه"* لا يحدء و'' إن 
َال" : علمت أَنّهًا عَلىٌ 02 ايت نمس الا و لان قا 
الملك لد نقيت بالنصٌ فى مال الإين قال عَلئه الصلوة والشللام: أت 


ما ليس بدليل الحل والحرمة دليلاً في كل واحد منهما وقد تكون شبهة في الحل 
وتسمى شبهة الدليل والشبهة الحكمية وهي أن يوجد الدليل الشرعي للحل 
والحرمة مع تخلف حكمه لمانع اتصل به فيورث هذا الدليل شبهة في حل ما 
ليس بحلال أو عكسه وهذا النوع من الشبهة لا يتوقف تحققه على ظن الجاني 
واعتقاده بخلاف القسم الأول فإذا تحقق كلاهما.... أي كلا الشبهتان فلا بد من 
أن يكون القسم الثاني من الشبهة في الحل لنشوه عن النقص أقوى من الأول 
لاستناده إلى الرايع والقلق وليذا كان الهل ساقم لشبية الححل وإث كان خل, 
خلاف ظنه» فتدبر» كذا فى المعدن. 

41 فى باف الخلارن. 

() لاستعادة إلى الراف والظن: 

(*) وهو الشبهة في المحل. 

(5:) قوله: «ومثاله» أي مثال ما كانت الشبهة في المحل وفي الظن ومثال 
سقوط ظن العبد فيما إذا كانت الشبهة في المحل وعدم سقوط ظنه فيما إذا 
كانت الشبهة في الظنء, كذا في المعدن. 

(6) وكذا 5250 

الات الراط.ى.. 

(0) قوله: «أنها على حرام) أي إذا قال الرجل إنها على حرام وقالت 
جارية الابن: ظننت أنه يحل لي لا يحد واحد منهما أما المرأة فلدعوى الشبهة. 
وأما الرجل فلأن الزنا يقوم بهما فإذا سقط الحد عن المرأة سقط عن الرجل 
مكان الشركة. 

(8) الواطي. 


10] قزل وات وعيلبة. 


<< البَحْتُ الثَّالِتُ في الإجْمَاع/ فصل [في بيان الوَاجب على الْمُجْتَهد] 


وتالك لأ "ككل لظ زععار ظله فى البحاء والاقة فى للك 


وَلّو وطئ الإبنُ جَارِيّة أبيه يعْتّبر طَنّْه في الْحل وَالْحْرْمَة ع رك 
بهي الكو" ١‏ أن نيا تج الملك فى تال الأب لم يفبت يفيت له بالنْصٌ كاغفقير 


5 ع 
رايه 0000 ا اذا 


[إذا تعارض الدليلان ما يفعل المُتقيد]: ” ثم إذا تعارض الدليلان عِند 
التتتيدء غاخ كان التعار قن بين الآيتيْن 6 000 شظه215 


)١(‏ قوله: «لأبيك» فإن اللام للملك فظاهر الحديث يدل على أن للأب 
حق التملك في مال ولده إلا أن حقيقة ثبوت الملك له ساقط بالإجماع 
وبالنصوص فتصير شبهة دائرة وإن ظن الحرمة؛ لأن المؤثر في الإسقاط هو 
الدليل الشرعي وذلك لا يتفاوت بين معتقد الحل والحرمة. كذا في المعدن. 

(0 قوله: لا يجب الحذة ولا يرد علية ما لو وظء جارية أو أشعه وقال: 
إني ظننت أنها تحل لي فإنه لم يجعل الجهل فيه شبهة في سقوط الحد؛ لأن 
منافع الأملاك بينهما متبائنة عادة فلا يكون هذا محل الاشتباه فلا يصير شبهة. 

(0) قوله: «ولا يثبت نسب الولد» إلخ» لأن الفعل تمحض زنا في نفسه 
كن مك الاقياء سقط الس وهذا الاشهاد لأ وجب ثبوت السمب؟ أن 
ثبوته يعتمد قيام الملك في المحل من وجه أو قيام المحل فيه ولم يوجد بخلاف 
الشبهة في المحل لأنها نشأت عن دليل شرعي وهو قوله عليه السلام: أنت 
ومالك ا لي ال الحد. 

3) قولهةنانبين الأيعيو ةا رنظير الساوضن بيد الآيقيق والضيروزة إلى السدة 
قوله تعالى : ينجت ال [المزمل . ]ء وقوله تعالى: ##وإذا 
فى الموواة لأسايما له. وأنص نصِنوأ 6 الأعراف : 5*؟]ء والأول بعباركة وعفرفه 
يوجب القراءة على المقتدي أورده في الصلاة باتفاق المفسرين» والثاني عبارته 


ل أخرجه أبو داود (رقم: 8٠‏ في باب الرجل يآكل من مال ولده؛ واء بن ماجه (رقم: 
4 )باس ما للرجل هن هال ولدف 


البَحْتٌ الثَالِتُ في الإجْمَاع/ فصل [في بيان الْوَاجب على الْمُجْتَهد] العام 


ثميل إلى السة"” إن كات بن السفيع جيل إلى آثار القضانة رفي الل 
عن 5 مرق 14393 اح يع إفرة 
َعَالَى عَنْهُم 9 10111101102000 211710111 


مهو 


يوجب الإنصات ونفي وجوب القراءة عنه وبين وجوب القراءة ووجوب الإنصات 
ونفي وجوب القراءة عنه منافاة فتعارضا فيميل إلى السنة لعدم علم التاريخ ؛ لآنه 
لو علم التاريخ وجب العمل بالمتأخر لكونه ناسخا للمتقدم فإذا لم يعلم التاريخ 
سقط حكم الدلبلين"'' لمعذر العمل بهما؛ لأن العمل بأحدهها ليس أولى من 
العمل بالآخر وهو الترجيح لا يمكن بلا مرجح ولا ضرورة في العمل بأحدهما 
أيضا لوجود الدليل الذي يمكن العمل به بعدهما وهو السنة وهو قوله عليه 
السلام : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة""؟» كذا في الفصول”"' والكشف. 

)١(‏ قوله: «يميل إلى السنة» إلخ» أي عند وجودها فيه وإلا يصار إلى 
أقوال الصحابة أو القياس وإنما يضار فى الاتين إلى الستة4 لأن أحاديقه علية 
السلاء حتسرة القراك العظيع وبيات له كله بد مو أت يعيل إلييا لكرنها أفرى 
الدلائل بعد الكتاب». كذا في الحصول. 

(0) قوله: «يميل إلى آثار الصحابة» أي أقوالهم الغير المسموعة من فيه 
عليه السلام فهي موقوفة عليهم من كل وجه لا دلالة على الرفع وإلا فهي سنن 
نبوية كقولهم: كنا نفعل كذا أو من السنة كذا وهي مقدمة على القياس على 
الأصح إذا لم يكن فيه اختلاف فيما بينهم أو يكون وجمهورهم على قول فهو 
الراجح على خلافة إلا أن يكون قياس جلي نهض على خلافه» كذا في 
الحتصيول: 

(9) قوله: «والقياس» إلخ. ونظير التعارض بين السنتين والمصير إلى 
القياس ما روى نعمان بن بشير أن النبي يَةِ صلى صلاة الكسوف كما تصلون 
بركوع وم وما روت عائشة رضي الله عنها أنه صلاها ركعتين بأربع 


]١[‏ أخرجه محمد في الموطأ (ص: 48) باب القراءة في الصلاة خلف الإمام» وعبد الرزاق 
[؟] فصول الحواشي (ص: .)"١5‏ 
[5] أخترجة الساتي .)1١194/1(‏ 


ام البَحْتُ الثَالِتُ في الإجْمّاع/ فصل [في بيان الْوَاجب على الْمُجْتَهد] 
الطسيد: 23 |8 تازه" الفبانان علد المُغنيد بعخرى'" ريغيل 
بأَحَدِهِمًا ؛ لأنه لَيْسَ دون الْقيّاس ديل شُرْعِي يُصَار إِلَيْه. 

وعَلى هَذَا قَلْنَا: إذا كَانَ مَعَ الْمُسَافِر إناءان طاهِر ونجسء لا يتحَرّى 
تبنهماء بل يتبَقمء ولو كان معه ثويان ظاهر وتجس"" يتحرى يبنهماء لأن 
للعاء يدلا وَعَ لزاب ولي للعرب بدل مار يوه كقبت ًا أن العمل 


و ُ 8 - و 0 ع 
بالرّاي نما يكوة عند اتعدام تليل سواة شبرعاء. ثم [ذا تحرى” وتاكد 
١ 5‏ اسمس كه نعي [(8) 
بحرية بِالعَمَلٍ لا يسفص ف لق قاف 6[ تاهيه كوه “هدو عقا سيف هده رق قد اق 4 814 سق ود واه 8 اول له وه داه 


بسائر الصلوات» كذا في الحصول. 

)١(‏ قوله: «تعارض» التعارض في اصطلاح الأصوليين تقابل بين الحجتين 
المتساويتين على وجه لا يمكن الجمع بينهماء كذا في المنهاج. 

(0) قوله: «يتحرى» أي يميل إلى أحدهما بما يشهد به قلبه إذا احتاج إلى 
العمل وإن لم يكن له حاجة إلى العمل يتوقف فيه؛ لأن في قلب المؤمن نورا 
يدرك بالفراسة الحق عن الباطل قال عليه السلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور الله تعالى وإصابة الحق غيب فيصلح شهادة القلب حجة لذلك وهذا 
عندنا وعند الشافعي يعمل بأحدهما من غير تحر؛ لأن كل واحد من القياسين 
حجة شرعا فيثبت له الخيار من غير التحري كما في أنواع الكفارة» كذا في 
سد 

(9) ولم يدر أيهما طاهر وأيهما نجس. 

(8) مين اللوب:. 

(0) قوله: «لا ينتقض ذلك» إلخ» لأن كل واحد منهما تحرى والأول تأكد 
بالعمل والثاني مجرد التحري فلا يصلح معارضا للأول فكيف يكون متناقضا 
والأول تقوّى باتصال العمل وترجحت جهة الصواب فيه وذلك؛ لأن العمل 
بالأول لما وقع صحيحا شرعاً فقد صح جهته بحكم الشرع لصحة أثره ضرورة 


1 أخخترجه النسائي .)١١4/1١(‏ 


البَحْتُ الثَالِثُ في الإجمَا/ فصل [في بيان الْوَاجب على الْمُجْتَهِد] 557 


ا + بحو 2 بد النحري. كن ث إذا تخرى ببق الّوْبَيْن ولي 
ا ا 3 وقع عر عنك ال كك على الثوؤت الآخر ا 
بحردلة" 3 إضلى الخشر بالاخر رغ أن" الأول تأكد العمل قلا 


0 


يبطل بِمجَرّد التَحَري *". 


0-0 اه 7 ى 5 ان 21 5 بع م اهمه 
وهذا بخلاف ما إذا تحرى فِي القبلة ثم تبدل رايه» وَوَقع تحريه على 


جهة اشرق لوحه اليف لآن ا 211100000 
ولهذا أى ولأجل أن الأول إذا تأكد بالعمل لا يسقضن .بالعاتى » قلنا؟ إذا عضى 
حكم بالاجتهاد ثم بدأ له اجتهاد آخر ينافيه لم ينتقض الأول به. كذا في 
الع ا 7 


)١(‏ أي تحريه المؤكد بالعمل. 

(0) أي عدم انتقاض التحر المؤكد بالعمل بتحر آخر. 

يبام غلى الظاهر. 

(8) مثلة: 

83 ا اند اكيت 

0 التحرى: 

(0) فصار كاتصال الحكم بالقضاء. 

(4) الأون. 

(9) قوله: «لأن القبلة» إلخ» هذا شروع .في بيان التفريق بين مسألة الثوب 
والكعبة وخلاصة البيان أن فيما لا يحتمل الانتقال والتعاقب لو جاز العمل 
بالاجتهاد في المستقبل على خلاف الأول لأدى إلى تصويب كل قياس لما بينا 
أنه إذا تحرى وعمل وجعل التحري حجة ضرورة صار العمل به صوابا وحيقا فإذا 
جوزنا العمل بالآخر ضار ذلك ايشا ضيوادا والتحري الآخر حجة وفيه جواز 
بتعدد الحقوق وهو باطل بخلاف ما يحتمل الانتقال والتعاقب لآنه لو جاز 


7 فصول الحواشى (صضص : 0000 الوجيز في إيضاح القواعد الفقه الكلية رضن‎ ]١[ 
2057/17 والأشناة والنظائر لابن نجيم‎ 


4 الْبَحْتُ الثَالِتُ في الإجْمَاع/ فصل [في بيان الواجب على الْمُجْتَهد] 


با يكير" الأسال تأمكوى ما عل لمكم يعار نسخ النّصء وعَلى هَذَا 
مسَائل الْجَامِع الْكبير في تَكْبِيرَات العو" وفيدل زأى العثدا كما عر 


العمل فيه بالآخر كان ذلك بمنزلة حكم النسخ إلى حكم الآخر ويكون كل 
اسيم صر وحقا ولس فيه علد السقوق لآن الأول ضار سوه كذ 

فى |ل: 1١1‏ 
المقدس إلى الكعبة الشريفة ومن غين الكعية إلى جهتها فى حدق الغائب عند 
الكعبة فاحتملت نقل الحكم والتحول بالتحري الثاني أيضا وكلامنا فيما لا 
يحتمله كمشالة النوب فإن التحاسة مي التحلت فى العرب لآ يعمل الاتقال إلى 

(6) قوله: «في تكبيرات العيد» اختلف الصحابة في تكبيرات العيدين فقال 
بعضهم: يكبر تسعا ثلاثا أصليا تكبيرة التحريمة وتكبيرتي ركوعي ركعتين وستا 
ثلاثا أصليا وعشر زوائد خمسا في الأول وخمسا في الثانية وهو قول ابن عباس 
وهو مذهب الشافعي وقال بعضهم: يكبر خمسة عشر ثلاثا أصليا واثنا عشر 
زوائد في كل ركعة ستة فإذا شرع الإمام في الصلاة وهو يرى تكبيرات ابن عباس 
اويا ام سودي الصو ااا تيك 
شي ل نيد له وقع حي" 

0 قوله: كما ليمي 3 ا 8 ضلاة العيدين وهو يرى 
المستقبل؛ أذ اكرات سا ينمل ااال تكن فق الحكم من مذعب ل 


.)5١5 فصول الحواشي (ص:‎ ]1١[ 
0155 (؟] الشاقي (سن:‎ 


الْبَحْتُ الرّابع في الْقيّاس() 
قصل [في حجية القياس] 
اليتا 37 عيكة هرد حجج الشَّرْع يجب الْعَمَل بوا' ' عِنْد انعدام ما فَوْقه 
من التليل فى العاولة زقد ورك فى ذلك الأخزاز والالانى 


[نظائر الأخبار والأثار على حجيته] : ناه ع الصلاة وَالْسَلَام : 
لمعاة"** بن بل وضى الله عنه جين بعقه إلى اليم + قال: ب تقضى يا 


)١(‏ قوله: الي القياس) هو تعدية الحكم من اعد ل الفرع بعلة متحدة 
بنيهما ولا تدرك بمجرد اللغة فإن قلت: إن التعدية توجب أن لا يبقى الحكم في 
الأصل لأنها نقل الشيء من موضع إلى موضع آخرء قلت: إنها لا توجب عدم 
بقائه فى الأصل ألا ترى أن تعدية الفعل هى أن لا يقتصر تعلقه بالفاعل بل 
يتعلق بالمفعول كما هو متعلق بالفاعل فالمراد ههنا أن لا يقتصر ذلك النوع من 
لل ا ا يت الاسم 

(0) هو في اللغة التقدير» يقال : قس النعل بالنعل. 

)٠١(‏ قوله: (يجب العمل به» وهذا تدعيد جمع العداية والنابعين وعلباء 
الأمة في كل عصر خلافا لبعض أهل الهواء كالروافض والخوارج؛ لأن الله 
تعالى قال : «وَبَرَلَا عليِلَك الكتب ردنا لَكْلْ سَىّْءِ»ه [النحل : 84] فلا يحتاج إلى 
القياس» والجواب: أن القياس كامق عما فى الكداب رك يكون مبينا له فكان 
المثبث عو القياس فى الحقبقة ولآن الله تعالى قال: عدن تيه في قو كدو إل 
لَه وَارْسُولٍِ» [النساء: 59] الآية» فقالوا: وجب رد المختلف إلى الكتاب والسنة 
فون القياس واحبب: بأن رد المشتغلف إلى المتضصوصن غليه إننا يكون بالتمثيل 
أي طلب المماثلة بين الأصل والفرع والبناء عليه وهو القياس ويؤيد ذلك الأمر 
بالرد بعد الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله عليه السلام فإنه يدل على أن الأحكام 
ثلاثة مثبت بالكتاب والسنة ومثبت بالرد إليهما على وجه القياس. كذا في 
البيضاوي. ْ 


ان 


حك لبَحْتُ الرَّابعُ في القيّاس/ فصل [في حجية القياس] 


بخان نان يتاب الله تكالى: كال : فإن لم تجد. قَالَ : بسنة رَسُول الله 
كل قَالَ: فإن لم تجدء قَالَ: أجتهد”" برأبي فصوّبه”" رَسُول الله كَل 
َقَالَ : الحمد لله*” الي اب ا 8 


إلى اليمن اقض بكتاب الله تعالى فإن لم تجد فبسنة رسول الله. فإن لم تجد 
فاجتهد برأيك» كذا في كشف المنار. 

)١(‏ قوله: «اجتهد) إلخ. فإن قلت: الاجتهاد ليس نفس القياس بل 
الاجتهاد استفراغ الجهد في الطلب فيحمل على طلب الحكم من النصوص 
الخفية أو على القياس الذي علة منصوصة» قلت: إن الاجتهاد فيما نحن فيه هو 
القياس الشرعي؛ لأن الاجتهاد في الحوادث التي لم يجد حكمها في الكتاب 
وعد اك و0 القياس الشرعي فإ فيل كان هذا في ابتداء الإسلام حين كان 

فى المتصوضن قلة قدضت الساحة إلى القياس قإذا كانت الشرظ فاك المشروط؛ 
55 آنا ل نسلم أنه كان في ابتداء الإسلام ولئن سلمنا فالحاجة الداعية إلى 
القياس إنما هي خلو الحادثة عن النص ونحن لا نجوز القياس إلا عند فقدان 
النص فيقتضي مشروعية القياس وهو المطلوبء فافهم»؛ كذا في المعدن. 

(0) قوله: «فصوبه» إلخ. ٠؛‏ فتصويبه كَيْيْهِ لمعاذ بن جبل وحمد الله تعالى دليل 
صريح على جواز العمل بالقياس عند فقدان النص من الكتاب والسنة فإنه لو لم 
يكن القياس حجة موجبة للعمل بعد الكتاب والسنة لأنكره عليه السلام وفي 
الحديث دلالة على جواز القياس ورد قبيح على من أنكرها أصلا. 

وقال الترمذى فى جامعه: هذا حديث لأ تعرقه إلا مع هذا الوجه وليس 
إستافه شعده بمتصل» قلت ويكل هذا الجر لبس جرح معتيرا فإن الالقطاخ 
كالإرسال غير جرح كما قال ابن الهمام: والمستور من القرون الثلاثة كالعدل 
عنذنا من الثقات ثم هذا الحديث عدذه أهل الأصول عن المشاهير مرتقيا من 
الأحاد وقال الغرالى؟ تللعه الآمة قصار #المعواتن ثلا شك فى كول من 
المشاغير» والله أعلم: 1 

(©) قوله: «الحمد لله الذي» إلخ» فلو لم يكن القياس حجة موجبة للعمل 


]1١[‏ أخرجه أبو داود في باب اجتهاد الرأي في القضاء (رقم: 2"097). والترمذي (رقم: 
1917 و ايد 87 1 


البَحْتُ الرَّابعُ في القياس/ فصل [في حجية القياس] يم 


وَرُوِيَ أن امرأة خثعمية أَنّت إِلَى رَسُول الله كل قَمَالَت: إن أبي كَانَ 
شين كبيرا اذركة الكح ولا يتكتيسك على الرَّاجَلَة: أفيجزتني أن أحج”) 
عَنهُء كَالَ عَلَيْهِ السّلام: أَرَأَيْت لو كَانَ على أبيك دين فقضينه أما كَانَ 
يجزئك,. فَقَالَتَ: 0 فَقَالَ عَلَيْهِ ه السّلام : فدين اللة أحق ا 
ألحق رَسُول الله كلِِ: الْحَج فِي حق الشَّيّحْ الفاني بالحقوق الْمَالِيّة وَأَشَارَ 
إلى عِلَة مُؤثرّة في الْجَوَازء وَحِي الْقَضَاء وَهَذَا هُوَ الْقيّاس”' 

1 وروي" ابن الضياغ وَهُوَ من سَّادَات أَصْحَابٍ الشَّافِعِي فِي كِتَابه 


بعد الكتاب والسئة لألكره عليه وسول الله قكلة وإذا مدحه يه حمد] لله يتوقيقه 
لمعاذ بالعمل والاجتهاد دل على أنه حجة موجبة للعمل عند عدم النص من 
الكدات والسنة» كذا فى المعدة: 

)١(‏ قوله: «أحج) بفتح الهمزة: وضم الحاء أي أحرم وأؤدي الأفعال عنه 
هذا هو المشهور من الزؤاية 

(0) قوله: «بلى» الفرق بين بلى ونعم أن موجب نعم تصديق ما قبله من 
الكلام منفيا أو كان مثبتا استفهاماً كان أو خبراً كما إذا قيل لك أقام زيد أو لم 
بكم القلت + عو كان الفمنينا لها اكيله وتخصيكا لما بعد اليمزة رعرجهيا بل 
إيجاب ما بعد النفي استفهاما كان أو خبراً فإذا قيل لم يقم زيد فقلت بلى كان 
معناه قد قام وقد يستعمل أحدهما مكان الآخر. 

(*) قوله: «هذا» أي إلحاق الحج بالحقوق المالية مع بيان العلة المؤثرة 
المسي كة وهي القضاء. 

(:) قوله: «وروى ابن الصباغ» إلخ أقول وأيضاً روى هذا الحديث 
أصحاب السنن إلا ابن ماجة عن ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس 
بن طلق بن على عن أبيه عن النبي كَلِةِ أنه سكل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة 
فقال: هل هو إلا بضعة منك ورواه ابن حبان فى صحيحه وقال الترمذي هذا 
الحديثق الجمية شيء يروى في هذا الباب وفي الباب عن أبي أمامة وروى محمد 


24 لبَحْتُ الرّابعْ في القيّاس/ فصل [في حجية القياس] 


الفشكى : بالشاعل عق قيس بن للق بن علخ أنه قال : +2 وجل إلى رسول 
الله يك كَأَنَهُ بدوي. ص مدا لماو و 
وَشاء ققال: عل مو إلا بعةة"؟ ي0©. وا مو افيا" 


1س وعيل اتن مسار لخن رارع مرأة وَلم يسم لها مهُراء وقد مَاتَ 
عَنَيَا أوجها قل الدخول» فاستميل كيرا ثم قَالَ: أجتهد فيه برأبي. فان 


بن الحسن الشيباني في موطأ قال أخبرنا أيوب بن عتبة التيمي قاضي اليمامة من 
لبن بن طلق أن ا باء سيق إن سنك باك رول 01ل 41 مر ره يردى ند د 
أبقوضا قال > هل هز إلا يضعة عن جسدك. 

)١(‏ قوله: «إلا بضعة منه» إلخ. وفي رواية مضغة منه أي مسه كمس عضو 
وجزء آخر من البدن في عدم الحدث قال الفلاس: هو أثبت عندي من حديث 
بسرة قال ابن الهمام: ويترجح أيضاً بأن حديث الرجال أقوى من حديث النساء 
لنقصان في الحفظ والضبط والعقل ولهذا جعلت شهادة امرأتين كشهادة رجل 
واحد فنبت هم هنذا الحديت آنه لا يتعقفن الوضوء عن مين الذكر وهو مذهينا 
وهو قول عمرو وعلي وابن مسعود وابن عباس وعمار وزيد بن ثابت وحذيفة 
وعمران بن حصين وأبي الدرداء وأبي هريرة وسعد بن وقاص رضي الله عنهم- 
وقال الطحاوي: لا نعلم أحداً من الصحابة أفتى بالوضوء منه غير ابن عمرو قد 
خالفه أكثرهم فيه» وقال الشافعي وأحمد وداؤد: يجب الوضوء منه واختلف فيه 
أصحاب مالكء. وقال الترمذي وهو قول غير واحد...... من الصحابة والتابعين 
وبه يقول أحمد والأوزاعي والشافعي وإسحاق وغيرهم» كذا في الحصول. 

(1) قوله: «وهذا هو القياس» لأنه عليه الصلاة والسلام قاس هذا العضو 
على سائر الأعضاء لا ينقض الوضوء فكذا هذاء والجامع هو عدم خروج 
النجاسة» كذا في المعدن. 


.)١56 والنسائي (رقم:‎ ,.)١187 أخرجه الترمذي (رقم: 80)». وأبو داود (رقم:‎ ]١[ 


البَحْتُ الرّابعْ في الْقيّاس/ فصل [في حجية القياس] هئ 


كَانَ صَوَاباً قَمن الله» وَإِن كَانَ خطأ قَمن ابْن أم عبد”'"» قَقَالَ”''2: أرى لَهَا 
٠ 3‏ ع 1 7 حجن © ا عا 6 1122 ] 
موعن نسانيا 1 يكن نبا ا 


)١(‏ قوله: «ابن أم عبد هو كنية ابن مسعود من قبل أمه إذ أمه أم عبد. 
وهو على قوله تعالى: ما أصابيك من عحستة فمخ الله وما أصابتك عخ سيئة فمن 

(5) قوله: «فقال» إلخ» رواه أحمد والأربعة» صححه الترمذي وحسنه 
جماعة منهم ابن مهدي وابن حزم وقال لا مضمر فيه لصحة إسناده أي حديث 
معقل بن سنان» كذا في الحصول. 


[1] أخرجه الترمذي (رقم: .)١١48‏ وأبز داوؤه (رقي: 13797 5111)), 


5 شرّوط صحة القياس خَنسَة]: 


اي ان لا يكون في ابلك الع 2 


دكن الى كن كوا عن 5 )2( (5) 
؟- والثاني * أن لا يتضمن لخبير كم من أخكام النّص : 
# وَالكالك9" : أن لا يكوث المعدى حكما لا يعقل مناه 


:2 [إنن. 
5- والرّابه 47 : 70000 شش*12”'/ 


)١(‏ قوله: «أحدها» إلخ» أي الأول أن لا يكون القياس الظني له شبه من 
الرأى معارضاً ومنافياً للنص الصحيح المعمول به كالآية وخبر الراوي الفقيه أو 
مطلقا على حققنا وكذا بإزاء قول الصحابي فيما لا يدرك عندناء كذا في الحصول. 

(0) معارضا له. 

0 أراد به الكقابه والحديث التبوى: 


(5) قوله: «والثاني أن لا يتضمن» إلخ» والمراد بالتغيير تغيير المعنى 
المفهوم من النص لغة دون التغيير الحاصل من الخصوص إلى حوره فإنه من 
ضروريات التعليق إذ لا فائدة فيه إلا تعميم حكم النص. كذا فى بعضص 
الحواشي 

(0) قوله: «تغيير حكم) أي لا يتغير في الفرع حكم الأصل من إطلاقه أو 
تقييده أو غير ذلك مما يتعلق بنفس الحكم وإنما يقع باعتبار المحل وباعتبار 
صيرورته ظنيا في الفرع» كذا في التلويح. 

(1) من الإطلاق والتقييك. 

0 قولده <الغالت أن لا يكون المعدي عقي إلخ. أي ثايقا بأحد 
الأصول الثلاثة وفيه إشارة إلى أن حكم الأصل لا يجوز أن يكون ثابتا 
بالقياس؛ لأنه إن اتحدت العلة بالقياسين فذكر الواسطة ضائع وإن لم يتحد بطل 
أحد القياسين لابتنائه على غير العلة التى اعتبرها الشارع في الحكمء كذا قيل. 

(8) قوله: «الرابع أن يقع التعليل» إلخ» الفرق بين التعليل والقياس 


5 


البَحْتُ الرّابعُ في القيّاس/ فصل [في شُرُوط صِحَة القيّاس] لك 


أن يقع'"" التْليل لحكم شَرْعِي'" لا لأمر لكوِي. 

؛- وَاْحايِس”": أن لا يكون افع منشوسا لب 

ل الْقيّاس في مَقَابِلَة اللفى - فيما حكيّ أن اأمسة ف زِيَاو"" 
سيِلّ عَن القهقهة'"ا في الصلاة» فَقَالَ: انتقضت الطَهَارَة بهّاء قَالَ السَّائِل : 


بالاعتبار لا بالذات؛ لأن حكم مواضع النصوص إذا تعلل بعلة يسمى تعليلا 
وإذا تعدى الحكم من الأوصل إلى الفرع وتقرر فيه يسمى قياسا فيكون التعليل 
في الابتداء والقياس في الانتهاء. كذا في المعدن. 

)١(‏ أي: استخراج العلة. 

(0) قوله: «لحكم شرعي» إلخ» لأن القياس حجة شرعية فيتعرف به الحكم 
الشرعي دون الحكم اللغوي لأن الشيء إنما يعرف ما هومن بابه ألا ترى أن 
الدلائل النحوية لا يعرف بها أحكام الشرع فكذا بالقياس الشرعي لا يعرف إلا 
ما كان حكما شرقنا وعن ابن شريح وجماعة من أصحاب الشافعي أنه يجوز 
إثبات الأسامي بالقياس اللغوي ثم يترتب عليه الأحكام وهو مذهب أهل العربية 
والدليل على فساد هذا التوع من القياس يأتى فى المتن فانتظرهء. كذا في 
المعدن. 

(0) من شرول صبحة القياس. 

(:) قوله: «والخامس أن لا يكون الفرع» الخ. لأن التعدية إن كانت على 
وفاق الذي في الفرع فلا فائدة فيه؛ لأن النص يغني عنه وإن كانت على خلافه 
فهو باطل لمناقضة حكم النص وهذا مختار عامة المشايخ وأما مختار مشايخ 
سمرقند أنه يجوز التعليل على موافقة النص وهو الأشبه لأن فيه تأكيد النص على 
معنى أنه لولا النص لكان الحكم ثابتاً بالتعليل ولا مانع في الشرع والعقل عن 
تعاضد الأدلة وتأكد بعضها ببعض فإن الشرع قد ورد بآيات كثيرة وأحاديث 
متعددة في حكم واحد وملا السلف كتبهم بالتمسك بالنص والمعقول في حكم 
ولم ينقل عن أحد نكير فكان إجماعا على جوازه هذا توضيح كلام المعدن. 

)ام مثال قوات الشرط الأول. 

(5) من أجلة تلاميذ إمامنا أبي حنيفة. 

0 أق: نقضا للوضوء. 
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َو قذف مُحصّة فِي الصلاة لَا ينتقض به الْوضُوءء مَعَ أن قذف المحصنة 
أعظم جِنَايّة» فُكيف ينْتقض بالقهقهة وَهِي دونه» قَهَذَا قِيّاس''' فِي مُقَابلَة 
الع "© وهو ريت الأعرابى الذي فى هبيه سرع 

َكَذَلِكَ إذا قُلْنَا: جَارَ حج الْمَرْأة مَعَ المحرم فيجوز مع الأمينات كَانَ 
هَذَا قياس ' بِمُقَابِلَّة النّص”*'» وَهُوَ قَوْلهِ عَلَيْهِ السام : لا يحل”' لإمرأة 


)١(‏ قوله: «فهذا قياس فى مقابلة النص» لا يقال ينقض الطهارة بالقذف 
فياسا على القيقية لكرنه أعظي جناية» لآن شرط القياس أن يكون البعدي 
حكما يعقل معناة وحديث القهقهة ورد غير معقول المعثى لأن الانتقاضن إثما 
يكون بخروج النجاسة». والقهقهة ليست بنجاسة حتى ينتقض بها ولا يعقل معنى 
الانتقاض بها كذا في المعدن. 

(؟) لأآث النصن يقتضى والقياس لا يقتضية. 

() قوله: «كان هذا قياسا» إلخ» وجه المقابلة أن الشارع حرم المسافرة 
على العموم واستثنى منه المسافرة مع الشيخين فكان المسافرة مع غيرهما داخلة 
تحت التحريم على الإطلاق سواء كانت مع الرجل أو مع المرأة الأمينة وغيرها 
وللخصم أن يقول إن الأمينات ألحقت بها فكانت في معناهما ومثله لا يفيد 
مخالفة النص كما في قوله عليه السلام: إنما الوضوء على من نام مضطجعا 
ألحقت صورة الاتكاء بالاضطجاع مع أن كلمة إنما للحصر. 

90 أي : مخالفا للنص. 

(5) قوله: «لا يحل» إلخ» رواه الطبراني عن أبي أمامة رفعه لا يحل لامرأة 
مسلمة تحج إلا مع زوج أو ذي رحم محرم ورواه محمد في الآثار برواية أبي 
سعد وفي آخره ولا تسافر المرأة إلا مع زوجها أو مع ذي رحم محرم منها وهو 
قول أبي حنيفة وقال مالك والشافعي رحمه الله عنهم: إذا خرجت في رفقة 


]1١[‏ وهو فيما روي: أن أعرابيا في عينه سوء دخل المسجد فتعثر في مشيته فوقع على 
الأرض وكان رسول الله يصلي بالناس إماما فضحك الناس خلفه في الصلاة فقال لهم: 
ألا من ضحك منكم القهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعاً. أخرجه الدارقطني /١(‏ 
1414© كذا في الشافي (ص: /50). 
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و2 


تؤمن باللّه ايم الآخر أن تُسَافِر قوق ثَلَانّة أيّام ولياليها الا وَمَعَهَا أبومًا 
أو زُوجِهًا أو ذو رحم محرم ا 
تيقال الثاني" : وهو" ما يقضئن تقيبر حكم عن أخكام النض + ما 
يُقَال: النيّة شَّرط فِي الوضوء ِالْقِيَّاسِ على التيقه"" فإن هذا برجب لغيير 
أيه اوضر سن الاللدق”" إلى القلييد. 
وَكَذَلِكَ إذا قُلْنَا: الظواف بِالْبَيْتِ صلاةا"" بالخبر فَيشترط لَه د 


مقر العؤية كالصلة: كان هذا قتاما عب تخيير نض الكلواف* د 


ومعها نساء ثقاة بحصول الأمن بالمرافقة فيجوز وإلا لاء كذا في الحصول/". 

)١(‏ أي: مثال فوات الشرط الثاني. 

يسا 

(*) من حيث أن كلا منهماء طهارة حكمية 

(:) قوله: «من الإطلاق» إلخ». وقد مر البحث عنها في فصل المقيد 
والمطلق وحاصله أن إطلاق آية الوضوء يقتضي حصول الوضوء من النية 
واشتراطها بعدمه وهو حكم من أحكامه فإنه لا يجوز لأنه نسخ ونسخ النص لا 
يجوز بالقياس إجماعا”*'» كذا في بعض الشروح. 

(4) قوله: «يوجب تغيير نص الطواف» إلخ. لأنه قوله تعالى : 6 وليطوفأ 
ِالسَيْتِ» مطلق في الطواف وهو اسم الدوران حول البيت فاشتراط الطهارة 
وستر العورة يوجب تغيير النص من الإطلاق إلى التقييد وإنه لا يجوز أصلا””'. 
كذا فى , بعض الشروح. 


.)589/ وابن ماجه (رقم:‎ ».)١١19 والترمذي (رقم:‎ »)١155٠ أخرجه مسلم (رقم : 71ى.‎ ]١[ 

[] أخمر عه الترمذي (رقم: .)46٠١‏ والدارمي في المناسك (رقم: .)١9/75‏ كذا في الشافي 
رض : 2585 

]ا كناب الفقه على المذاهب الأريعة 17( “الافع لاه ). 

[5] الأشباه والنظائر مع الحموي .)54/١(‏ 

[4] قواعد الفقه (ص: "لا. .)١55‏ 


م الْبَحْتُ الرّابعُ ني القيّاس/ فصل [في شُرُوط صِحَة الْقيّاس] 
. 020 
الإطلاق إلى الفيك ". 


وَعِثَال الثَالِث: وَهُوَ ما لا يعقل مَعْنَاهُ في حق جَوَاز التوضي”" بنبيذ 
التَمْر”"”» فإنه لو و جار كبرو من الأنبدة بِالْقِيّاس على تَبيك الثّمْرء أو 

() كوله+ «إلى القيذ) ومسالة الطوافه والبية هر البحق عثهما فى فصل 
المطلق والمقيد من هذا الكتاب. ْ 

قوله: الى حل خرا اللرقي ا فإنه روي أنه عليه السلام : 5 
يمحين لم يج الماء! "+ وقال عقن الباس حاز الترقبي بغيرة من الأيذة 
بالقياس على نبيذ التمر قلنا: إن جواز التوضي بنبيذ التمر ثابت بالنص على 
خلاف القياس لأنه ليس بماء حقيقة ولهذا لا يسبق إلى الفهم عند إطلاق اسم 
الماع ص لو أمر أتعدا باثيان الماء فجاء بلبيل يخطا غافة ولا عي لأثه ليس 
بقالع للنجاسة من المحل كالماء وما ثبت بخلاف القياس لا يقاس عليه غيره بل 
يقتصر الحكم على مورد التضن: 

20 قوله: «بنبيذ التمرا إلخ. روى حديثه الأربعة إلا النسائي عن ابن 
مسعود من طريق فزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عنه مرفوعا ثمرة طيبة 
وماء طهور زاد الترمذي فتوضآً مند"؟. ثم جواز التوضي به مذهب الطرفين وبه 
قال عكرمة والأوزاعي وحميد بن حبيب والحسن بن حي وإسحاق وزفر وقال 
أبو يوسف وهو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء أنه لا يجوز 
التوضي به وهو مختار الطحاوي'"". وصححه قاضي خان قال وهو قوله الأخير 
وقد رجم إليه الإعله" 1 وزرق ابن قذاية في المقني .عو على آنه لا يري بأهها 


الله 0 ففني 0 فتوضؤوا 7 كر ماء 9 أخريدة ابن 1 بي شيبة /١(‏ 

3 أخرجه الثرمذي فى باب الوقوء بالتبيل (رقم: 88). 

['] شرح معاني الآثار /١(‏ 70). 

[4] قاضي خان على هامش الهندية »)١8/١(‏ البحر الرائق .)72١ /١(‏ قال أبو بكر: ونقل 
البنوري رجوع أبي حنيفة عن جواز الوضوء بنبيذ التمر إلى قول الجمهورء قال: واختاره 
الطحاوي وقفاضي خان وابن نجيم وغيرهمء بدائع الصنائع ,))١9/١(‏ قال ابن عابدين 
فى حاشيته :)١18/١(‏ الأظهر عدم الجوازء شرح مختصر الطحاوي .)١9194/١(‏ 


البَحْتُ الرّابعُ في القيّاس/ فصل [في شُرُوط صِحَة القيّاس] اهم 


قَالَ: لو شح" في لاه ار اختات "يني على صلاته بِالْقِيّاسِ على ما 


إذا شيق»ه الكنف ا يَصح" 5 أن الحى © في الأضل”") لم يعفل 
مَعْنَاه”"'» فاستحال تعديته إلى الْمَرْع وبمثل هذا" َال أُصضْحَاب الشَّافِعِي : 
لأثان بسعة" إذا اها صارنا طاعري : ذزكا افرقنا 2ن على الكلها: 


في الوضوء به وبه قال الحسن» كذا في الحصول""". 

)١(‏ رجل. (9) أي: انول فى هتامه. 

(*) قوله: «لا يصح» لأن الحكم في الحديث ثابت بالنص على خلاف 
القياس؛ لأآن الحديث ينافى الصلاة لأنه ينافى الطهارة ولا صلاة إلا بالطهارة 
والشيء لا يبقى مع منافيه وما ثبت بخلاف القياس لا يقاس عليه غيره كذا في 
لفطل هو المي 0 

(5) هو البثاء. على صلا له. 

(5) وهو الحديث. 

(5) قوله: «معناه» فإن قيل: هذا الحكم وهو البناء ثابت بقوله عليه 
000 : من قاء أو رعف أو أمذى في صلاة فليتوضاً وليبن على صلاته ما لم 
يتكلء"””+ والبناء فى سائر الأحداث ثابث بالقياس عليهما فلن لو يكن الحكم 
معقول المعنى لم يتعد إلى غيره قيل ذلك ثابت بطريق الدلالة لا بطريق القياس ؛ 
لأن غير القيء والرعاف من الخارج من السبيلين مما يسبقه كثيراً كالقيء 
والرعاف بل أسبق وأكثر وقوعا منها فثبت الحكم فيه دلالة والشج إنما يحصل 
من غيره والاحتلام لا يكثر وقوعا مع أن فيه عملا كثيراء كذا في المعدن. 

(0) قوله: «بمثل هذا» أي بمثل ما ذكرنا من أن الحكم الثابت بالنص على 
خلاف القياس غير معقول المعنى ينحصر على مورده عندنا خلافاً للشافعي كذا 
في المعدن. 

(8) أو إصستهها لحضة. 


[1] المقى لابن قدامه (84867/15). 
1 فصول الحواشى (صصن: 1؟١).‏ 
[*] أخرجه الدارقطني (رقم: 0516): ومصنف عبد الرزاق (رقم: 5909", "51١١‏ 515"), 


كن لبَحْتُ الرّابعُ في القيّاس/ فصل [في شُرُوط صِحَة القيّاس] 


ِالْقِيّاسِ على ما إذا وَقعت النَّجَاسَّة فِي الْقلْتَيْنَ'''؛ لأن الحكم”" لو ثبت 
فى الأطر *" كان غير تكترل فكناه. 


507 40 هايا م ٠.‏ (غه 0 ل م كء لك 52 
وَمِثَال الرّابع' : وهو ما يكون التَعْليل' ' لأمر شَرْعِي لا لأمر لغَوِيَّ 


)١(‏ قوله: «في القلتين" إلخ. فإنه لاا يتنجس لقوله عليه السلام : إذا بلغ 

ا ا اا ل 0-0 
ل ا 0 
قال لو ثبت في الأصل إشارة إلى أن هذا الحديث ليس بحجة؛ لأن في ثبوته 
خلشية ؟ لأنه ضعفه أبو داود أو لأنه روي أن ابن عباس وابن اتسين اها ا 
زمزم ولو كان هذا صحيحا لاحتجوا عليهما فعلم أنه شاذ في حادثة تعم به 
البلوى فيرد كخبر الوضوء مما مسته النار والقلة أيضا اسم متشرك فإنه رأس 
الجبل والجرة وغيرهما فلذا قال الميصتف إن هذا الحديث غير مسلم وعلى 
تقدير التسليم فالقياس لا يصحء كذا في المعدن. والفصول""". 

() وهو ما إذا وقعت النجاسة في القلتين. 

(:) لصحة القياس. 

(5) قوله: «وهو ما يكون التعليل» عندنا وأصل الاختلاف أن إثبات الأسماء 
بالقياس يجوز أم لا ومذهب الشافعي أن إثبات الأسماء بالقياس جائز ومن 
ا ري را 
من العرب لكنهم لما وجدوهم مستمرين على رفع فاعل ونصب مفعول علموا أنهم 
رفعوا الفاعل لكونه فاعلا ونصبوا المفعول لكونه مفعولا فحملوا عليه كل فاعل 
وكل مفعول فدلٌ على جواز ذلك انتهى كلام الفيروزابادي من الشافعية. 


.)5١/١( والدارقطني‎ »)0١/١ .377 أخرجه أبو داود (رقم:‎ ]١[ 
,)550 /١( فصول الحواشي (ص: 7”»5), وشرح مختصر الطحاوي للرازي الجصاص‎ ]؟١[‎ 
.)761//١( وإعلاء السنن‎ 


البَحْتُ الرّابعُ في القيّاس/ فصل [في شُرُوط صِحَة القيّاس] ىم 


00 سصويب لصسروية تحمرًا لأنه"' 
والسارق انها 0 اوكا ؛ 3 حل ال ال الك ف ا تن كد 


)١(‏ الشوافع. (0) وهو القياس فى اللغة. 
() يستره. () من المطبوخ المنصف. 
هو ليس بشمر وإنما الخبر عو في من ماء العتب إذا ضار سكرا بالغلياتة 
والاشتداد وهو اسم خالص له باتفاق أهل اللغة وحرمته فوق حرمة غيره من 
الأشربة المحرمة ومي المثلث والمنصف ونقيع التمر وثقيع الزبيب إذا أ شيك 
["] 
وغلى ٠‏ ولهذا يكفر مستحل الخمر ولا يكفر مستحلها ويجب الحد بشرب 
قطرة من الخمر ولا يجب شرب غيرها من الآشرية إلا أن سك وهذا 1 
ومن سما هنا يا بالقياس اسعلاها حكمهاء فتدبر . كلا في المعدن الي 
53 وله الآنه عل مال الخيرة يك ولذا اذم يتن خلى خيائن ولا على 
بحيب و1 موكين خط قدا وود لي حخلييك جار رقي اللها عن مرقويها ). عدم 
أن معنى الخفية معتبر في مفهوم السارق والمعاني لنظم النصوص القرانية 
افسيوها الأعيان البوية عن يكم 


]1١[‏ الخمر ما خامر العقل». أخرجه البخاري (4)877/49. وأبو داود(؟/77١2)‏ باب تحريم 
الو 

[1] بداية المجتهد )"17١/١(‏ والمغني »)١77/94(‏ بزازية على هامش الهندية (5/ .)١77‏ 

60] التتارى السراحية (صن: 1587), 

[5] نداية المجحديد 1/1 المغني (7557/9١)غ2‏ وهذا صحيحء وعليه الفتوى لمشايخ 
الأحناف انظر: بزازية على هامش الهندية (78/5١)غ:‏ منحة الخالق على البحر الرائق 
(758/6): رحمة الأمة (ص: 776)» شرح مسند أبي حنيفة (ص : 019). 

[هنا أخرجه ابو كاوه ترقع ؟ 015/8-884147): ثيل الأوطار 2755/53 ارح مختصر 
الطحاوي للرازي الجصاص (7555/5)». أحكام القرآن زكريا للرازي الجصاص ("/ 
5 » لكن قال أبو بكر : فأما موضوع الاسم في اللغة فهو لمن أخذ الشيء على جهة 
الاستخفاء. ومنه: قيل سارق اللسان وسارق الصلاة» وروي حماد بن سلمة عن على- 


ا الْبَحْتُ الرّابعُ في القياس/ فصل [في شُرُوط صِحَة القيّاس] 


شارك التباك 0 في هَذَا 1ك 0غع)20 + كرون شار ِالْقِيّاس 


وَعَذَّا قِيَاسٌ في اللّقّةَ مَعَ اعترافه أن ري ل ان 

َوَالدليل على نسّاد هذا القياس]: والدليل على قسّاد عَذَا التوّع من 
لْقيّاس أن الْعَرَب يُسَمّي الفرس أدهم لسواده» وكميتا لحمرته م لا يُطلق 
هذا الآنبى خلى الرليي #الثزت الأشمرع ولى خرت المقاينا فى الاسام 
اللكركة لجان ايك" لنخرد املد ولك هذا قوذي إلى إبطال الأشباب 


(1) قوله: #التباى» لآنه سوق ريات المال وعو كتج الحيتك على طريق 
الخفية فصدق عليه معنى السرقة فيقطع يده كما هو مذهب الشافعي ومن تبعها"ل. 
وفي هذا المقام تحقيق مفيد إن شئت الإطلاق عليه فليرجع إلى حاشيتي تعليم 
العا ظلى مص التسياض . 

(0) وهو أل عال الغير عفية. 

(9) ويترتب عليه القطع. 

(:) قوله: «لجاز ذلك» أي إطلاق الأدهم على الزنجي والكميت على 
الثوب الأحمر ولم يجز ذلك بالإجماع فلم تجز المقايسة في اللغات» كذا قيل. 


ابن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: إن أسوأ الناس 
الصلاة ثم زيد في الشرع معان لا ينتظمها الاسم في اللغة وما كان هذا سبيله من الأسماء 
الطحاوي 5 ه18 

3 النياش ؛ عر الى صيرق أكفان الموتى بعد الدفق, 

[؟] انظر شرح مختصر الطحاوي في فقه الحنفي .)7١4/5(‏ 

]1 الفقه الاسلؤس وأدلت 7 517) وعند أبن حليفة ومحمل وحمييا الله تعالى جر 
لأبي حنيفة أن القبر ليس بحرز والدليل عليه: اتفاق الجميع على أنه لو كان هناك دراهم 


البَحْتُ الرّابعُ ففي القيّاس/ فَصِلْ [في شُرُوط صِحَة القيّاس] وم 


الشَّرْعِيّة2"0. وَذَلِكَ لِآن الشَّرْع جعل السَّرقة سَببا لتَوْع من الأخكامء فإذا 
علقنا الحكم'" بمّا هُوَ أعم”" من السّرقّة وَهُوَ أخذ مَال الْمَيْر على طرِيق 
الخفية تبيّن”؟ أن السَّبّب كَانَ في الأضل معنى هُوَ غير السَرئَة» وَكَذَلِكَ*) 
-500 الخمر سَبباً نَع من الأحكام ذا علفنا الحكى بأثر أعى من 
الخمر”'" تبين أن الحكم كَانَ في الأضل مُتَعَلقاً بِغَيْر الخمر. 


)١(‏ قوله: «ولأن هذا يؤدي إلى إبطال الأسباب الشرعية» لا يقال: هذا 
يودي إلى بطلان القياس بالكلبة لأنه آيضا تعدية وهو يؤدي إلى [خراج. النص من 
الخصوص إلى العموم لأنا نقول: العلة في القياس الشرعي علم بخلاف ما 
ههناء فتفكر كذا قيل. 

(1) قوله: «فإذا علقنا الحكم» إلخ. هذا منقوض بسائر الأقيسة لأن الحكم 
لما تعدى إلى الفرع تعلق الحكم بأمر أعم من النصوص وغيره وذلك؛ لأن أثر 
القياس في تغيبر وصف الحكم من الخصوص إلى العموم لا في إثبات أصله قلنا 
فرق بين مانحن فيه وبين الأقيسة الشرعية وبين ولذالات التصوض. لآن قيما تيحن 
فيه إثبات الإسم الأعم أوَلاً ثم جعل الحكم الأعم مرت الشضبو فين تبعا لأثيات 
الإثم بخلااف ساق الأقبيية الشرهية 500 لآأن التنصوص فإنها ليست تعدية الإسم 
سي ا ا ل 00 


(59) عن يشما الثياش:. 


(5) أي: مثل جعل الشرع السرقة سببا لنوع. 

(5) قوله: (أعم من القى ) هذا متقوقن بشاي _ الآقيية أن الحكم لما 
تعادى إلى الفرع تعلق الحكم بأمر أعم من المنتصوص وغيره وذلك؛؟ أن ل 
القياس في تغيير وصف الحكم من الخصوص إلى العموم لا في إثبات أصله» 
وأيضاً هذا التعليل منقوض بالدلالات بأسرها كالقطع في الطرار والجواب عنه: 
دآ قلنا * كذ فى كنب الأعيو ل 


م لبَحْتُ الرَّابعْ في القياس/ فصل [في شُرُوط صِحَة القيّاس] 


وَمِكَالُ الشَّرْط الْكَامِس”'“': وَهُوَ ما لا يكون الْمَرْعَ مَنْضُوصا عَلَيْهِ 

كما يُقَال”"': إعتاق الرَّقَبَّة الْكَافِرَّة في كَمَارّة الْيّمين وَالظهَار لَا 

00 بالفياس على كَمَارَة الْمَثْلا*“. وَلّو جامع الْمظاهر فِي خلال 
الاق يككائق الإظعاه0*' الْقيّاسِ'" على الصَّوم”". 00 ١‏ 0( 


)١(‏ قوله: «ومثال الشرط الخامس» أي مثال فوات الشرط الخامس أنهم 
قالوا: لا يجوز إعتاق الرقبة الكافرة في كفارة اليمين والظهار بالقياس على 
كفار؛ القغل فإن الإيمان شرط فى كقارة القعل لقوله تعالى < افيد وَكنة 
مُؤْممَةِ» [النساء: 417]» قلنا: هذا القياس فاسد؛ لأن الرقبة في كفارة اليمين 
ع اه م ل ا الحصن الجواع مفطلق 
الرقبة مؤمنة كانت أو كافرة فكان شرط الإيمان إبطال موجب النص وهو إطلاق 
الحكم» كذا فى الفصول”””, 

(5) القائل من الشوافع. 

(") والجامع بينهما أن كلا منهما جنس واحد. 

(4) لأآنها مقيدة يكوتها مؤمنة. 

(8] فين سكينا. 

(5) قوله: «بالقياس على الصوم» فإنه يستأنف لو جامع في حلاله والجامع 
أن كاد عنيما كقارة ظيان: قزنا : هذا القياس لا يجوز. 0١‏ 
مطلق عن قيد المساسن وذلك لقوله تعالى : وفص لو مَستلع فَِطعَامُ سين ٠‏ نكا » 
[المجادلة: 5] فإنه شرط في الصيام خلوه عن المسيس وأطلق الإطعام فكان 
507 جواز الإطعام على الإطلاق فلو شرط في الإطعام خلوه وعد اميس 
بالقياس على الصوم ؛ لأن كل واحد منهما كفارة الظهار كان تركا لإطلاق النص 
بالقياس وذا لا يجوز هذا توضيح كلام المعدن. 

(0) والجامع كون كل واحد منهما كفارة. 

() إذا لم يجد الهدي. 


[1] فصول الحواشي (ص: 514). 


البَحْتُ الرّابعُ في القيّاس/ فصل [في شُرُوط صِحَة القيّاس] م 


003 م 0 6 ع ل ساس 0) 
: م ريق يَضُوم 5 باقياس على قشاء21 0 


0 
ا 


)١(‏ عن إحضاره. 

(0) قوله: «أن يتحلل بالصوم) إلخ» اعلم أن المحصر إذا لم يقدر على 
الهدي يبقى محرما ولا يتحلل عندنا وقال الشافعي: حلل بالصوم أي يصوم 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع تلك عشرة كاملة والعلة الجامعة هي العجز 

عن الهديء قلنا: هذا القان كر مسي 01د لقره منصوص عليه وهو قوله 
تعالى > جرلا غلا ور عق 15 الث عله [البقرة: 1155 فيبقى محرماً. 

(9) والجامع العجز عن 5 

(:) قوله: «على قضاء رمضان» قلنا: هذا القياس غير صحيح؛ لأن الفرع 
منصوص عليه لما روي أن عمر: أذن رجلا بالدم قال له: تمتعت ولم أصم 
حتى مضى يوم عرفة فقال عليك الهدي فقال الرجل لا أجد فقال: سل عن 
قومك فقال الرجل: ما ههنا أحد من قومي فقال عمر لغلام: أعطه ثمن شاة. 
حيث نص فيه بالهدي فلا يجوز الصومء. فإن قيل هذا قول برأى الصحابي وليس 
بنصٌ حتى يترك به القياس» قيل: الأثر كالخبر فيما لا يعقل بالرأى على المختار 
لأنه محمول على السماع والتوقيف. كذا في المعدن. 

(5) والجامع كون كل واحد منهما صوما مؤقتا فات عن وقته. 


ًَ 0ل 
قصل القَيّاس الشَّرْحِيٌ7") 
[تعريف القيّاس الشَّرْعِىَ] : 
عه (9ى .ي. اأضف وي 0 بحا اللي 
هو ترتب الحكم ' فِي غير المنصوص عليه ' على معنى هو عِلة 
5 5-55 غ4 63 
لذلِك الحكو”'' فِي الْمَنْصُوص عَلَيْه”. 
اطريق منحرفة العلةاء ثم إنها يعرف كون المغى عاية" , 


)١(‏ قوله: «القياس» لما فرغ المصنف من بيان شرائط القياس شرع في 
تعريفه وركنه وهو العلة فقال في بيان الأول القياس الشرعي وفي بيان الثاني إنما 
يعر كون المني. 

(1) قوله: «ترتب الحكم» إلخ. اعلم أن القياسين اختلفوا في أن الحكم 
في المنصوص عليه يثبت بعين النص أو بالعلة التي في النص فقال مشايخ 
العراق: الحكم في المنصوص عليه بعين النص لا بالعلة وإنما العلة وضعت 
للدلالة على ثبوت الحكم في الفرع وقال مشايخ سمرقند: إن الحكم يثبت بالعلة 
التي في النص لا بالنص فمتى وجد مثله في موضع اخر يتعدى إليه وإنما النص 
لمعرفته لا لثبوته وهو قول الشافعي فعلى هذا قوله ترتب الحكم إلى آخره إشارة 
إلى القول الثاني. 

(9) وهو الفرع. 

)الس علنن 

(5) وهو الآصل. 

() قوله: «ثم إنما يعرف» إلخ» اعلم أن الأصل في النصوص التعليل عند 
العامة لكنهم اتفقوا على أنه لا يصح التعليل بجميع أوصاف النص لأنه لا تأثير 
لكثير من الأوصاف في الحكم فإن التركي والهندي ونحوهما سواء في قوله عليه 
السلام للجامع في نهار رمضان اعتق رقبة ولا أثر لها في إيجاب عتق رقبة وكذا 
وصف الحرية ووقاع الأهل حتى تجب الكفارة على العبد بالزنا وبوطئ الأمة 
واتفقوا أيضاً أنه لا يصح بأي وصف شاء المعلل من غير دليل فإذن لا بد من 
دليل يعرف به كون المعنى علة وهو إما الكتاب أو السنة أو الإجماع أو 


اللخكوا 


الْبَحْتُ الرّابعْ في القيّاس/ فصل الْقَيَاسُ الشَرْعِىُ م 


-١‏ بالكتاب"''". -١‏ وبالسنةء "- وبالإجماعء 4- وبالإجتهاد 
و“"الابساط. 
نمال الْعلّة الْمَعْلُومّة بالكتاب: كَثْرَةُ القلواف» فإنّها ججعلت عِلَّة 
00 ان 3 ا م 
لسَقوط الْحَرجٍ فِي الاستئذان قله تغالى: *الَبْسَ عَلبحمْ 
كه 8(8) 2ت 02 
عَلَيْهمْ” جنَاحٌ 2100101018 


الاجتهاد. كذا في المعدن والفصول'"". 
( أئ :+ يذلالهه ضراجة أو إشمارة 
عن ا 
() أي طلب الإذن في الدخول. 
(5) في الدخول. 
(5) أي: الأطفال وما ملكت أيمانهم. 


(1) قوله: ا عترات لساري ار المي ل قاد 
الأوقات الغلاك1" + وبين علت بقوله طرافون ن عليكم خبر مبتدأ محذوف والجملة 


[1] فصول الخواشي (ص: 910), 

[؟"] وفيه نظر: فإن شرط البيان أن يكون أشهر وأعرف من المتبوع وهنا على العكسء فإن 
الاجتهاد أكثر وأعرف من الامتشباط فكيف يكون الاستباط تفسيرا للاجتهاد» أجبب: 
بأن اشتراط كون البيان أشهر من المتبوع قول بعض النحاة» والجمهور على أن ذلك 
ليس بشرط؛ لأن البيان للإيضاح وله بما حصل ذلك بالإجماعء وإن لم يكن التابع 
أوضحء عمدة الحواشي على أصول الشاشي (ص: .)35١7‏ 

]1 سهو المحشي : 
قال المحشي: أي : وص سي الدخول في هذه الأوقات الثلاث : 
أقرل: فيه نظر؛ لأن حكم عدم الجناح للعية و اناد ومن لم يبلغ الحلم بعد الأوقات 
الفلاك لا فى الأوقات الثلاث» وأما في هذه ا الثلاث فالدخول ممنوع بقوله 
تعالى : « انها لدبت امنا وأ لسعتردم ألنِن ملكت دك وين 3 يلا اكلم مك تلت مات 
يْن قل صَلهَ ألفَجْرِ4 [النور: 58] إلخ» قيل: ليس على العبيد والإماء ومن لم يبلغ 
الحلم في الدخول عليكم بغير استئذان (جناح) بعد هذه الأوقات الثلاث» تفسير البحر 
المحيط (577/5)» قوله: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن», معشر أرباب- 
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يق 4-2 136 واو 1 12 2 العم د مره ا ع0 2 مو 5 5000 
بعدهنْ طوّافون عليكم بتعضكم على بعض # [التور؛ 6] ثم أسقط 
رَسُول الله عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلَام حرج نَجَاسّة سُؤْر الّْهِرَّةَ بحكمهَذْه 


0 


العلة*"+ كقال عليه الشلام: والهرة لبست يوية” + فإنها من الطوافين 


معللة أي لأنهم طوافون عليكم لحوائجهم في البيت ليحكم مبتدأ خبره على 
بعض تقديره بعضكم طائف على بعض تقديره بعضكم طائف على بعض فحذف 
انك لرلكالة طراقرة اا 

)١(‏ قوله: «بعدهن» أي : الأوقات الثلاثة قبل صلاة الفجر وحين تضعون 
ثيابكم من الظهيرة» إلخ. 

(0) ميئدا. 

(9) خبر. 

(5:) قوله: «بحكم هذه العلة» أي كثرة الطواف فالمقيس الهرة والمقيس 
عليه العبيد والجواري والعلة كثرة الطواف والحكم هو سقوط حرج نجاسة سؤر 
الهرة التى هو من جئس سقوط حرج الاستيذان عن العبيد والإماء» كذا قال 
المولوي عين الله. 

(0) قوله: «ليست بنجسة» وبهذا يستدل على أن سؤرها ليس بنجس وعليه 
كثير من الاعتماد ولذا ذهب أبو يوسف والشافعي ومالك وأحمد والثوري 
والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد إلى أنه غير مكروه وقيل: هو قول مالك وغيره 

من أهل المدينة والليث وغيره من أهل مصر والأوزاعي وغيره من أهل الشام 
والثوري وغيره من أهل العراق والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبي عبيد 
وعكرمة وإبراهم وعطاء بن يسار والحسن كما قآلة ابه عد الى !"د وإصياره 
الطضاوي مع الحنفية ورواية غم محمد أيضا لكن ها نذكره الطحاوي في معاني 


- البيوت والمساكن والذين لم يبلغوا الحلم من أولادكم الصغار حرج ولا إثم بعدهن يعني : 
بعد العورات الثللاث». والهاء والنون فى قوله : بعدهن » عائدتان على الثلاث من قوله : ثلااث 
عورات لكم» إلخ: ولا جناح على الناس أن يدخل عليهم مماليكهم البالغون وصبيانهم 
الصغار بغير إذن بعد مدة الأوقات الثلاث» تفسير الطبري (80/ 550-55). 

1 تمي الس اط 5 107 

[1"] المغني /١(‏ 55)» الشرح الصغير /١(‏ 57). 
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- 
ع 


عَلَيْكُم والطوافات''". فقاس أَضْحَابَا”'' جَمِيع ما يسكن فِي الْبِيُوت كالفأرة 
والحية على الْهِرّة بعلة الظواف!"! 

وكذلك" قؤله تقالى: طرية اله يحكة اللقر كل ويك يجت 
النتت» [البفر؟ا ف 1] اين 0 أن الإفطان للمريفن وَالْمْسَافر لتبسير 
الأمر عليه ليسكترا من تخييق نا يتركم فى تطرى ع8 الإجان 


الآثار يدل على أله مكروه بي واختار الكرى عن أصحابها ل مكروه 
تنزيها وهو الأصح الأقرب إلى موافقة الأخبار والآثارء كذا في الحصول'*". 

)١(‏ قوله: «فقاس أصحابنا» إلخ» فإن قيل: سقوط النجاسة عن سؤر الهرة 
ثبت بالحديث بخلاف القياس؛ لأنه مخلوط باللعاب المتولد من اللحم النجس 
. : 5 لقنا وعي م .+ ع ١‏ ,5 
جر حدر دسا مد الحيرية ويم وكديه فار امج الور با رسكن تي 
البيوت على سؤر الهرة» وأجيب عنه بأن ما هو مستحسن بالضرورة أو بالاثر 
بعلة الضرورة لا يجوز تعليته إلى ما له شروية تيه واهما التعدية إلى .ما فيه 
ضرورة فجائزء كذا في المعدنة"". 


(7) قوله: «وكذلك قوله تعالى» إلخ» بيانه أنه أبيح الإفطار للمريض 
والمسافر تيسيرا عليهم بأن يساوي الإفطار والصوم عندهم ويتمكنوا من تحقيق 
ما يترجح منهما في نظرهم لمصلحة؛ء كذا في الفصول/"". 

() هي بدل من قوله لتيسير الأمر عليهم. 

يان لها 


]1١[‏ أخرجه أبو داود في باب سؤر الهرة (رقم: 70)» ومالك في الموطأ (رقم: 4257 وابن 
ماجه (رقم : 1) والترمدي (رقم : 45 ). وقال هذا حديث حسن صحيح. 

[؟] مراقي الفلاح (ص: .)١١‏ 

[؟] رواه الطحاوي (١/؟١)»‏ إعلاء السنن .)594/١(‏ 

[4] طحاوي على المراقي (ص: .)١7‏ 

[5] مجمع الزوائد 2)81//١(‏ إعلاء السنن .)5197/١1(‏ 

[5] إعلاء السئن .)75977/1١(‏ دروس الفقه الحنفيى (ص: .)١77”‏ 

[1] فصول الحواشي (ص: 558). 
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بوظيكة؟” الونت أو تاخيره إلى آنام آخر"" وباعوار هذا المت" قال أو 
عيلةة الا ا ا ١‏ 40 رَمَضَان وَاجبا* آخر”"' يُقع عن وَاجِبٍ 


فى 


ار لأنه 55 لبيم له لَه الرخصر بمَا يرجع الى مصّالح بدنه 0 


)١(‏ أي العبادة المقررة فى الوقت. 

(2 قوله: إلى أيام أخرا إن امتاروا تيسيرا الإفطار بمشقة السفر والناس 
في الاختيار متفاوتون فصار التخيير بين الصوم والإفطار لطلب اليسر اعتبارا 
للعبد ما هو اليسر عنده من الصوم والإفطار بخلاف الصلاة فإن اليسر فيها متعين 
القصر فلا يجوز فيه التخيير بين القصور والإكمال لأن في الإكمال ما يبقى اليسر 
أصلاء كذا فى المعدن. 

(9) وهي أن لزوم الصوم ساقط بالثر خض : 

(؟) بالصوم. 

(0) قيد به؛ لأنه لو نوى النفل لا يقع عن النفل في صحيح الرواية. 

(25 قولة: الواجيا آخم ) قيل بقوله واجبا افرع لآنه لو نرق النفل 5 يقع في 

صحيح الرواية عن أبي حنيفة» كذا في المنهاج'"". 

0 قوله: «عن واجب آخر» ولقائل أن ري قيافى أى دلالة 0" 
سبيل إلى الأول لأن العزيمة ثابتة بالدليل القطعي فلا يثبت الرخصة بالقياس ؛ 
كيد ايت إلا بدليل يساوي دليل العزيمة ولا إلى الثانى؛ أن القانت بالدزألة 
هو الذي يصير معلوما بمعنى اللغة حتى استوى في الفقيه وغيره وتعلق الرخصة 
بغير الفطر مما اشتبه على أبي يوسف ومحمد مع علو طبيعتهما فكيف يكون هذا 
من باب الدلالة» وأجيب بأن الدلالة ثابتة بمعنى اللغة والشرط في الدلالة أن 
يكون المعنى الذي تعلق به الحكم المنصوص ثابتا لغة بحيث يعرفه أهل اللسان 


1] عذاية 39 )و ون المحغار 1 0 الأكنياة لابن نجيم (١/17؟7١))2‏ نون الأثواز 
(حنى: 6" 
يقع عما نوى» وفي رواية ابن سماعة عن رمضان إلخ. وهو الأصح. نور اللأنواو دمن : 
اط الاشياة لص 1 017 
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الإفطارء فَإِدن”'' يثبت لَهُ دَلِكِ بمّا يرجع إلى مصّالح دينه وَهُوَ إخراج 
0ك 

لشي عن عَهُدَة الْوَاحجِبٍ أ ولى 

تيال العلة 59 بالسدهة: في قؤله عَلَبْه الصلاة والسلام؛ لَبَضّ 
الوشوء على من ثام قايما أو قاغِداً أو راكع أو شاجدا؛ إثما الوضوء على 
من نام ليسي فإنه إذا نام , مضطجعا استرخت 00 جعا د 
استرخاء المفاصل ع" فيتعدى الحكو'"ا : 


فإما أن يكون الثابت بهذا النص في غير موضع مما يعرف به أهل اللسان فليس 
بشترط» كذا قيل: 

يران ها 

9 أي بالطريق الآولى. 

( النبي عليه الصلاة والسلام. 

(:) قوله: «علة» لأن الفاء في قوله عليه الصلاة والسلام فإنه مما يذكر مثله 
للعلية في كلامهم كما يقال: أبشر فقد أتاك الغرث وكذلك كلمة: إن يذكر لبيان 
العلة كما في قول الشاعر : 

بكريا صاحبي قبل الهجير إن كاله النجاح في التبكير 

ومن هذا القبيل قوله جل جلاله وعم نواله: «ولا طبن في الَدِنَ ظكمواً 
ِمَّهُم مُعْرَوُونَ» [هود: /ا"]. كذا في المعدن بزيادة. 

(4) قوله: «فيتعدى الحكما إلخ. اختلف فيه الفقهاء فقال الإمام مالك هق 
نام مضطجعا أو ساجداً فليتوضأ ومن نام جالسا فلاء إلا أن يطول نومه وهو 
قول الزهري إمام المحدثين وربيعة والأوزاعي وأحمد وقال الإمام أبو حنيفة 
رحمه الله وأصحابه: لا وضوء إلا من نام مضطجعا أو متكا وقال أبو يوسف : 
إن 7ك النوم في السجود فعليه الوضوء. وقال الثوري والحسن ابن يحيى وحماد 


[1] أخرجة أبو قاوة فى باب الوضوء من النوم (رقم: »25١7‏ والترمذي في باب ما جاء في 
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ف لعل إلى الثوه التكديا أو تهنا" إلى شي لي آزيا 9 صب 
ميعز ]١142‏ 


يم كا مس8 ا ان 0 
وَكَذَلِكَ يتَعَدَّى الحكم بِهَذِهِ الْعلة”' إلى الإغْمّاء"5 1" 211110 


بن أبي سليمان والنخعي: إنه لا وضوء إلا على من اضطجع» وقال الشافعي : 
على كل نائم الوضوء إلا الجالس وحده., قال ابن القطان: أجمع العلماء على 
أن النوم القليل لا ينقض الوضوء إلا المزني من الشافعية فإنه حرق الإجماع 
وجعل قليله حدثا وأجمعوا على أن نوم المضطجع ينقض الوضوءء والله أعلم. 
كذااق السعريا 

(0) أى الاسترحاء 

(5) قوله: «إلى النوم مستندا أو متكئا» إلخ. لا إلى اتوم باجدا لما عر مه 
الحديث تفيا فيبرييها ولما رواه البيهقي في الخلافيات عن انس إذا نام العبد في 
السجود يباهي الله تعالى ملائكته فيقول انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده 
فى طاعت + كذا :فى السصول!” , 

(9) ذلك الشيء. 

(5) النائم متكئا 

(8) أى : الاسترخاء. 

(0) قوله: «الإغماء» هو امتلاء بطون الدماغ من بلغم بارد غليظ وهو عبار 
للعقلء والجدوة تغيير فى القوة المفكرة يسبب العقل فالمفس عليه مغلورت 
العقل» والميعتون عسارب العقل. وجه تعدى الحكم إليهما لكونهما فوق نوم 
المضطجع في استرخاء المفاصل فإن قيل: استرخاء المقام ربما لا يحصل 


١ مختصر القدوري بهامشة الشيخ قاسم بن قطلوبغا المصري الحنفي (ص:‎ ]1١[ 

[؟] الخلافيات للبيهقي (رقم: 1908). إعلاء السئن .)١91//١1(‏ 
حصول الحواشى» كتات الفقه على المذّاهب الأريعة /١(‏ “الا 8/ا)ء بداية الميجتهد /1١(‏ 
وق 48). ْ 

[©] حصول الحواشى: كتاب الفقه على المذاعب الأربعة /١(‏ #لا: 6/)» بداية المسجحيد 
(لرمف مه 

[5] مختصر القدوري بهامشة الشيخ قاسم بن قطلوبغا (ص: 57). 
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والسكر”'"+ وَكَذْلِكَ قؤله حَلَيْه السلام: توضعي"' وصلى وَإِنْ قطر اذَه 
عل المتصسير فإنه دم عرق7") بويت جعل انمفجار الدَّم 0 
ردي" الحكى بهذو العلة إلى القصيد؟" والحني ايج 


يكونان فوق ثوم المضطجعء قيل: معناه إن زوال المسكة الحاصلة بالإغماء 
والسكر أكثر من الاسترخاء بالنوم نظيره قولهم: الصيف أحر من الشتاء أي فوق 
فى حره من الشتاء في برده. كذا في المعدن. 

() والجامع وجود الاسترخاء ة في الكل. 

)١(‏ قوله: ااتوضئي) هذا 5300000 فاطمة بنت أبي حبي ”فى 
اخره ثم اغتسلي وصلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير وفي 
رواية إنما ذلك عرق وليست بالحيضة إلخ. احور اين" دعءءءء وا شعحيحةه 
اللومدى*', كذ1 فى الجميول: 

(9) لا دم رحم. (1 )سال 

(5) قوله: «انفجار الدم» علة لوجوب التوضي فإن قيل: سبب وجوب 
الوضوء إرادة الضلاة والحدث شرط على ما عرف فكيف قال: انفجار الدم علة 
لوجوب التوضي قيل: الشرط يضاف إليه الوجود وهو في حق الوجود بمنزلة 
السبب في حق الوجوب والنبي عليه السلام علل إيجاب الطهارة بالدم وتدواقاً 
رعنما لذ حرا كذا فى المعدن. 

( الجامع انفجار الدم في كل منها. (") رك زدن. بالفارسية. 

لكاخرة كتيده بالفاريي. 


]1١[‏ فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية» 
الاستيعاب .947٠6-4794/١(‏ رقم: .)78111٠‏ هي التي استحيضت فشكت ذلك لرسول 
الله. فقال لها: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» الحديث. 

[9] أخرجه اجبرد (575/50): والبخاري (رقم: 1578 125) ومسلم (رقه: 70797), 

ار خم مده موق داود (رقم : 57؛© وابن ماجه (رقم : ل" 

[4] في باب ما جاء في المستحاضة (رقم: )١١5‏ وقال الترمذي حسن صحيح. 
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م 5 كى 0 5 0 006 58ظ -” 0 
وَمكَال '' الْعلّة الْمَعْلومّة بِالإِجْمّاع: فِيمًا قَلْنَا"'؟: الصغر عِلَّة لولاية 


الأب" فى حق الشجبي» كبنيت الك فى حق الشعيتة لؤخره العو 
وَالْبُْلُوغْ عَن عقل عِلَّة لزوّال ولَايّة الأب فِي حق الْعلَام””'. فيتعدى"") 

)١(‏ قوله: «مثال العلة المعلومة بالإجماع فيما قلنا:» أي أصحاب أبي 
حنيفة وغيرهم أن الصغر علة لولاية الأب في حق الصغير؟'"» فثبت الحكم في 
حق الصغيرة وهذا لأن الصغير عاجز عن القيام لمصالحه فلذا جعل المولى 
ولاية عليه ليقوم بأهوره: كذا في المعدن. 

(1) قوله: «قلنا: الصغر علة» إلخ». اعلم أن المختلف فيه ههنا ثلاث 
مسائل, الأولى: أنه يجوز نكاح البالغة بغير إذن الولي أولا فذهب الطرفان 
وبعض أهل العلم بجوازه قال أكثرهم : إنه يجوز وقال ابن الفكدر : لا يعرف عن 
أحد من الصضهاية خلاق ذلكا"" + .والمسأآلة الكاتية: آنه غلن يجوز أن تتولى 
البالغة بنفسها لنكاحها وهل ينعقد النكاح بعبارة النساء أولا فعند أصحابنا يجوز 
وعند الأكثر لا يجوزا". المسألة الثالثة: أن علة الولاية على المرأة في النكاح 
هل هي الصغر كما في الغلام أو البكارة فاخترنا الأول واختار الشافعي الثاني» 
كذ فى الل ا 

(©) بالإجماع. 

(4:) وهي الصغر. 

3) الذكر الصير.. 

(5) قوله: «فيتعدى الحكم» إلخ». أي عندنا الصغير علة لولاية الأب في 
حق الصغير فيتعدى الحكم في حق الصغيرة بعلة الصغر فعندنا الصغر مطلقا 
وعنده الصغر في الذكر والبكارة في الأنثى فالبكرة الصغيرة يولي عليها اتفاقا 


[1] الفيفاة من فتح القدير (/ 65 5). 

[1] هداية مع الفتح (5057/75)» بدائع الصنائع (؟/ 1417 .)١‏ 

[] بداية المجتهد (؟7/5) المجموع شرح المهذب ,.)2307/١5(‏ المغني (5591/5)»: المحلى 
0 1421)؛ عداية (؟/ 1 

[5] قصول الحواشى (صص: 555-+77): الموسوعة الققهية الكويتية (11/*/46) المهدسى 
كر القرانين النقبية قر + +0 


البَحْتُ الرَّابِعُ في القياس/ فصل الْقيَاسُ الشَرْعِىُ نض 
السك" إلى القارنة جنر العلوا"01 وانفسار اندم عله الإنتقاض 
الطهَارَة '' في 0 5 فيتعدى الحكمٌ حيرا اليك 

| تقسيم الفياس لين نوعين] : 

نم بعد ذلك" لقول: القراس على تزفتم: الحددة: أن يكون الحكم 
المعدى من نوع الحكم الثَّابت في 0 “الثاني ١‏ أكون عن سي 

1 
مثال الاتحاد في النَْع 10 : إن الصغر عِلَدَ لولاية الْإنْكاح فِي 


والثيب البالغة لا يولى عليها إجماعا والبكرة البالغة لا يولى عليها عندنا خلافا 
له والثيب الصغيرة يولى عليها عندنا لا عنده» ولنا: حديث ابن عباس في قصة 
جارية بكر مرفوعا وزوجها أبوها وهي كارهة فخيرهاء أخرجه أحمد ورجاله 
ثقات والمقام حققه حق البسط ابن الهمام في فتح القدير'""» كذا في الحصول. 

)١(‏ أي: زوال الولاية في النكاح. 

(5) البلوغ مع عقل. 

(') قوله: «الطهارة» لأن الشرع أمرها بالتوضي وذلك لا يستقيم إلا بعد 
اتتقاض الطهارة فيكون خروج الدم في حقها ناقضا للطهارة» كذا في المعدن!". 

(5) قوله: «ثم بعد ذلك» أي بعد بيان العلة المعلومة في الكتاب والسنة 
والإجماع نقول إلخ. كدا قي المنهاج. 

(5) النوع الثاني. 

() قوله: «من جنسه» الاتحاد في الجنس أن يشترك الحكمان في وصصف 
ويختلفان في وصف كالإضافة المت مثل ولاية المال ومثل حرج الاأسعذان 
وخر النجاسةء كذا 5 الفصول 

(0) قوله: «مثال الاتحاد في النوع» إلخ. المراد بالا تحاد في النوع أن 


[1] الفتاوي اليندية 24/1١9‏ 7). 

[؟] فتح القدير ("/ 684؟505-7). 

['] بقوله عليه الصلاة والسلام : الوضوء من كل دم سائل» أخرجه الدارقطني (رقم : .)085-0/١‏ 
[5] فصول الحواشي (ص: .)2”١‏ 


م الْبَحْتُ الرّابِعُ في الْقئّاس/ قصل الْقَيَاسُ الشَرْعِىُ 
حقى الْعْلّاه”"2, يشت ولذية الإنكاح شي حقى الْجَارِيَة لوجود ا فيها 
ا يكبت 0 فى النبه العق 8 

وَكَذَلِلكَ* قلتا: القلراق عله سقوط تجاشة السور فى سؤر الهرّة 
. 02 (5) بوه 0 
فيتعدى الحكم إلى سار سواكة الوك لوجود الو وبلوغ الْغْلَام 
عَن عقل عِلَّة زَّوَال ولَايّة الإنْكاح”” فيزول الْولَايّة عَن الْجَارِيَة""' بحكم 
سن 


يكون حكم الفرع عن حكم الأصل لكنه يتغاير المحلان كما أن ولاية الإنكاح 
اتحدت في المحلين في الجارية والغلام وكذلك نجاسة السؤر في المحلين في 
الهرة وسواكن البيوت»: كذا فى فصول الحواش "3.. 

(1) غير البالغ. 

000 أ الصغر. 

() قوله: «وبه يثبت الحكم» أي بالصغر ثبت الحكم في الثيب الصغيرة لا 
بالبكارة كما زعم الشافعي فتقديم قوله: «به» اهتماما بشأن بيان عليه الصغر ردا 
لقول الشافعي» كذا في المعدن. 

() أي: مثل الاتحاد في النوع في ما ذكرنا. 

(0) وهو سقوط نجاسة السؤر. 

90 أ هوام الأرض 

(0) قوله: «لوجود العلة» وهى الطواف وسقوط نجاسة سؤر سواكن البيوت 
دعيو كذ ف الو 0 

(8) عن الغلام. 

(9) الغير البالغة. 

)١(‏ قوله: «هذه العلة» وهي البلوغ عن عقل وزوال هذه الولاية من نوع 
زوال تلك الولاية؛ لأن زوال هذه الولاية عين تلك الولاية» كذا في المعدن. 


3 فصول الحراقي امن ؛ 1 


الْبَحثُ الرَابع في القياس/ فصل الْقَبْاسٌ الشزعية > 


وَمِكَال الاتحاد"'' في الجئس”": ما يُقَال: كَثْرَّة الطواف عِلَةَ سَقُوط 


حرج الاسْيِئْدَان ". 


في 0 اي" فيسشقط حرج نَجَاسَّة السؤر بِهذِهٍ ين" 
فإن هَذَا الْحَرج'' ل #1710110111 


)١(‏ أي: اتحاد الحكم المعدي. 

9 قولة: <«بجال الاتحاد فى السن» المرآه بالاتحاد فى الجسى أن يتحذ 
العكيان ررضتت أى الترشناف وينعرقان فى وصقه آى البضاك إلد اماد 
في الاخياقة والوضصف مثل ولآية الشين وولاية المال ومقل تقرح الاسعيةان 
وحرج النجاسة فإن فيهما المضاف وهي الولاية مشترك ومتحد والمضاف إليه 
مختلف ومغاير؛ لأن النفس والمال مغايران وكذا الحرج المضاف إلى 
الأإسهذاة والتجاسة نسعد والسقاف اليه مشعلف لأن التبحاسة و اسان 
مغايران فمطلق الولاية جنس وولاية الإنكاح نوع وولاية المال نوع آخر وولاية 
الصغر الفلاني فرد وكذا الحرج جنس وحرج الاستيذان الفلاني فرد وكذا حرج 
نجاسة كذا فرد»ء فافهم. 

(*) قوله: «حرج الاستيذان» إلخ» بيانه أن الله تعالى أمرنا بأن يستأذن 
العبيد الذي لم يحلموا لي ناك أوقارت من قبل صلاة الفجر وحين 00 الشياات 

مث الظهيرة ومن بعد فاؤة الا واسقط الآذن تعد هذه الأو 

ل ا ا اي 
حاجة إلى المخالطة والداخلة يطوفون عليكم أي للخدمة وتطوفون عليهم 
بالاستخدام فلو جرى الأمر بالاستيذان في كل وقت لأدى إلى الحرج» كذا في 
الشرح.: 

(5) أي: المماليك. (ة) أى + كثرة الطواق. 

5 حريع السرن, 
1] بقوله؛ »انها الذيق آنثوا لمكا طلم » [النور + 9]. 


[1"] وبه يعلم ويظهر أن ما قاله المحشي في الصفحة السابقة في فصل القياس الشرعي فهو 
سهو » إن شئت الاطلاع عليه فليرجع إليها وانظر: تحت عدوان: سهو المحشي. 


4 الْبَحْتُ الرَابِعُ في القياس/ فصل الْقيَاسُ الشَّرْعِىُ 


من جنس ذَلِكِ الْكَرج"' لا من نُوعه”"ا 

وَكَذَلِكَ"" السفر علة ولايّة التصرّف للآب في المال+ فيقبت ولاي: 
القصكق فى القند "؟ يحكى غنو العلة""" ».وإ للرع الجارية عن عقل 
عِلَّة رَوَال ولقيّة الآن9؟ فى الال فيوول .ولايئقه في حدق النفس بل 
ا 

الحفين العلنا], 2 11 تدفي كذ الدزد "من النباس, من امقيس 

)١(‏ حرج الاستيذان. 

(0) قوله: «لا من نوعه) إلخ., لأن هذا حرج النجاسة وذلك حرج 
الاستيذان فاختلفا باعتبار النوع وإن اتحدا باعتبار الجنس؛ لأن كلا منهما من 
جنس واحد وهو نفس الحرجء كذا في الشرح. 

)ا آىع مل الطواق (8) كلذب 

(8) أضء تفن السجارية, 

(0) قوله: «بحكم هذه العلة» وهي الصغر وهذه الولاية من جنس تلك 
الولاية لا من نوعها» لآن الولاية في الطشس. غير الولاية في المال» كذا في 
المعدن. 

(0) قوله: «زوال ولاية الأب» إلخ» أو يقال: زوال الصغر علة لزوال 
الولاية أو يقال: بلوغها علة لخيارها في نفسها أو يقال: زوال الصغر علة 
لكيارعا وولايتها على نفسها وبهذا عرفت أن المقصوة الواحد يكون له غبارات 
ومفاهيم مختلفة تعبيرية وجودية وعدمية يجوز التعبير عنه بأيها كان ولا يختلف 
المطلوب فالنزاع في صلوح العدمي للوجودي مما لا يلائم عند أهل التحقيق 
وقد نقل عن 5 زيد الدبوسي وفخر الإسلام من الحنفية أنه لا يجوز وتبعه 
الإمام كمال الدين ابن الهمام في التحرير وكثير من المتأخرين. 

(4) قوله: «في حق النفس بهذه العلة» أي في حق نفس الغلام والجارية 
بهذه العلة إلى البلوغ عن عقل زوال هذه الولاية من جنس زوال تلك الولاية من 
نوعيا4؛ لأآن وال هذه الولاية غير زوال تلك الولاية: 

(9) أي: ما يكون فيه الحكم المعدي من الأصل إلى الفرع من جنسه. 


البَحْتُ الرَّابِعْ في القيّاس/ فصل الْقَيَاسُ الشَرْعِىُ ام 
العلة""؟ يأن تفروك الما نبت ولكية الأب فى كال الطفةة لأنياعاجة: 
عن التصَرّف بنفسيا: فأثبيك اكوم ولك الأب كيلا تتعطل ماه ]لبا 
0 ل وَقد عزت عه الكت رق فى 1 يه فو . اقول 
بولاية الأب عَلَيْهًا وعلى 0 ا 


- 


يَحَككْمٌ القجّاسن الآرل”" : أن لا بيبطل بالفرق؟ لأن الأضل م 
لَْرع لما انحد في الْعلّة وجب اتحادهما فى الحكمء .وإن افترقا"" في غير 


)١(‏ قوله: «من تجنيس العلة» أي من جعل العلة جنسا أي معنى عاما يعم 
المنصوص وغيره ليؤثر في حكم المنصوص وفي جنسه من حكم المنصوص كما 
إذا عللنا ولآية الآى فى مال الصغيرة بمعتى العهر ع التضرقف وهذا المعنى 
يعم المال والنس؛ ولهذا أثزننا الولاية على النفس آيضا كنا أثيننا على المال: 
كذا فى وصول الأصول. 

03 آاق: تدايير أعوالها. 

() أي : مال الصغيرة. 

(5) قوله: «فوجب القول بولاية الأب» إلخ» كيلا تتعطل مصالحها المتعلقة 
بالنفس فالعجز عن التصرف معنى عام يعم المال والنفس فلهذا أثبتنا ولاية الأب 
على النفس أيضبا كما قينا على المال لرقوو شفقته وكمال رآيه في تفسه ماله 
كذا قي| : 1 

(8) اذى ذكرنا. 

() أي: نظائر ما ذكرنا يعنيى: أن كل ما كان فيه اتحاد الحكم في الجنس 

(0) وهو ما يكون حكم الفرع والأصل متحدا في النوع. 

(80) قوله: ابالفرق) أى: بمطلق الفرق بيبخ المقيس والمقيس عليه إذ لا 
يشترط في القياس الاتحاد في جميع الأوصافء. بل في البعض فمطلق الفرق 
مؤيد للقياس لا مبطل له. 

(9) قوله: «وإن افترقا» إلخ» وصورة الفرق في هذا النوع أن يقول السائل 
مثلا لا يلزم من الولاية في الغلام الولاية في الجارية الثيب؛ لأن الثيب صارت 


قف لْبَحْتُ الرَّابِعْ في القياس/ قصل الْقَيَاسُ الشَرْعِىُ 
قله الع 

وُحَكمٌ القبّاسن الثالي"": فشاده يممائعة التجييس"". وَالفرق 
1 3 20 د ا ٠ ٠ 30 0 ٠‏ 1 هم ك3 ض م ٠‏ ه-ه 1 .6 
الام وقد يتان ان تاتون السس فى وككانة اللشراف فق الماك لول 
5 : كسد 260 هق َ 
الك فى ولاية التصرف فى التفسنى: 


لها قدرة التصرفات بنفسها لزوال حيائها فنقول فى جوابه: هذا لا يضرنا لثبوت 
الاتحاد بين الغلام والصغيرة في العجز الثابت بالصغر فيثبت الاتحاد في الحكم 
وهو ثبوت الولاية للآب مع وجود الافتراق بوصف اخر فلا يبطل القياس 
بالفرق» فافهمء. كذا في معدن الأصول. 

)١(‏ التي أوردها المعلل. 

9 وهو أن بكرن الحكم في الفرع من جنس حكم الأصل. 

(9) قوله: «بممانعة التجنيس» بأن يمنع السائل عموم العلة وشمولها الأصل 
والفرع فلا تؤثر فى حكم الأصل» كذا في معدن الأصول. 

(؟) قوله: «والفرق الخاص» عطف على قوله : بممانعة التجنيس يعني فساد 
القياس الثاني بأمرين بممائعة التجئيس والفرق الخاصء كذا قيل. 

(0) قوله: «فوق تأثيره» إلخ. لأن الحاجة في التصرف في المال كثير 
الوقوع في كل يوم مائة مرة للتمدن في المآكل والمشارب والملابس والمساكن 
وغيرهاء وناجزة لا يحتمل التأخير وهي عاجزة عن التصرف فيها فبهذه الضرورة 
وجب الولاية عليها لأبيها في مالها ومثل هذه لم توجد في النفس لانعدام 
الشهوة؟ لأن هذه القيس صطيرة غير بالغة فلا يفيظر إلى الولاية عليها لأآبيها 
وإنما هي بعد بلوغها فبعد البلوغ تساور فيه فهذا الفرق راجع إلى العلة ليست 
عامة للفرع بناء على احتمال أن العلة هو الصغر لا نفسه مطلقا بل هو مع 
الضرورة المجموع والمعروض من حيث كذلك. 

واعلم أن في هذا المقام أي في مقام الفرق بين القياسين ببطلان الثاني 
بالفرق الخاص إشكال من وجوه: 

الأول: أن تعليل الماتن في القياس الأول بأن الاتحاد في العلة يوجب 
الاتحاد فى الحكم يشترك فيه القسمان فلم قيد النوع الأول بذلك التعليل» 
والثاني: أن الفرق إذا كان في المعنى المؤثر يبطل به القسمان أي: الأول 


البَحْتُ الرَّابعُ في القيّاس/ فصل الْقَيَاسُ الشَرْعِىُ ام 


[الطريق الرابع لمعرفة العلة]: وَبَيَان'' القسم الثَالِث: وَهُوَ الْقيّاس 

بعلة مستنبطة”" بالرَّأي”" والإجتهاد ظاهر. 

[الوضيك السسناسب] : قف كل" + ]ذا وجد ا زعينا مماسيا 
للحكمء وَهْوَ بحَال يُوجب ثبُوت الحكم ويتقاضاه”'' بالتظر إِلَيْوِ''» وقد 
افترن به" الحكم فِي موضِع الْإِجْمَاع يُضَاف!*) ا 0000 


والثاني بالقياس وإذا كان فى غيره لا يضر لا بالآول ولا بالثاني» والثالث: أ 
المذكور إذا تقرر لا نسلم معه القسم الأول عن الخلل أيضا كما لا نسلم القسم 
الثاني فما الفائدة في تخصيص الثاني؟. 

والجواب عن الأول: أن الاتحاد على نوعين: اتحاد في النوع واتحاد في 
الجنس فالمراد ههنا الاتحاد في النوع ولا شك أن الاتحاد في العلة لا يوجب 
الاتحاد النوعي» في القسم الثاني وعن الثاني: فإن الفرق في المعنى المؤثر غير 
متصوراء كما ترى». ولذا قيد بقوله في غير هذه العلة بخلاف القسم الثاني فإن 
العرقا لي المعنى المؤثر متوهم. وعن الثالث: أن الفرق الخاص المذكور غير 
متشرر فلا يرد الأشكال:»: غاية ما في الباب أن الماتن لم يتعرض لهذا الفرق في 
القسم الأول لأنه غير متوهم بخلااف القسم الثاني فإنه متوهم. فافهم كذا في 
شرح المنار وحواشيه. 

(1) مكدا, 0 تاف 

(9-5 بالكتات: والسئة والإجماع. 

011 القياس بعلة مستنبطة. (0) يطالب. 

(5) قوله: «بالنظر إليه؟ أي ظاهراً وإنما قال بالنظر إليه ظاهرا؛ لأن ثبوت 
تحقيق العلة في القياس ليس بقطعي بل نقول إن هذا الوصف علة نظراً إلى 
الظاهر لأن كلامنا فيما لم تكن العلة منصوصة. 

أ الوصف. 

(0) قوله: «يضاف الحكم إليه» جواب إذاء أي إذا وجدنا مناسبا للحكم 
وقد اقترن به الحكم في موضع آخر من نص أو إجماع يضاف الحكم إلى ذلك 
الوصف كذا في معدن الأصول. 


5 ام الْبَحْتُ الرَابعُ في الْقيّاس/ فصل الْقَيَاس الشَرْعِىُ 
الحكم''' إِلَيْهِ للمناسبة""' لا لشهادة الشّرع” " بِكوُنِهِ عِلَة 

ليي 114 1ن قنطها اقطن قثيرا ذرقياء + ا ا 
الإعْطَاء لدفع حَاجَة الْمَقِير وَتَخْصِيل مصّالح الثَّرَابء إذا عرف هَذَا فَتَقُول : 
إذا 5 ا عاها 1 وقد 0 1 ود في يموع 00 
سارت قا به 6 1111 


)١(‏ من حيث المعلولية. 

اين المتيى والعقير علد 

(9) قوله: «لا لشهادة الشرع بكونه» أي يكون الوصف علة كما إذا عللنا 
في ولاية الإنكاح في الصغير بعلة الصغر للمناسبة؛ لأن ولاية الإنكاح لم تشرع 
إلا على وجه النظر للصغير باعتبار عجزه عن مباشرة النكاح مع حاجة إلى 
مقصوده والصغير مورث للعجر فكان هذا تعليلا بوصف ملائم للحكم وقد ظهر 
أثر هذا الوصف في موضع الإجماع وهو ولاية المال فإنها ثابتة في مال الصغير 
بالإجماع وإنما يشترط هذا الوجوب العمل بالوصف؛ لأن الوصف في القياس 
بمنزلة الشاهد من العدالة وهو اجتنابه عن محظورات دينه واجتنابه عنها يدل 
ظاهراً على أنه يجتنب عن الكذب في الشهادة أيضاً فظهور أثر الوصف في 
موضع آخر يدل ظاهراً على أنه مؤثر في موضع النزاع فهذا يوجب العمل 
بالقياس بهذه العلة» وأمّا مجرد المناسبة فيجوزه ولا يوجبه كذا في الفصول""". 

(5) أي الوصف المتاسب». 

(0) حالية. 

(5) أي في موضع النص. 

(/© على صاحب الظن,. 

000 أى: غلبه الظن بالرأي. 

(9) ييائية. 


3 فعيول السراهى لمن + 04 


الْبَحْتُْ الرَابِعُ في القيّاس/ فصل الْقَيَاسُ الشَرْعِىُ ام 


5 


الدّلِيل”' بِمَنْزِلّة الْمُسَافِرا" إذا غلب على ظنّه أن بِقُرْبِهِ ما" لم يجز لَهُ 
الل **, وغلى هذا مشائل للق 

وَحكم هَذَا الْقيّاس"'': أن يبطل بِالّفرقٍ الْمتاسب”"؛ لأن عِنْدهِ يُوجد 
مُنَايِبٍ سواه في صُورّة الحكم فَلَا يبّقى الظن باضافة الحكم إليه» فلا 
يعبت الحم "8ن لأاثي" كان يناه على قلية الظوء وقد بطل الك 
بالفري. 

[حكم الوصف المعلوم بالنص]: وعَلى هَذَا”*'' كَانَ الْعَمّل''' بالنوع 

30( وهو في الطريق. 

(5) قوله: «لم يجز له التيمم» لأن غلبة الظن عند انعدام ما فوقها من 
الداول ينتولة لفكتي 

(6) قوله: «مسائل التحري» كما إذا اشتبهت عليه القبلة وتحرى ووقع 
تحريه على شيء بغلبة الظن وليس عنده من يسأله فيجب العمل به. 

000 أ بالعلة المستنبطة بالرأي والاجتهاد. 

(0) قوله: «بالفرق المناسب» أي بالفرق بين الأصل والفرع في الوصف 
المتاسب؛ أن عتده وجود الفرق يوجد مناسب في المقيس عليه سوى الوصف 
الذى عللتمو» ومثال 5للك عا قال الشافعى يجب الزكاة فى عال الضبى قياسا على 
البالغ» والجامع دفع حاجة الفقير وللسائل أن يبطله بالفرق المناسب وهو أن 
يقول أن وجوب الزكاة في صورة موضع الإجماع لتطهير الآثام والذنوب أو هذا 
المعنى مفقود فى صورة الفرع فلا يجب» كذا في المعدن. 

() الوصف. 

(9) الحكم. 

) ولاكن! ها ذكرثا من الأقسام الثلاثة والفرق بينها. 


4١1(‏ قوله: «كان العمل» أي على ما ذكرنا من الأقسام الغللاثة والفرق بينها 
أن الوصف المعلوم بالكتاب والسنة بمنزلة تزكية الشاهد المعدل من المزكي 


اي الْبَحْتْ الرَّابِعُ ني القيّاس/ فصل القيَاسٌ الشَرْعِيُ 


الأول بِمَنْزْلّة الحكم بالشّهَادَةٍ بعد تَرْكيّة الشّاهِد وتعديله. 

[حكم الوصف المعلوم بالإجماع]: وَالنّوْع الثاني : بِمَنْزْلَة الشَّهَادَة عِنْد 
ظَهّونَ العذالة قبل القايية 

[الوصف المعلوم بالاجتهاد] : وَالنْوْع الغَالث ِمَنِْلَة شهَادَة الب 


لآن علذنة الس على كونه غلة بعئولة فزكية الشاعد عن المركي والوصف 
المعلوم بالإجماع بمنزلة الشاهد الذي ظهر عدالته قبل التزكية لأن الإجماع لا 
يدل صريحا ولة إشارة حلى أت هذا الوصف علة. 

)١(‏ قوله: «بمنزلة شهادة المستور» لأنه لم تظهر عدالته وفسقه كما لم 
يظهر كون الوصف علة بدليل من نص أو إجماع فإن قلت: إن العمل بالقسم 
الثالث واجب كما صرح به الماتن أن غلبة الظن يوجب العمل وكونه بمنزلة 
المستور يقتضي أن لآ يجن العمل به ولكرد يكون جائراً ؛ لأن القضاء بشهادة 
ولقائل أن يقول فعلى هذا لا فرق بين النوع الثاني والثالث في التحقيق أجيب : 
بأن المراد بالإجماع الأول إجماع الأمة وبالثاني إجماع الخصم مع المعلل. 

وأجيب: بأن الفرق ثابت بين النوع الثاني والثالث باعتبار الأصل وإن كان 
غير ثابت بالنسبة في المعاينة وهو اقتران الحكم به موضع الإجماع أو في موضع 
النص وعذا القدو كان فى القرق: كذا فى القنضولة. 


.)”*7 فصول الحواشي (ص:‎ ]1١[ 


قصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] 
الأسئلة المعريعي 3 على القراس جلي 
-١‏ الممانعة(". -1١‏ وَالْقَوْل بمُوجب الْعلّة. *- وَالُقلب. 
- وَالْعكس”". 5- وَقْسَاد الوَضع. 
21-9 23" يد والبقشن. 


3 -والسسارضة. 
اد أها الميانية” رمات : 25000 


0 أق: الاعتراضات الواردة. 

)١(‏ قوله: «الممانعة» هى أساسن المناظرة وأضلها؛ لأن المتاظرة وضعت 
على مثال الخصومات في الدعاوي الواقعة فى حقوق العبادة فالمعلل يدعي لزوم 
الحكم الذي رام قصداً إثباته على السائل والسائل يدعى عليه فكان سبيله الإنكار 
كما أن سبيل المدعي عليه في الحقوق الدفع عن نفسه والإنكار فلا ينبغي له أن 
نتجاوز إلى غير السماتعة إلا عبد الضروزة وعنى أنه إذا ثيكاها ادعاء الميحيب 
مؤثرا في الحكم يتجاوز السائل عنها إلى القول بموجب العلة أن أمكنه ذلك بأن 
كان الوصف من جنس الحكم ولا يشتغل بالقلب ثم بالمعارضة فإذا زال الكلام 
إلى المعارضة سهل الأمر على المجيبء كذا في الفصول"'"'". 

() أي: انعكاس العلة غير علة بالنقض. 

(5) قوله: «والفرق» ولقائل أن يقول أنه ذكر الفرق ولم يشرع في مثاله كما 
شرع في سائر الاسئلة قيل لما ذكر مثل الفرق في الفصل السابق على هذا 
الفصل يذكر ههنا الاختصار على أنه جاز أن يكون سهوا من الكاتب فى تسخخية 
المثن وهو غير بعيل: كذا فى معدن الأصول. 

(5) وهو منع السائل عن قبول ما أوجب المعلل بتعليل من غير دليل. 


5 فعنول الحرااتى الع 0 


ا 


١‏ البَحْتُ الرَّابعُ ني الْقيّاس/ فصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] 


ادها : منع ا ل منع الحكم. 

ومثاله: فِي قَوْلِههم'": صَدَقَة الفطر. وَجَبت بالْفطر”*'». قلا تشقط 
بِمَوْتِو” لَيْلّة الفطر, 1 لا نسلم وَجُوبهًا”'' بالفطر. بل عند لي 
براس يمونه”" ويلى غلئي وكليق"" إذا قيل؟ 'قضر الزكاء"" واب في 
الذْمّةء قلا يسقط بهلاك النصاب”""2 كالدين» قُلْنَا: لا نسلم أن قدرٌ الرّكاة 
ايفن الذكقء بل قال ب 

)١(‏ قوله: «منع الوصف» بأن يقول: لا نسلم أن الوصف الذي جعله 
المعلل علة موجودة في المتنازع فيه والمنع إما مع السدد ادبتو والسككد ها 
يكون المنع مبنيا عليه. 

65) هن المناعة: (©) القافية 

9 أي لوجود يوم الفطر. 

(5) أي: المكلف الغني المقيم. 

ع أ صدقة الفطر. 

(0) قوله: «يمونه ويلي عليه» أن يقوم المكلف بكفايته ويحتمل مؤنه وقوله 
يلي عليه أي ذلك المكلف... على ذلك الرأس لقوله عليه الصلاة والسلام: ادوا 
عمن تمونون أي تحملوا هذه المؤنة عمن وجب عليكم مؤنته فعلم به أن الرأس 
سبب وسيأتي تحقيقه في باب الأسباب من هذا الكتاب. 

(4) أي: بمثل الممانعة في الوصف في المسألة السابقة. 

() وهو خمسة دراهم في مائتي درهم. 

)0١(‏ قوله: «فلا يسقط بهلاك النصاب» إلخ. جعل الشافعي وجوب مقدار 
الزكاة علة للحكم وهو بقاء الواجب بعد هلاك المال وإنما تمنع هذه العلة 
فنقول: لا نسلم أن قدر الزكاة واجب في الذمة بل أداؤه واجب في الذمة» كذا 
في فصول الحواشي""". 

)١١(‏ في الذمة. 


1 : فصول الحواشي هين‎ ]١[ 


البَحْتُ الرّابعُ في الْقيّاس/ فُصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] ا 


4 


وَلَيِن قَالَ: الْوَاجِب أَدَاوُهُ قَلَا يسقط بِالْهَلَاكِ كَالدّينَ”'' بعد الْمُطَالبّة. 
كلقا لا تسلي أن الأكاء'"" واجبدؤن ضورة الذين عل ضرم القثم حَلى 
يخرج عن الْعئة”" بالٌخلية"© وَعَذَا من قيل منع الحم "© 

وَكَذَلِكَ إذا قَالَ: الْمسْح'") 111ة3101011711#1ك1'/ 


57 لذ سقط 

(9) أى: آداء النين إلى رب الديخ على المديرث. 

() أي : «صهدة الدين. 

(5) وإن لم يأخذ الدائن المال. 

(5) قوله: «من قبيل منع الحكم) لأن وجوب الأداء وجوازه من قبيل 
الأحكام ولقائل أن يقول الحكم في هذا القياس وهو عدم سقوط الزكاة بهلاك 
المال وأما وجوب الأداء فجعل وصفا جامعا , بين الأصل وهو الدين والفرع وهو 
الزكاة فكان منع الوجوب من قبيل منع الوصف لأنه وصف هذا الحكم لا من 
قبيل منع الحكم فلا يطابق المثال المثل» أقول: إنما جعل المصنف وجوب 
الأداء من منع الحكم باعتبار أن الأداء في الأصل من الأحكام فلا يضر كونه 
من قبيل منع الوصف بعارض القياس». كلأ قيلء 

(1) قوله: «المسح» إلخ. فالمعلل من الشافعية مثلا علل حكم سنية تثليث 
الغسل في الأعضاء المغسولة بالركنية بأن التثليث في الغسل المفروض إنما كان 
من جهة أن الغسل فرض وركن للوضوء والفرض يكمل بالسئن والتكميل إنما هو 
بالتكرير وكماله بالتثليث ثم إذا وجدت هذه الغلة أي الفرضية في المسح يسن 
فيه أيضا تكميله بالتثليث وهذا مذهب الشافعي أنه مسنون بمياه مختلفة نص عليه 
في كتبه وقطع به جماعة من جماهير أصحابه لكن حكى الرافعي أن كونه مرة 
واحذة وجةه لأمهعايتا وهو مدهب أعثر العلماع والفقياء وسكاء الترملق أيشأ 
عن الشافعي ومذهبه في التثليث حكاه ابن المنذر عن أنس وسعيد بن جبير 
يخطاء وير وراباسه ايبط وف رراضي الحنيا اق المسيرن كر الي : 
السيشرعية كال ابن المدتر» ومن قالو ود اميق غير وظلدة بق تضرف وقفاة 
والنخعي ومجاهد وسالم بن عبد الله والحسن البصري ومالك وأحمد والثوري 
وغيره اختاره ابن المنذرء وقال ابن عدي كل الرواة قالوا: يمسح الرأس مرة 


ا الْبَحْتُ الرَّابعُ في القيّاس/ فصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] 


اث في باه الواموعة فليس الله كالغسل » ا ل نسلم أن 
التَثْلِيث مسنون فِي الْْسْل بل إطالة الْفِعْل”" فِي محل الْفَرْضْ زِيَادَة*' على 
الْمَفْرُوض”' كإطالة الّقيام وَالْقِرَاءَة فِي بَابِ الصلاة» غير" أن الإطالة”" 


فى تاب العشل ١1‏ يتموي 8 بالمكران لاستيماب القكن كل المعراء 


واحدة وهو الأصح. كذا في الحصول. 

10م فرض داخلي. 

(0) قوله: «قلنا: لا نسلم أن التثليث مسئون في الغسل» فمعناه الحكم وهو 
سنية التثليث في المقيس عليه وهو الغسل في الأعضاء الثلاثة وبيانه أي بيان منع 
الحكم أن التكرار ليس بسنة مقصودة في الأصل؛ لأنه لا أثر لوصف الركنية في 
التكرار وإئما أثره فى سنيته التكميل لأن السنن والواجبات إنما شرعت مكملات 
للفرائض ولأنه أي التكميل أصل في سائر الأركان والتكميل إنما يكون بإطالة 
الفرض في محله فيما أمكن ألا ترى أن القيام والركوع والسجود إنما يكون 
تكميلها بإطالتها لا بتكرارها وكذا القراءة إلا أنا لم نجد محل الإطالة في الغسل 
لأن المفروض لما استغرق محله كانت الإطالة تكميلا في غير محل الفرض 
فصرنا ضرورة إلى التكرار خلفا عن الأصل والعمل بالأصل ممكن في مسح 
الرأس فقلنا : بالإطالة فيها بالاستيعاب» فافهم. كذا في الحصول. 

آم الغسل. 

9) قولهة تزياذة على السغروهىة أى فى معله وذلك لأث التكرار ليس 
بسنا متصوةة فى الأصل أرقن الشميل لأنه لأ آثر ليعفت الركتية في التكراد 
انها أثره فى سنية العكميل 315 الستن والواجيات إنها شرعت مكولات للقراتقى 
ولآن التكميل هن أضضل في ساتر الآركان والتحميل إثما يكرت بإطالة الفرشن في 
محله زيادة على القدر المفروضء. كذا فى المعدن. 

(5) القدر. 1 

(5) قوله: «غير أن الإطالة» إلخ. جواب عما يقال: إذا كانت الإطالة 
مسنونة في الغسل دون التكرار فلم لم يعمل بالإطالة فيه. فأجاب بأن الإطالة في 
بأ الفسل ل يصون إلا بالتكر ان لاستيعات القمل كل السدل» كذا فى المعدن: 

(0) أي: إطالة الفعل. ْ 


البَحْتُ الرّابعُ في الْقيّاس/ فصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] مم 


وبمثله نقُول: في باب الْمسْح بأن''' الإطالة مسنونٌ بطريق الاستيعاب. 
وَكَذْلِكٌ يُقَال : ابض فِي بيع الطّعَام' '' بالطعَام”" شّرط كالنقود” '. 

ُلَنَا: لا نسلم أن التَّقَائْض' ب 0 

بلا يكون بيع النسيئة”" بالنسيئة» غير أن التُقُودا" لا تعيّن إلا بِالْمَبْضٍ 


ف 


يهان اقل 

(؟) قوله: «في بيع الطعام» إلخ. أي من جنس الحبوب كالحنطة اير 
والشاهر بين هذا تمائلها في الجنس كبيع الحنطة والملح بالملح ويشتر 
التسوية بحديث الربا مثلا بمثل أخرجه مسلم وعلى هذا الظاهر د عرسم 
أيضا بحديث الربا وفيه يدا بيد» وقوله: شرط أي واجب ضروري وإلا فلا 
تعليل لإثبات الشرطية وإنما هو للحكم على ما تقر 

() من السرم 

(:) قوله: «كالنقود) أي , بيع النقود وهو الأثمان حيث شرط تقابض البدلين 
فى عقد الصرف والجامع أن كلا منهما مال يجري قيه الريا. 

(8) أى: شابشن اليلدلي: 

1) قوله: ابيع النسيئة» إلخ. وهو حرام لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع 
0 بالكالى أي السيعة بالسيكة ويوين احاديث أعر أيضا ينه ب 

1 وقال أحمد قد أجمع الناس على عدم جواز بيع الدين بالديه"" 

() قوله: (إن النقود» إلخ. بو ب سه لود الب 
رطا دون القبض فينبغي أن يجوز , بيع النقود بدون القبض فأحاب بأن النقود لا 
تتعين وإث غيقت إلا بالقيض ) كذا في معدن الأصول. 

(4) قوله: «عندنا» إذا الدراهم والدنانير لا تتعينان في العقود والفسوخ 
لثبوتهما في الذمة ولهذا إذا ابناخ سلعة يلبراهو معيدة بجاز أن يوجب مكانها 


]1١[‏ أخرجه الدارقطني .)/١/”(‏ والحاكم (01//7) من حديث ابن عمر. 
]١[‏ أخرجه مسلم عن عبادة من الصامت رضي الله عنه (0/ 55) وأحمد (0/ .)3٠١‏ 
[*] الشرح المختصر على زاد المستقنع )8١7/5(‏ باب الربا والصرف. 


ا البَحْتْ الرَّابعُ في الْقيّاس/ فصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقئّاس] 
5-[آها القول متيحيى الهلة]: وآها الاك سترحب العة نه 

تشليي"" قكرة الوَضف'" 11 *: وتان أن معلولها غبر ا اذقاء 

اخري (2) 

مانن 


وبعاله*": الماقق"" عد فى ثاب الوضوع ذل يذل تست الغما ؛ 
كان الا فو فى و آم فى فين خامى الى 3ه تسل مر 1 
لآن الحد ' لا يدخل فِى المحدود "». قلنا: المرزفق ' حد ‏ الساقط فلا 


أخرى بخلاف الطعام فإنه يتعين بالتعيين من غير قبض فلا يحتاج إلى التقابض» 
كذا في المعدن. 

(0) السائل. (0) الذي أورده المعلل. 

() للحكم المدعي ظاهراً. (؟) بل معلولها ما ادعاه السائل. 

(5) أي القول بموجب العلة. 

(5) قوله: «ومثاله المرفق» إلخ» فإن المعلل ادعى أنه لا يدخل تحت الغسل 
بعلة أن الحد لا يدخل إلخ» والسائل يسلم أن هذا الوصف وهو كونه حدا في باب 
الوصف علة لهذا الحكم ظاهرا وهو أنه لا يدخل تحت الغسل لكن حكمها 
بالتحقيق أنه لم يدخل تحت المحدود فيكون المعلول ههنا غير ما ادعاه المعلل؛ 
لأنَ دعواه أنه لا يدخل تحت حكم الغسل بالعلة المذكورة» قلنا: إنه لا يدخل 
حكم الساقط بالعلة المذكورة وقد سبق تحقيق هذا في حروف المعاني على وجه 
الاستقصاء والمحدود حينئذٍ الجانب الساقط لأن الغاية ههنا للإسقاط فكان 
المرفق حذ الساقط لأن الجانب المغسول كما قال المعلل والمرفق حد الساقط لا 
خد الغسل فلا يدخل تحت الساقطء كذا فى كتب الأصول. 

(0) الغاية. 

() قوله: «في المحدود» كالليل في باب الصوم جعل القائس كونه حدا في 
باب الصوم علة لهذا ظاهر وهو لا يدخل تحت الغسل» كذا في معدن الأصول. 

(4) قوله: «قلنا: المرفق» أي قلنا: سلمنا المرفق حدا لكنه حد الساقط 
لآن الغاية ههئا للاسقاط فكان المرفق حذ الساقط لا حل المغسول والميحدوة 
والجانب الساقط لا الجانب المغسول؛ كذا في معدن الأصول. 

(1) المرفق. 


البَحْتُ الرّابعُ في القيّاس/ فُصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] ارم 
يذخل تحت حكم السّاقِط ؛ لأن الْحَد لا يذخل فِي الْمَحْدُود. 
عت ا 3ل ال لكاي ع و في ود ا د ع 0 127 د ااه واه 
وَكَذْلِكَ ' يُقَال'*٠:‏ صَوْم رَمَضَان صَوْم فرض قلا يجوز بدون التّعْيين 
ال 0 قَلْنَا : صَوم لفن ا يجور بلوان ال إلا أل وحدل 
َه و>(0) عه 1ك ه 1؟ا] 11 50 ٠‏ . 
التعيين ههنا ‏ من جهة الشرع . وإن قال : لا يجوز بدون التعيين من 
العبد كالقضاءء قلنا"'": لا يجوز القضاء'”*" بدون التعيين إلا أن التعيين لم 
يغبت من جهة الشرع في القضاء» فلذلك"'' يشترط تعيين العبد""' 20 


)١(‏ أي: مثل القول بموجب العلة. 

(؟) من جهة الشافعي في اشتراط تعيين النية في صوم رمضان. 

(©) أي: كما لا يجوز بدون التعيين صوم القضاء. 

(:) والجامع كون كل واحد منهما صوم فرض. 

(5) أي: في صوم رمضان. (1) الشافعي. 

لكام سلمشيا. 

(6) قوله: ١لا‏ يجوز القضاء» إلخ. اعلم أن المحتاج في صحة عبادة معينة 
نحو أن من الشحعيين الأول لتمييز العبادة عن العادة وقد خضل ذلك يثية مطلق 
الصوم والثاني لتمييز العبادة من بين العبادات وهذا إنما يحتاج إليه عند ازدحام 
الأمثال والنظائر وتراكمها؛ لأن الحاجة إلى التمييز إنما هي بعد المزاحمة ولا 
تمييز إلا بعد الاشتراك وإذا انقطع عرق الشركة والتراكم فلا يحتاج إلى التعيين 
للتمييز بين النظائر وههنا الاشتراك والازدحام لأنه ورد في الحديث إذا انسلخ 
شعبان فلا صوم إلا عن رمضانء كذا في الحصول. 

1م لعدم التعيين من الشرع. 


[1] كتاب الثقه على المذاهب الأربعة /١(‏ 5882-595). 

[؟] ويصح صوم رمضان بينة نفل إلخ لتعيينه بتعيين الشارع قال عليه الصلاة والسلام: إذا 
انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضانء رد المحتار (؟/ /170). 

[*] عراقي الغفلاح (ص: /ا/ا”)ء شرح البداية »)58/١(‏ نور الأنوار (ص: 61), قال ابن 
نجيم: لا بد من نية الفرض الكفارات ولذا قالوا إن صوم الكفارة وقضاء رمضان يحتاج 
تبييت النية من الليل؛ لأن الوقت صالح لصوم النفل» الأشباه .)١161/١(‏ 


1 لْبَحْتُ الرّابعُ في القياس/ فصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] 


و د الح عن عية ل "3 وو زا" يري الحيلد 
5ن التزي** كيهان : احدهتاء ان يجنا * جيل" الجكلل 
عله ال دل لذَلِك ال كر 

(1) أي: فى رهفضات: 1 اماه مو السديي 0 

(9) قوله: «فلا يشترط» إلخ. وحاصل هذا الجواب الممانعة في شرط 
القياس وهو أن الفرع ليس بنظير الأصل لأنه إنما شرط التعيين في الأصل أي : 
صوم القضاء؛ لأنه لم يوجد فيه تعيين من الشرع وفي الفرع أي صوم رمضان 
يوجد التعيين من الشرع فلا حاجة إلى تعيين العبد ولقائل أن يقول القول 
بموجب العلة إنما يستقيم إذا سلم كون الوصف علة وبين معلولها غير ما ادعاه 
المعلل وفى مسألة الآولى ليس كذلك. 

وأجيب : يل كذلك. لأآن العلة المذكوزة وهى كون الضوع فرضها يقعضىي 
التعيين مطلقا لا التعيين من جهة العبد وقد وجد التعيين ههنا من جهة الشرع فلا 
حاجة إلى تعيين العبد لقائل أن يقول المراد بالتعيين في قول الخصم التعيين 
بطريق القصد وتعيين الشارع ليس فيه قصد العبد فلا يتوجه السؤال عليه أصلا 
إلا أن يجاب أن هذا القيد غير مذكور فى كلامه طإنه قاس نطلق؟ كذا فى 
المعدة رقوم 1 1 

(5) قوله: لأما القلي» هو فى اللغة يستعمل فى معتيي:: أحدهما: أن 
عل اقل الشيء اعلذه راعلاه أسفله كقلي القمعة والكوز» كانيهنا: أن 
يجعل باطن الشيء ظاهره وظاهره باطنه كقلب الجراب والثوب كلاهما يرجعان 
ا كى واشد وهو نين عياء الك على خلاف اليياة الفى كان علييا فكذا فى 
القياس يستعمل القلب العبديج يسفين نوكلاهما يرسعات إلى معت واخد زهو 
تغيير الدليل إلى هيأة تبخالف التى كان عليهاء كذا قيل: 

(8) اسان () مفعول أول. 

(0) مفعول ثان ليجعل. 

(6) قوله: «معلولا لذلك الحكم» إلخ» يعني ما جعله المعلل علة جعله 


ا رد المحتار داك" 


البَِحْتُ الرَّابعُ في الْقيّاس/ فصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] مارم 


وبعال" ١‏ ه فى الشرعيات جَرَيَان و ا 0 يوجب جريانه 


فى الْقَلِيل كالأثمات فيحرم ب الي 5 من العام بالحفنتين ع" قلنا * 
00 بل جَرَيَان الرْبَا”" فِي الْقَلِيل يُوجب جَرَيّانه في الكثير كالأثمان. 


وتذيك” شي مَسَأَلّة لمر ©" بالحرم حَرمَة تاف فسن يوجب 


السائل معلولا أى حكما وما جعله المعلل معلولا جعله السائل علة وفيه إبطال 
التعليل بإبطال علته يجعلها حكما وإنما يصح هذا النوع من القلب فيما إذا علل 
المستدل بالحكم بأن جعل ما كان حكما في الأصل علة لحكم آخر فأما لو علل 
بالوضف اليهفي لا يره علية هذا الكلب»؟ لأن الوصله لا بصي حكييا سه 
ولا يصير الحكم الثابت علة له؛ لأنه سابق على الحكم» كذا في المعدن. 

)١(‏ هذا النوع من القلب 

(0 كقول الشافعية جريان الرباء إلخ. 

(*) من الطعام مما يكال. 

(5 أ يلت كنه دست 

(4) قوله: «بالحفنتين منه» إلا من جعل الربا في الكثير حراماً في بيع ما 
يدخل تحت الكيل يوجب جريان الربا في القليل كالأثمان فإنه يجري فيه الربا 
في القليل والكثير والجامع أن كلا منهما يجري فيه الربا. 

ا لمن الام كذلك. 

(0) قوله: «بل جريان الربا» إلخ» أي فقد قلبنا تعليل الخصم وجعلنا 
جريانه في الكثير حكما وهو علة في قياس الخصم وجعلنا جريانه في القليل علة 
وهو حكم في قياسه وفيه أن القلب إنما يكون في الأصل والمصنف قلب في 
الفرع ويجاب بأن القلب في الفرع يستلزم القلب في الأصلء كذا في المعدن. 

(0) أي: مثل القلب في الصورة المتقدمة القلب في هذه. 

0 قوله: «الملتجيء ء بالحرما ل و لس ليد 2 في النفس فإنه إذا 
المج إلى السرء لا يقل فيه عندنا لقرله تعالى * عون كلم 36 432 إلذ أنه 
يطعم و يملى وا وجالوس ولث ييا سني يفطرب إلى الطررج تاكل جارح 
الحرم وعند الشافعي يقتل في الحرم بالقياس على من عليه القصاص في الطرف 


26 البَحتُ الرَابعُ في الْقيّاس/ فصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] 


خزّمة إكلاف الظطرف كالصيد: قلكا: بل خُؤية"" إثلاف اللرف”” 
توحهي خاقة تلفق التق #الصيد» اذا جدلت علفي"" معلرا؟ لذلفق 
الحك ل عبقى © عله 2" لاشيغالة"" أن ايكون الشرب الواحد علد 
اللي الرلين ومعلولا 5 

و ان ل ع السعع عن يو نك (9) 1س 
عن 5 2 ساك د || 4 وان ايل ذلك || 2# : ف : 21١5(‏ 


فإنه إذا التجى إلى الحرم يستوفى منه القصاص اتفاقا فكذا من عليه القصاص في 
النفس والجامع أن كلا منهما جانٍ قال أصحاب الشافعي: حرمة إتلاف النفس 
الحرم؛ لآن حرمة نفسه يوجب حرمة طرفه وحرمة الطرف غير ثابت في الملتجئ 
بالإجماع فعلم أن حرمة النفس أيضا غير ثابت وإلا يلزم تخلف الحكم عن العلة 

: قوله: «قلنا: بل حرمة إتلاف الطرف» ولقائل أن يقول إن قوله تعالى‎ )١( 
ومن دخله كان أمنا يدل على ثبوت حرمة النفس والأطراف جميعا فبأي دليل‎ 
فرك الفاقني النصن في التقس والأطراف وعلماتنا فى الأطراف» وأجيب: بان‎ 
الشافعى 53 لقوله عليه الصلاة والسلام : الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم‎ 
وقال علمائنا: النصض يتناول الأئفس دون الأطراف لأن الأطراف في حكم‎ 
الأموال غلى ما عرف» كذا قيل:‎ 


(؟) من الأعضاء. (9) المعلل. 

(5) العلة. (5) أي: الحكم. 

0 أنه مستلزم للدور الملزوم لتقدم الشيء فاو نفسه الملزوم لاجتماع 
الوجود والعدم. 


(0) بلا اعتبار اختلاف الجهة. (8) الضمير مفعول أول ليجعل. 
(9) الضمير مفعول أول لجعل. )٠١(‏ مفعول ثان لجعل. 

3 المعا| . عاق لماء 

)١16(‏ مفعول ثان ليجعل. )١5(‏ الوصف الذي علله المعلل. 


الْبَحْتُ الرَّابعُ ني القيّاس/ فُصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] ارم 
حيّة الشائل يعد أن كان حي" المسل : 


مِثَاله''': صَوؤْم رَمَضَان صَوْم فرض» فَيشْترط التَّعْيِين لَّهُ كالقضاء. 
فلن : الماكاذ الصَّوْم 629 فرضا لا يش ط التّعْبين”* 0" بعد ما كك 


0ن 507 نمع .نه انيتتقك الثاكل باهز التعلر على 


)١(‏ قوله: «بعد أن كان حجة» أي ذلك الوصف حجة للمعلل وشاهد له وهذا 
كلقلب الجراب وهو جعل ظهره بطنا وبطنه ظهراً فأي الوصف كان شاهداً عليك 
فجعلته شاهداً لك وكان ظهره إليك فصار وجهه إلىّ وهذا النوع من القلب لا 
يتحتق إلا بوصف زائد فيد تفسير الوصف الأول لأ مبدل له لآن الوضف الواسن 
لا يمكن أن يكون شاهداً لحكمين متنافيين بدون الزيادة» كذا في المعدن. 

(0) أي: هذا النوع من القلب قول الشافعي صوم,ء إلخ. 

(9) في بطلان قياس المعلل بطريق القلب. 

(:) قوله: «لما كان الصوم» إلخ. قلت ليس هذا جعل دليل المعلل وعلة 
دليلا لنا وعلة لحكمنا بعدم التعيين بل بعد ضم أمر زائد إليه هو تعين اليوم في 
نفسه وهذا ليس عكسا حقيقيا بل صورياء ثم عل ا عل بعك المقالات وإلحاء 
النظر والمحاورات مبنية على الغفلة ومطارحة قبل تنقيح محل البحث وتحقيق 
مضمون المدعي فإنه ينقح أولا أن الحكم المعلل حرا 
التعيين فمسلم وغير ضار؛ لأنه تعيين شرعي أو وجوب خصوص التعيين العبدي 
لكنه غير مسلم اقتضاء العلة له فبعد التنقيح لا يبقى للسائل إلا مقام المنع أو 
النقض أوالمعارضة كما حققه أهل المناظرة» كذا في الحصول. 

(4) من العبد. () لأنه تحصيل الحاصل. 

قوله: اللاد' وهَد] وصف واكد؛ لآن فيه تعيينة للوصف الأول؛ 
لأن كلامنا فيه لا في :ة نفس الفرضى: 

() قوله: «كالقضاء» أي : كصوم القضاء ولكن صوم القضاء بتعيين بعد 
الشروع فيه وصوم رمضان يتعين فيه؛ لأنه نفي سائر الصيامات. 

(9) قوله: «وأما العكس» وهو لغة أن يرد الشيء إلى السنة الأولى وفي 


0 لبَحْتُ الرَابعُ في الْقيّاس/ فصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] 


وَجه يكون الْمُعَلَلَ مُضْطرًا إِلَى وَجه الْمُقَارنّة بين الأضل وَالْفْرع. 

ومعاله": الحلن أعدت للإابعذال» قلا يجب فيهًا الركاة”" كباب 
البذلة» قُلْنَا: لو كَانَ الْحَلِيّ بِمَنْزِلَة الثْيّابٍ قََا تجب الرَّكَاة ني حلي الرّجَال 
ناويات 

6- وَأما فْسَاد الْوَضع : َالْمُرَاد بو أن يُجْعَل الْعلَهُ وصف 85 يابق يذلك 
الحكم. 

مِئَاله : فِي قَؤْلهِم فِي إِسْلَام أحد الرَّوْجَيْنِ”*“: الختلاف الدّين طَرَأْ على 


الاصطلاح أن يتمسك السائل بأصل المعلل أي بما جعله المعلل أصلا مقيسا 
ماد لقا يا ترج الود أ لهك الحكي الذي جوله السدار كرا يف العم 
المدعى بالقياس ‏ فإن قلت : عا ذكر الضف من سير العكس يقوله أن سك 
السائل إلخ؛ فهو نفس معنى القلب المذكور فلا يكون مانعا لدخول النوع الثاني 

مو اكيم ريخل روماه الوميي لأن فساد الوضع هو أن يظهر تأثير الوصف 
في نقيض الحكم المعلل بنص أو إجماع فالسائل في فساد الوضع أيضاً تمسك 
بأصل المعلل على وجه يضطر المعلل إلى المفارقة بين الأصل والفرع. 
والجواب: أن فساد الوضع لا يدخل فيه لأن تمسك المعلل بأصل المعلل ههنا 
مطلق عن ثبوت قيد التأثير بالنص أو الإجماع في النقيض أي سواء أثر في 
القيقى ار لا وفى فساد الوضع مقيد به فظهر الفرق وهذا القدر كافي في هذا 
المقام؛ كذا في فصول الحواشي"'". 

()آس > الحكيين فقول الشائحية فى التساى. 

() والجامع كون كل منهما للابتذال. 

() قوله: «كثياب البذلة» فاضطر المعلل في صحة قياسه إلى قبول الفرق 
بين الآضل والفوع آى بين على الرحال وياب اليذلة يآن يقال حلي الرجال 
حرام الاستعمال فلم يتحقق فيه الابتذال بخلاف الثياب. 

(5) قوله: «في إسلام أحد الزوجين» فإنهم قالوا: في إسلام أحدهما أنه 


.)147 فصول الحواشي (ص:‎ ]1١[ 
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و و 


النكاح لنسةه كاركداد امعد الرَّوْجَيْنِء فَإِنْهُ جعل الْإسْلام عِلَّة لزوّال 
الملك» قُلْنَا: الإسلام عُهِدَ عَاصِمًا للُملك فَلَا يكون مؤثرا فِي روَال 
الخيلك. 

وَكَذَلِكَ في مَسْألَة طول الْحرّة إِنّه حر قّادر على النْكاحء قلا يجوز لَهُ 
الآمة كها أو كانب تغنة سزةء كلقاء ونث قونه حرا قاوز تلتفى عواذ 
النَكاحء قَلَا يكون مؤثرًا في عدم الْجَوَاز. 

1- ل ومثاله] : وَأما الكَوْضِ 0١‏ فمثل ما يُقَال: الْوضُوء طَهَارَة 
فيشترظ له الله اتيم" 3ا”"؛ يلتفض يفسل اللؤب والإقاء. 


تقع الفرقة بمجرد الإسلام وعند الأحناف لا تقع الفرقة قبل عرض الإسلام وإباء 
الآخر قالوا: لأن في إسلام أحدهما اختلاف الدين فيوجب فساد النكاح كالردة 
قلنا: هذا فاسد وضعا لأنه أي المعلل جعل الإسلام علة لزوال الملك والإسلام 
عو عام الماع والحرت كرا حل ال زر لسري كاه تمي للبم وا 
ولده الصغير فلا يكون مؤثرا في زؤال السللة: كذا في الفصول 1 

)١(‏ قوله: «وأما النقض» فهو وجود العلة وتخلف الحكم عنه سواء كان 
لمانع أو لغيره عند من لم يجوز التخصيص أي تخصيص العلة فالتخصيص 
ناقض عندهم وعند من جوزه هو تخلف الحكم عما ادعاه المعلل علة لا لمانع 
مثاله ما يقال: الوضوء طهارة فيشترط فيه النية كالتيمم والجامع أن كلا منهما 
عيادة ولا عبادة يدون النية» قلنا: ينقض بغسل الثوب والإناء لوجود العلة وهي 
الطهارة مع تخلف الحكم وهو اشتراط النية؛ لأنه لم يشترط النية فيهما فتدبر» 
ا قبا 

(؟) والجامع أن كل واحد منهما عبادة ولا عبادة بدون النية. 

(*) قوله: «قلنا» إلخ» فعاد المعلل فارقا بتغير العلة إلى أن العلة ليست ما 


[1] لأن لم تشترط النية فيههما» قال فى شرح الوقاية كما في سنائر الشرائط كتطهير التوب 
والمكان وستر العورة فإنه لا تشترط النية فى شيء منهاء .)1١/١(‏ 
[1"] فصول الحواشي (ص: 1454). 


وس البَْتُ الرَابعُ ني الْقيّاس/ فصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] 


/ذ- وَأما الا 2 0# كيدل ما يتال2) المسْح لعز فى الوضي لسر 
ليله كالفعل > قلذا: السكه رين" كلذ ومن تكليفه كنسم الخف 

عه 20 
وَالتيمم 

يُضَافٌ الفِغل إِلَى الْمَاعِل : 

وى 03" إنضانا على ال الكبر تشرقة أو على تفميو كله أل على 
فهمتم حتى تقولوا يلزم تخلف الحكم عن علته في طهارة الثوب بل العلة عندنا 
هي الطهارة الحكمية وهي غير معقولة فيحتاج فيها إلى النية» وأجاب عنه 5 
بأن تنجس البدن بخروج النجاسة أمر معقول. نعم الاقتصار على الأعضا 
الأزيعة مع وجود تطهير البدث كله غير معقول قد جوز لدفع الحرج 0 
ادن والفاء معطي لطببعة البرطين شرها أيضأ فيتطهر به ويزيل النجاسة بلا حاجة 
إلى النية بخلاف التيمم فإن التراب ملوث لا مطهرء. > قلت لى : فيه نظر فإن هذا 
غفلة ظاهرة عن حقائق الأجناس الحقيقة والحكمية فإن مقصوده أن الحكمية 
مانعية شرعية غير محسوسة ومعنى اعتباري غير معقول وجوده على البدن حتى 
المحسوس لإزالة معنى عقلى اعتباري فلا محالة يفتقر إلى النية حتى يتحقق به 
المعنى الحكمي الشرعي المأمور به في الشرع كذا في الحصول. 

فإن قلت: كلامنا في الطهارة التي هي عبادة وغسل الثوب والإناء ليس 
نعبادة» قلث: مثل غسل الثوب والإناء ليس الوضوء في نفسه بعبادة أيضا فإن 
العبادة فعل يأتي به المرء ييا للد شال كلظ وعفيها والوضوء فى نفسه 
إراقة الماء ولا يعقل فيه معنى العبادة بل هو أهلية فى المرء ء للعبادة أي الصلاة 
فاندفع ما أوردت. 

)هديا 

() في الوضوء. 

(9) وهو وجود العلة مع تخلف الحكم عنها. 
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2 
م ه 


قَائَلَةٍ مَقَطعَ عَلَيْهِمَ الظَرِيْقُ لا يَجبُ الضَّمَانْ”"' عَلَى الدَّالي7""'", وَهَذَا 


)١(‏ قوله: «لا يجب الضمان على الدال» لأن الدلالة سبب محضء. إذ هي 
طريق الوصول إلى المقصودء. وقد تخلل بينهماء انيم السنب والحكم علة 
تصلح إضافة الحكم إليهاء وهي فعل المدلول الذي يباشره باختياره» فيضاف 
إليهاء فيله المسائل الشمى المشرعاة على الأضل المذقووة وهو » أث السب 
والعلة إذا اجتمعا يضاف الحكم إلى العلةا"' إلا في مسألة سقوط السكين» فإنها 
أضيف حكفيا إلى السيبه وفى مطرعة على الاسسداء بقوله: الآ إذا تعدرثت 
الإضافة إلخ؛ كذا في: المعدن. ' 

فإن قيل: يفكل حلي الاضول المسذكورة نيها إذا امبر إساث عيك الغير 
بالإباق» فأبق» حيث يضمن الآمرء مع أن الآمر سبب محضء وذهاب العبد 
علة» وكذا يشكل فيما: إذا سعى إنسان إلى سلطان ظالم في حق آخر لغير حق. 
حتى عرم مالاء حيث يضمن الساعي» مع أن البعاية ميب محقن» وفحل 
الظالم علة» وقيل: إنما يضمن الآمر؛ لأن أمره بالإباق استعمال للعبد» فإذا 
اتصل به الإباق يصير غاصبا باستعماله. ويصير العبد إذا عمل على وفق 
امتعماله بينؤزلة آله لاختياره له فيقناقف التلق إلى السستعمل » واها يميه 
الساعي فمختار بعض مشايخنا المتأخرين -رحمهم الله تعالى- لغلبة السعادة في 
هذا العصر. 

6) تكن يعوو أشد دين 

(9) قوله: «بخلاف المودع) إلخ. » جواب سؤال» وهو: : أن دلالة المودع 
والمحرم أيضاً سبب محض لدلالة السارق؟ ومع ذلك أضيف الحكم لعو 
السبب» يعني يجب الضمان ههنا على المودع والمحرم. 

وحاصل الجواب: أن الضمان على المودع إنما هو بجناية على مال 
الوديعة وهو ترك الحفظ الذي التزمه بعقد الوديعة فكان ضامنا بمباشرة هذه 


[1] لأن القاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراًء مجلة الأحكام 
وشروحها ماق 65 
الوجيز (صن: 13/1 


1 لبَحْتُ الرَّابعُ ففي القيّاس/ فصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] 

الْمُودَع؟'' ! إذا دل الشارق على الوزيعة تسيرقها"" [و03 المخرم غيره على 

الا 2 3 

صيد الْحرم فقتله”"؛ لِأنَ وُجُوبَ الضَّمَانٍ على الْمُودَع بِاغْتبّار تَرْكِ الْحِفْظٍ 
الواحب فك ل بال . 

وعَلى الْمُخُرِم باغتبار: أن الذَلَالَة"© مَحَْظُورٌ”"' إخرّامه”” بِمَنْزِلَةٍ مس 


القرب ال المحطط " ايم ؛ 0 الْمَحْظُورٍ لَا بِالدَّلَالَةٍ 0 
الْجِنَايَة07) لما تَتشَور + ا بحَقِيمّة الْمَعْر1"؟, فا 00 "اي 2 م 


الجناية بنفسه» دون أن يضمن بفعل المدلول مضاف إليه بطريق التسبيب» وأن 
الضمان على المحرم إنما يجب باعتبار أن الدلالة» إلخ. 

)الا على القيمة. 6) آي" الوديعة. 

() حيث يجب الضمان على المودع والمحرم. 

59 للسارق عليه 

(5) لغيره على صيد الحرم. 

(1) قوله: «محظور إحرامه» فإن قيل: أن المسلم كا التزم بعقد الإسلام 
حفظ أموال الناس فدلالته مياه مال الغير محظور إسلامه» فوجب: 
أن يجب عليه الضمان بمباشرة المحظور» قيل: ذلك لحق الدين فيجب الله 
تعالى: فستوحب ها هو جزاء المعضية بتقفس الدلالة والضمان يجب حقا للعيذ. 

3ع( أن : المحرم. 

(4) فإنهما محظوران بالإحرام. 

(9) قوله: «إلا أن الجناية» إلخ» جواب سؤالء» وهو: أنه لو كان الضمان 
على المحرم باعتبار ارتكاب محظور إحرامه وهو الدلالة يوجب أن يجب عليه 
الضمان بمحرة الدلالة يدون أن عضل بالقعا . فأجاب: بأن الجناية إثما تقرر 
إلخ. كذا في: المعدن. 

)آم القتل. 


[5] لأن الدلالة إتما صارف سحاية بإزالعه آعم الصيد» وإزالة يعرضن الاتتقال والاتتقاض 
أي: بقرب الانتقال إزالة الأمن وانتقاضها لجواز إلخ؛. عمدة الحواشي (ص : .)35١15‏ 
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ارْتِمَاع أثر الْجِنَايّة”'' به بِمْزِلَة الى تاهب الك ان د ا 
القنب حقى العلته نشاف الحكم اك 


ع موس 
ٍ_- 


7 


ا الله ا عن ملا ا 1 ك2 قاب بي م ف بدن م 0 16د اد 


(1) بان يتوار الصيد عن المدلول فلا يقدر عليه» قيفو امنا 


(0 قوله: «بمنزلة الاندمال» وهو: كون الجراحة بعد البرء بحال لا يرى 

ثر الشين فيها لسبب الإلتمامء فهو يوجب ارتفاع الضمان من الجاني» ولهذا 
سا يد نع الحكم. 

(9) قوله: «وقد يكون السبب» إلخ. جعله صاحب المنار علة فى حيز 
الأسباب لها شبهة بالأسباب» ومثله بشراء القريب» ومرض الموتء» والشركية 
عند الأيام.» وكذا كل ما هو علة العلة فعده المصنف من قسم الأسباب فيرجح 
فيه جهة السببية على جهة العلية»؛ وصاحب المنار: عده قسم العلل» فترجح 
عنده جهة العلية فيه على جهة السببية» ثم كل تقدير يجب في علة إذا أضيف 
الحكم إليها أن يتعر إضافته إلى العلة فإنه الأصل» حينئذ الأصل يسقط الخلف. 
وقد يقال: إن الغلة فى العتق بست عر البلك: والشراء هلة للملك يل العلة 
للعق وعو«مسموع الملاف والقرابة» لكن تا كاذ الملك هى الجوء الأخير العلة 
أضيف إليه الحكم» كذا في: الحصول. 

للاأي: الى السبي يفي العلة 

(9) أعن+ كون العلة يمع السسب». 

() قوله: «فيكون السبب» اعلم: أن حافظ الدين النسفي قسم السبب إلى 
سين محقى لسن له شبعة العلة تعفر البقرء. والل5أ8 على هال إنعداة أو لقي 
وإلى سبب مجازي له شبهة العلة. كاليمين للكفارة» وتعليق الطلاق والعتاق 
للوقوع» وإلى السبب في الحكم العلة» كعلة العلة عند تعذر الإضافة, أي : 
العلة كالسوق والقودء فاعتبر الأخير من الأسباب أيضاء وقسم العلة إلى سبعة 
أقسام : اسماء وحكماء ومعناء ومجموع الثلاثة» ومجموعات الاثنين ثلاثة. 
والواحد ثلاثة» قلت: فى كون السوق والقودغلة العلة للتعلق نظ + لأن علثه 
هو !“قعل الذاية الفرق لبس عل لفسله» لأن السرق شين مرسية ولا موقيرة 
لوضع رجلها على إنسانء» وإنما أمر اتفاقي ليس سببا له حقيقيا موجباء فذلك 


و لبَحْتُ الرَّابعُ في القيّاس/ فصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] 


أله 1 ؟ وو لد سي ا ا عي قات 
2 ليو يَلْهَنَا7" مُنْبَا ! ذا سَاق0© وَاكَةٌ قَأَئْلّتَ اين 
السَّائِقُء وَالشَّاهِدٌ إِذَا أَتْلّت بِشَهَادَتِهِ مالا 0000 بالأجوء”" ضَمِة؛ 
أي الات ساك إلى اشرق" وَفضاة القاسي 3 ؟ 
الشَّهَادَةِ لِمَا أنه للا يَسعه تَرْك الْقَضَاء بعد" ظَهُورٍ الْحق بِسَّهَادَةٍ الْعدْلٍ 


ليبن كما يقال ضفر الثر سبي ؤغلة للزلق:. أو لوجدات النترائةة وإنها العلة 
هو وجودها حفره مجموعهماء والعلة عندهم المعتبر هي الموجبة لا الاتفاقية. 
وإنما هى سبب محض» فاغصسارها غلة الغلة أيضا تجوزء فافهم., كذا في: 
احص 

اليه 

(0) أي: إضافة الحكم إلى السبب بمعنى العلة. 

ره 

قولة: تفعين الساكق» 5 إصابة يدها بذهابها وإن كان علة للتلف 
لكنها حذثت. بالسوق؟ لأن السوق يحمل الدابة على الذهات كرعاء فضار 
فعلهما مضافاً إلى المكره؛ وكذلك مسألة الشهادة؛ لأن القاضي كالبهيمة 
محمول على القضاء بعد إقامة البينة» كذا في الفصول. 

(0) عن الشهادة. 

() بالعلية. 

(0) قولة: ايشباف إلى الشهادةا لاآنه لبا شنيت الغلة بالسنب فيكون 
النشع نمض العلة قضاك إلى الشيادة. 

(8) قوله: «بعد ظهور الحق» إلخ» فيه إيماء إلى أن فعل القضاء من 
القاضي وإن كان فعلاً اختياريا صادراً من العبد المختار باختياره فكان ينبغي أن 
يضاف حكم ضمان المال بضياعه إلى فعل القضاء ولم يضمنه الشهود؛ لما أن 
شهادتهم سبب محض كما في الدلالة؛ إلا أن القاضي لما اعتبر عند الشارع 


3 عمدة الحواشى لصن :07 


البَْحْتُ الرَابُ في القّاس/ فَصلْ [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] - 


عنلة» قضار" #المرر"'* في ذلك" يمترلة اله بَهِيْمَةٍ بفِعْل الاق 

| كيان : يُقَام مقاء الْعلَةِ عِنْد 0 الاطلاع على خف الوا 
ا لِلأَمْرِ على 1 لم 02 م به اغْتِمَارٌ العلَق ويدار ١‏ 9-6 و(0) عَلَى 
ا 000 

ل كيين اال شط لس 21 

وم 5 خيامةء لنوم مل - شيم 1 


عاجزأً مجبوراً من حيث لا يسعه على مقتضى الشرع غير القضاء على حسب 
شهادة الشهود بعد تعديلهم وتزكيتهم عد فعله بهذا النظر فعلا غير اختياري في 
الملاحظة الشرعية» وصار حكمه حكم فعل البهيمة فى عدم صلوح إضافة 
الحكم إليهء هذا البيان في الشهادة» وأما في التزكية فإذا رجع المزكون عن 
التزكية فعند الإمام الأعظم -رحمه الله-: يضمنان المال بهذا الوجه وعندهما : 
لاء فإنهم أثنوا على مسلمء والثناء ليس سببا للتلف» وليست علته إلا قضاء 
القاضي. وهو مختار في قضائه على أن رجوعهم لا يستلزم كذب الشهود. فلا 
يضاف التلف إلى رجوعهم عن التزكية أصله. 


)١(‏ أي: العاجز. 

(9) القضباء. 

© المنمى الذي لا يضاق إليد الوجوب: 

(:) بالأحكام. 

(45) وجودا وعدما. 

() قوله: «على السبب» لما أن في التكليف يعني: على العمل بحقيقة 
العلة من الحرج4؛ فلذا سقط اعتبار العلة. 

079 الباغ إلى هيد الاسدريعاء. 

(6) قوله: «أقيم مقام الحدث» لانتقاض الطهارة؛ لآنه سبب لانتقاضها ؛ 
لأن النوم لا يخلوا عن خروج شيء عادة والعلة الحدث» والاطلاع على وجود 


0 القاضي. 


وم الْبَحْتُ الرَابعُ ني القيّاس/ فصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] 


الشرف'" شنط اقعار عقيقة الكدث» ا 

وَكَذَلِكَ”" الخلوة"” الصّجيحة© لما أقِيقت قِيمّت مَقَامَ الْوَظءِ سَفَط اغَيِبَارٌ حَقِيقَة 

الْوَظءِ قَيدَارُ الْحَكُمُ عَلى صِحَة الْحَلْوَةِ في حَقَّ كمَالٍ الْمهْر ولَرُوم الْعِدَّةِ. 
وكَذَلك الشثر كنا اق كقة اليقلو" فى حن لتشم سَةَ سَقَط اشيبار 


الحدث في حالة النوم متعذرء والنوم لاشتماله على استرخاء المفاصل داع إلى 
وجود الحدث فيكون وجوده حادثاً بالنوم» فأقيم مقام الحدث فلا يرد ما يتوهم 
أن الوضوء كان ثابتاً بيقين» وفي النوم خروج النجاسة مشكوك؛ لأن الشارع 
أقام نفس النوم مقام حقيقة خروج النجاسة. 

)١(‏ الحقيقي» فعلم: أنه حدث حكمي لا حقيقي. 

)١(‏ أي: مثل إقامة النوم مقام الحدث. 

(7) قوله: «وكذلك الخلوة» إلخ. أي: [إلا]1؟ خلا الزوج بامرأة وليس 
هناك مانع من الوطء لا شرعا ولا حساء ولا طبعا كصوم [هو مانع وطء شرعا] 
ومرض [هو مانع وطء حسا] كأنه وطئها إقامة الخلوة الصحيحة مقام الوطء. 
ولذا سقط اعتبار حقيقة الوطء ويدار الحكم [هو وجوب المهر والعدة وغيرهما] 
على صحة الخلوة (بأن لم يوجد مانع) فيجب المهر الكامل» ويلزم العدة وإن 
تيقن الد عا كان يغيما وطه بآن كانت كرا بعد الكلرة: 

فإن قلكه: تعذر الاطلاع على الوطيء لهما ممنوع. حتى لو توافقا على 
انتفاء الوطيء يجب أن لا يحكم بلزوم المهر والعدة» قلت: جاز أن يكون 
توافقهما تواضعها منهما لمصلحة من المصالح بأن كان لهما مصلحة في 
بكارتها؛ ليرغب غير الزوج الأول وكذا للزوج دفع تهمته العنة وغيرهاء فتحقق 
تعذر الاطلاع في حق أحكام الشرع والناس وغيرهما لم يشهدوا عندهماء كذا 
فى: المعدن. 

(5) قوله: «الصحيحة" إلخ», الخالية عن الموانع الحيية والشرهية الست 
مقام الوطي» والأخبارء والآثار فيه كثيرة من طرق مختلفة. 

(6) قوله: «مقام المشقة» لتعذر الاطلاع على الحقيقة المشقة؛ لأنها أمر 


]١[‏ ما بين المعكوفين فهو خطأ. والصحيح: إذاء أي: إذا خلا الزوج. 


الْبَحْتُ الرَابعُ في الْقيّاس/ فصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] ا 
ع د لع ا ار 4 ع نه 11 ه88 رو قل اسن 6 
خقيةة الجشلت: 11 الف" على فى الت لل عدي أن الشلطات لير 
طاف فى أطظْرَاف مَمْلكته يقصد به مِقَّدَار السّفر كَانَ له الرّخخصّة فى الإفطارء 
1 
وَالقصر : 

.هه 11 ه س ا ل شري 252 1 صر عير" ا 

ولد شت غير الشتب شيا جا" #الجييق تشنى شيب الكنارة: 
مر 2 اعد 6 سم 3 5555-58 2 10000 2 عا ا ف 2 
وَأنهَا"* ليْسَثُ بحتب في الخفينة فإن السبَبَ لا يَنَافي وجودٌ المسَبّب 
وَالْيَمِينُ يُنَافِي وجُوبَ الْكَمَارَةٍ فَإِنَ الْكَمَارَةَ إِنْمَا جب بِالْحِنْثِء بها" 
بس لك بك > ع وو عر 5 ره 5 ا 112 امد 
يقبي" البمين: وَكَذَلِك"" تغريق الشكم بالشرط ؛ كالكرلوقى** والعداق. 


مبطن يتفاوت أحوال الناس فيه. 

() وهو: القصر والإفطار ونحوهما. 

() في الرباعى. 

عيبا فيه الاضاء 

لغالى: المهيرة: 

(8) الحقة: 

(0) قوله: «وبه ينتهى اليمين" فلا يكون سببا له مع وجود التنافي. وإنما 
سميت سبباأ باعتبار ما يؤول إليه؛ لأنها يحتمل أن يؤول إلى الكقارة بأن وجد 
الحنث. فإن قلت: ما للمشايخ أنهم ذكروا ههنا: أن اليمين سبب الكفارة مجازا 
وذكروا في بيان أسباب الشرائع: أن اليمين سبب الكفارة. أى؛ علة لهاء قلك: 
لا تنافي بينهما لاختلاف الجهةء فحيث قيل: سببا مجازأ مذكور في الكثاب 
مشروحا: وحيتث قيل : أنها علة الكفارة؟ فلآن الكفارة تضاف إلى اليمين»: 
فيقال: كثارة البميه. شامل كذا قي , 

(لكتاكاى: يكل المي 

80 بأث قال : إن مخلت الذار فانت طالق. 


.)588/1( مجمع الأنهر‎ ]١[ 


ا الْبَحْتُ الرَّابعُ في القيّاس/ فصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] 


0ه 


00 0 ما أ ا" 0 - اليا ف الحقيقة ؛ أن 2 0 إِنْمّا 
هوي 0 7 ى هه 8س 8 ىق و[(8) عم د ع ل ا ات 
يقبت عند الشرط“ والتشليق ينهي بؤجود الشرط"" قلا يكون سَببا* عَم 
وجود النَنَافِي بَينهمًا”". 


)١(‏ لوقوع الطلاق. 

(9) نحالية. 

() الطلاق والعتاق. 

(5:) لا قبله ؟ اد مانع عن السبب. 

(5) حتى: لو فعل ذلك مرة لا يقع الطلاق. 

3 قله كنل كدر عيبيا» لأن عم شان علاظ العلية» أن بكرن العلة: 
مقتضية لوجود المعلول» ومجامعتها معه ضرورة وجوسب مجامعة العلة والمعلول 
والموجب. وأن للعلة إختصاص بالمعلول وجوداً لا عدماًء ولا يتوهم أن مناف 
للمعلول. يجب رفعه وزواله عند وجوده؛ لأن الكلام في العلة الأصولية لا 
الحكية. 

(0) أي: السبب» وهو التعليق والحكم» وهو الطلاق والعتاق. 


قصل فى أشبّاب الآ خكام الشّرْعِيَة 
الأشعام الفرمة" اتدل" بانبابباء وذرف""؟ يان لوبو ان 
عَيْبٍ عَنَاء قَلَا بُذَّ مِنْ عَلَامَةٍ يَعْرِفُ العَبّْد بِهَا وُجُوبَ الخكمء و وك 
الاغتِبَارِ 52 الْأَخَكامُ إلى الأنجابس فُسَبَبٌ وججوب لصّلَوَاتٍ: 


3 الثانة بالاصول: 

(1) قوله: «تتعلق» وذلك؛ لأن الوجوب إما هو بإيجابه تعالى» وإيجابه إن 
كان معلوماً لنا بالشرع» لكن تعلقاته المتجددة في إنحاء الطلب بإنصرامات 
الأزمنة خافية عنهاء فإنه لا يعلم لنا: في أي وقت تعلق الطلب فلا بد ههنا من 
مراسم. ومعالم. وإمارات». على خصوص إنحاء الطلبات» فالأوقات لما كانت 
ظروفاً لتجدد نعمه ومنّه» وموفقة لنا عليها معرفة لها اعتبرت في عامة الأحكام 
أسبابا وعللا لوجوبهاء كما في الصلوات والصيام» فتعرض المصنف لبيان 
إنحاء الأسباب للأحكام الشرعية الثابتة بالكتاب» والسنة» والإجماع. 
والقياس» وبهذا علم: أن الأسباب ههنا بمعنى إمارات» ومعرفات كاشفة عن 
الأحكام لا بمعنى مؤثرات» فالسبب الحقيقي لنفس الوجوبء هو الإيجاب 
القديم» وهو الصفة الحقيقة له تعالى فناب منابه الأسباب الظاهرة» كالأوقات» 
والسبب الحقيقي: لوجوب الأداء هو تعلق الطلب من الشارع إيجابه وسببه 
الظاهري صيغة الأمر اللفظية الحادثة. 

6 قولة: حوذلك» لأن الوجوف بإيجات الله تعالى + وإنسابه تعالى: 
الصا سكت الى إرى اللا لذ يعلم: هن يكرناه فلو لم تكن الأسباب 
التي وضعت لها يشق معرفتها على العباد» ثم المراد ههنا بالأسباب : العلل ؛ 
لأن السبب في الشرع عبارة عما يكون طريقا لمعرفة المطلوب ل موجياء كد 
المشايخ اختاروا لفظ السبب؛ لأنه أعم. 

5 وجوب الأحكام. 

(8) أ لسببة أل الوجوب قيب عنا. 


لحن 


27 البَتُ الرَّابعْ في الْقياس/ فَضْلٌ فِي أَسْبَابٍ الأخكام الشَرْعِيْة 


3 وتليل: أن الخظا تبكاو الكلواف ١‏ تكو" نتن لخرل 


اك 3( حوةس0. هين ه و للا ممم ان 5 
الوقك 1 وا وت عو وي اكول الوقك!"". والشطاب* لقي لد 


الأدَاءئء ومعرفٌ للعبد سيب الوؤجوب ا" الا 00000 


)١(‏ قوله: «الوقت» فإن قلت: لو كان الوقت سببا لوجوب الصلاة لم يبق 
للآداء وعود قبه؛ لآن السبب أبيدا مقدم على منيبة سكل يكوك الوجوف يتاغر 
عن الوقت» ويقفوت الظرفية» والشرطية» قلت: السبب في حق من شرع الصلاة 
هوالجزء الذي ينفصل به الأداءع وهو مقدم على الأذاءع فلا يلزم اي 
الوجوب عن الوقت. 

(0) أي لا يظهر تعلقه. 

() قوله: «قبل دخول الوقخ4 وإليه آشير بقوله تغالى : غاقى الشارة إنراه 
الكيين لد حمق كل 4 1 لاسرا ب1/] والأصل في اللام هو التعليل» ولو حمل 
حلي الولت تقر إلى فونه لإلشكع الوسين ثرت رون عي 43 
[الروم: ]١0/‏ فلا يضرنا؛ لأن التوقيت لا يتاقى التعليل» بتاء على ما حققتاء: 
أنه السبب الظاهرء وأنه فى الأصل من الظروفء» وهذا القول من المصنف أيضا 
يشير إلى أن الوقت إنما هو معرف» وإنما السبب: هو توجه الخطاب بناء على 
انعلا بعرنعه البقطاتب قبل ذكفرل الوقعع كالدي اى ذل علن فرنه سيبا» اكد 
بمعنى المعرف والإمارة» فلا يضر أنكم. كيف قلتم بالعلل الطردية» كذا قال 
مولانا محمد حسن السنبهلي في حصول الحواشي 

(5) قوله: اوالخطات» جواس سؤال: وهو أنه لما كان نفس الوجوب ثابتا 
بالسبب وهو الوقتء. فما فائدة الخطاب» فأجاب بقوله: والخطاب مثبت إلخ. 

(5) قوله: «قبله» أي قبل وجوب الأداءء وهو ينفصل عن نفس الوجوب؛ 
لأن الخطاب يثبت بالأمر ونفس الوجوب ثابت بالسبب وهو الوقت» والسبب 


[1] البناية (ر4), 


15 بقوله تعالى: #إِنَّ الصَّلَا قَلَوة كانت غلى القكييية كقانا مؤثر اك [الضاء: ذا كان 
الشوكاني : ا الله باعتراوي وو الصلوات وكتبها عليهم في أوقاتها 
المحدودة» لا يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي» من نوم أو 
سهوء أو نحوهاء تفسير فتح القدير .)609/١(‏ 


البَحْتُ الرَّابعُ في الْقيّاس/ فَصْلُ في أَسْبَاب ب الشَّرعِية 6.١‏ 


وَهَذَا كَمَوْلِنَاا'' أذ تَمْنَ'" الْمَبِيعِ وأد 3 شن الملخفيكة 1 مَوْجودَ يَعرفه 


العبو"” شهنا اله شغول الوَفك: 0 : أن الوجُوب”*' يَنْبْتُ بدغولٍ 
الْوَفْتِء وَلِأن الْؤْججوب”” تَابتٌ عَلَى مَن لَا يتَنَاوَلهُ الْخِطَابُء كَالنّائِم” 
غير الأمرء فإن السبب يثبت به نفس الوجوب والخطاب بالأمر يتوجه بعد ذلك 


السبب» ويعرف سبب الوجوب وهو الوقت قبله» أي قبل وجوب الأداء. 

(0) للمشترى. 

(0) قوله: «أدَ ثمن المبيع» وادّ نفقة المنكوحة» يجب الثمن بالبيع» والنفقة 
بالنكاح» ويجب أداءهما عند المطالبة» كقولنا: أدوا به» يعرف أن الوجوب 
يغبت بالسبب؛, أي الوقت سابقاً على وجوب الأداء بالخطاب المتوجه بعد 
الوقت؛ لآن الوجوب أي وجوب الصلاة ثابت فى حق من لا يتناوله الخطاب». 
لكونه غير فاهم الخطابء كالنائم» والمغمي علية؛ غير زائد على يوم وليلة. 
حتى أمر بالقضياء بعد الانقبادة» والآقاضِة: والتشباع لأ يحت الا بدلا عم 
الفائت» فعرفنا: أن الوجوب ثابت في حقهماء ألا ترى: أن الحائض لا يجب 
عليها القضاء لما أنه لا يجب علية الأداء, 

(6) قوله: «يعرف» مأخوذ من التعريف» أي يعرف تفس الوجوب» 
والجملة الفعلية صفة لقوله موجود. وخبر لا. قوله: إلا دخول الوقت. 

(84)نفسة: 

(4) عطف على قوله : بدليل أن الخطاب إلخ. 

(9) قوله: «كالنائم» إلخ. فإنهما في هذه الحالة غير صالحين بفهم 
الخطاب. ولا - إلا بفهمه. وإليه أشير في قوله تعالى: «8لا تَمَرَبوَأْ ألصّكلرة 

نشم سكرئ حَقٌ تَعلموأ ما تَمَولُونَ؟ه [النساء: 47]. 

وا 5-00 
يستيقظ؛ وعن الصبي حتى يكبر وعن المجتون حتى يعقل» أو يفيق"*. 

فعلم منه: أن الوجوب حقهما مضاف إلى السبب» ولا يمكن إضافة إلى 
الخطاب لعدم توجه الخطاب. 


6 البَحْتُ الرّاِعُ في القيّاس/ فَصْلُ في أَسْبَابٍ الأخكام الشَّرْعِيْة 
ب الفوت يكت وام نه وين ارقا عض و5 2 7 رد 9 
وَالمغمى عليه » ولا وجوب قبل الوّقت» فكان ثابتا بدخولٍ الوّقتِ. 
و3" طهر أذ الخجره لآق" سبي للؤخوب ثم بعد لك 
طَرِيقَانٍ : 
احنشها: نتن الخبينه ين الخن الأول إلى الكاني» إن لم نو فى 
الاء الأول م 2 الغَّالِِ وَالرَابع ؛ 0 أن يعي 9 العو الو لكء ع 7 


ليت 2 حيو لا” وينوي حال العين فى ذلك الشك يك صل 
0 يي 00 ش53 
(1)العيقئي هلية 
5 لواو تمان 
8 وجوت 


(8) أى: أن الوحوب ينبت يدول الوقت: 

(6) قوله: لد الأول إلخ» فلا يتوقف الوجوب على كل الوقت» إذ لو 
كان كذلك لما يثبت الوجوب إلا بعد مضي الوقتء» فلا يصح إتيان الصلاة في 
الوقت للزوء ار العنبب علن السيياء وهو لأ يجرة؛ ك1 فى النصرل: 

(0) قوله: «ثم بعد ذلك» أى: بعذ أن يبك أن الجدم الأول سين للوجوتب 
لان عد كب كين الى أجراه الرقضه وله طريقان كما بين في الكتاب. 

7ع( أي حر الوقف: 

(6) عند الشرع. 

(9) الآخر من أعدراء الوقت. 

0( قوله: «ذلك» إلخ. أى: يعثبر سمال لألك الفوجب للضيللاة بتفسن 
الوجربي كمال ونقضاناء نات كان كاملا وحعيف قاملةه إن الرحورب عقاف إلى 
العلة فيكماله يكمل : ويتقضه ينقضص+ فلو أديت كاملة أيضا صحت وإلآ فسدت 
إن كات ناقباً رسيت ناقصةء قلر أديت كاملة صحت أيفياء لآن الضرورق أن 
لا ينقص الأداء عن قدر الوجوب» كما إذا أد العصر أى : قضاه بعد الوقت؛ 
لأن سبب وجوبها مجموع الوقت وهو مشتمل على الناقص أيضاًء ومجموع 


البَحْتُ الرّابعُ في الْقيّاس/ قَصْلَ ني أَسْبَابٍ الأخكام الشّرْعِيَة م 


الت 
الْعبْرّة لآخر الوَقْتِ : 
كان غال الكر” فده 21 
الجاع أو كائك الما شايفا فى أَوَّلٍ الوَقَك طَاهِرَةً ني ذَلِكِ 
ال 00 20 عت الماة 1 : وعلى 1 جَمِيع صو درت الأهلة في آخِرٍ 
ج03 م بأن يَحَدَتُ حَيّض» 3 0 5 و0 
سعوعب”” أو إغمّاء ممت فى كلك الشجاء» شقطت عه الصّلوَاكا' + وَلَو 


ل ل ال الوا يي ا ا ل اال و كد 


00 في أَوَّلٍ الْوَفْتِ بالغ ني ذلك 
كي 


0 


ا 


الكامل والناقص ناقص من وجهء وإن لم يكن ناقصاً كاملاً فهو أيضاً كامل من 
وه باععبار أكثر اعزاعه لفية الكمال ثيه راحسةة: وبيذا كارب الأداء فارق 
الوجوب ومساواته» ولذا لا يصح قضاءه في الوقت الناقص» كأوقات الطلوع 
والغروب», والظهيرة؛ لأن الوجوب من وجه كامل أيضاًء بل بعامة أجزائه 
وللأكثر حكم الكل فلا يؤدي به الناقص الممتمحض النقصء» كذا في الحصول. 

(1) من الكمال. والتقصان. 

(؟) من الأهلية وعدمها. 

() ال 

(5) لوجوب الزكاة» والصوم وغيرهما. 

() زائد على يوم وليل. 

() العيك, 

7غ( أ الوقت 

(46) مرخ غير قصر. 


[1] لأآن العيرة عددنا لآم الوقع» رد المههار 171/5 يروث زكريا فيرش (146/5). 
[9] التقاوي السراجية (هر ؟ 55 3517 1114 
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32 5 َه ا 50 7 ا 3 شير و 7 
مقيما فى أول الوقت مشسافرا فى اخمره يصلى ركعتي: وبيان اعبار عنة 
4 0 #4 5 0 م ا 7 0 5 0 5 2-6 
ذلك الجزء أن ذلك الجاة إن كان كاملا تقررث الوظيفة كاملة» قله 
يَخْرْخ”'' عَن الْعْهْدَةٍ بأَدَائِهَا”") يم 2111111 


)١(‏ قوله: «فلا يخرج» إلخ» لأن ما وجب كاملا لا يتأدى بصفة النقصان. 
كالضوع المنذور المطلق لا يتأدئى فى آيام الدحر والتشريق"'''+ وكالسجدة إذا 
ناقصةء كنا 1 

الصلاة فى الأوقات المكروهة : 


0 قوله: لباداتها فى الآرقات المكروعة» ويعاوضيه ما وواء الشيكان: عن 
5 هريرة رفعه: من أدزا" ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وعن 
أفرك ركعة قبل أن ظربه الشيسن نقد أدرك الع 1 

وأجات هينه الحدقية: يأ هذا الحديف عارفيه أحانيف كدي رات ١‏ 
الععتى6 معتيا: ما لخر البخاري ومسلم عن الخدري رفعه: لا صلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمسء. ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس"*". 


[1] عمدة القارئى (١9/1١١))غ‏ فتح الباري .)35١8/5(‏ معارف السنن (11797/5). 

[؟] سنحدة التلاوة بالزويماء: 
قال ابن عابدين: وركنها: السجود أو بدله كركوع مصل وإيماء مريض وراكب» رد 
المحتار (؟/ )088٠‏ زكرياء ديويئد. 
اعلموا أن الإيماء للراكب قرأها راكباًء وأما إذا قرأها نازلاً فلا يكفي الإيماء» قال 
العلامة الشيخ سراج الدين: لو قرأ آية السجدة على الدابة وأومأ بها عليها جازء ولو 
قرأغا على الأرعن واوا بها على الداية ل السراجية (ص : 975), أما في خارج الصلاة 
فلا يجزي الركوع عن سجود التلاوة لا قياسا ولا استحسانا وهو المروي في الظاهر. 
الموسوعة الفقهية (7777/75): وقال العلامة ابن عابدين: أما لو وجبت على الأرض 
فإنها لا تجوز على الدابة؟ لآنها وحجبت ثامةء رد الميحتار (؟/ :م ه). 

[9] أخرجه مسلم :455/١(‏ رقم: :)5١8‏ وابن ماجه (رقم: 14)»غ والدارمي (رقم: 
ا 

[5] أخرجه البخاري (رقم: ١ا0)‏ ومسلم (رقم: 877). 
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٠‏ 25 أعينة ار 

فى الاوقات المكروكة”' 0 
- / ات 2 ا 3 5 0 ٍٍّ 5008 0 
ويكاله" فيتا ثثال: إن اجر الوقت فى الفشر كايا؛ وإنما ضير 


ومنها: ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر رفعه: كان ينهانا أن نصلي فيهن. 
أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس اه ترتفع» وحين تقوم قائم 
الظهيرة حتى تزول الشمسسن وحين تتضيفه الشهمس ". 

فإذا تعارضا فالواجب حينئذٍ كما ثبت في الأصول: هو المصير إلى 
القياس. والقياس قددري حديث الصحة فى الحصرء. ويحديك اللساد فى 
الشجرء عملنا بوذا التمط حكذا+ فلن البداية"” وقبرح الوقاية” 

ثم الطحاوي قد أطال فيه الكلام. وحقق المقام رواية ودراية كما هو شأنه 
ودأبه في شرح معاني الكو لكر 

وخص الشافعية: أحاديث النهي بالنوافل لا بالفرائض» قلنا: هو بلا 
تصن فلا يسيم كفن والتكرة فى سباق الغى فيد العبوء كطعاء وما شل ؛ 
لا تعارض بين هذين الحديثين؛ لأن المقصود بالنهى: هو النهى عن بداية 
الصلاة» وفي هذا الحديث صحة الإتمام» والقياس فاسد بإزاء النص» قلنا : 
هذا كلام السفيه؛ لأن القياس إنما صرنا إليه بعد التعارضء» وهو ظاهر؛ لأن 
لفظ الحديث: لا صلاة إلخ» وهو شامل للابتداء والبقاء» لا لفظ: لاء بداية 
للصلاة: قلت: هذه كلها أمور واعية لأ يصغى إلبياء والوارد ههنا إثما هوا ها 
سنح لي» أن الوارد في الأخبار هو النهي» ومقتضاه الحرمة» والحرمة لا تنفي 
الصحةء وإئما ينفبها الفسادء وإن من المتقرر فى أصول الحتفية كها سبق: أن 
النيى ع الاتعال الشرعية عسمول على القبع يخيرها لآ لعبنهاك ول هر موعد: 
للمشروعية والصحة ومثلوه: بصوم يوم النحرء. والصلاة في الوقت المكروه» فلا 
يلزم 3 الوثم الشمياة. 

)١(‏ الثلاثة. (0) أى: تقرير الوظيفة الكاملة. 


.)87١ أخرجه مسلم (رقم:‎ ]1١1[ 

[1] الهداية بشرح اللكنوي /1١(‏ 5-55 أ)., 
[] شرح الوقاية. 

[4] شرح معاني الآثار للطحاوي .)١15١/١(‏ 


65 البَحْتُ الرّابعْ ني اْقياس/ فَصْل في أَسْبَابٍ الأخكام الشَرْعِيْة 


الْوَقْتُ فَاسِدًا(" بظلوع السَّمْسٍِ”" وَذَلِكَ بَعدَ خُرُوج الْوَقْتِ فيِتَقَدرُ لواب 
بِوَضف الْكمّال”". فَإِذًا طَلَّعَتِ الشَّمْسٌ فِي أثْنَاء الصَّلَاةٍ بَطل الْمَرْضٌَ9) 

ِأنه”* لا يمكنة إِنْمَامٌ الضلةة'" إلا يضف النْقْضَان باغييار الْوَْثء. وَلّو 
كَانَ ذَيِك الْجَرْء ناقِصاً كما في صَلَاةٍ الْعَضْرِ”" فَإِنَّ آخر الْوَْت وَقت 
اخيراز الشفين» والؤفت عندة"" فاسة» لكقرزت الؤظيتة” بعد 


3 ذاتسا 

5 لال عصورب إلى اللي 0 . 

() قوله: البوصف الكمال» لكمال سبيه؛ لآن آخخر وقت التجر غير متصف 
بالكراهة. ل ا ل ا 

(4) قوله: ابطل الفرغي» ولقاكل أث يقول: يتبفى أن لأ بيبطل الفرض 
بطلوع القيين 14 'لأن السنيد عر اله 0 وهو وقت كامل». 
وباقلى أخرك الوقت ظرف عشسفن + وتقضان الظرف لا يؤثر فى تتصان 
اموت ريك أن يجاب عله العام د كلا قان اليعفي. 1 

(5) المصلي. 

(0) حين طلوع الشمس: 

0 قولة: كما فى أضلاة العضرا آي تر كاة ذلك الجن تاقضا كما فى 
اذ اسمن مدان إلى رونت الاأجيرانا كانه موب انها لان عيية ركد 
الجزء الممصل عا لاداء كاسد تاقض لكرله مسريا إلى الشيطان كما جاه فى 
الحديث المعروف'"”. قظررت الوظيفة: أ يقبت الواجبه يضقة النقصان؛ لان 
المسبب إنما يئبت على حب كبوته سيبه» كيتادى بضفة التقضان» ولهذا وجب 
القول بجواز عصر الوقت في الوقت المكروه مع فساد الوقت. 

لان اران الس 

(9) أى يه يقبت الو جب 


(5] كذ في القياية 11/59 


["] رواه مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: البناية (5/ 57). 
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النْفْصَانء وَلِهَذَاا'' وَجَبَ القَوْلُ بِالْجَوَاذِ عِنْده مَعَ قَسَاد الْوَقْت. وَالطرِيق 
الثاقي "أن تجمر كن جزورين أجزاء الوؤنك شيباكء لا على ريق 
الانيقَال: إن القزل - قل يكال كه العَابتة بالشّرْع و 3 
على هَذَا"'؟ تضّاعف الْوَاجِبْء فَإن الْجَرْء الثاني إِنْمَا أنْبَتَ عين ما أنبكة 


و كه 2 


الام له ا 500 عرد بالت تَرَادفِ الْعِلَلِ وَكَثْرَةٍ الي 


)١(‏ أي: تقرر الوظيفة بصفة النقصان. 

() من اعشار السسة. 

() أي: اتتقال السببية من الجزء الأول إلى الثاني: 

(؟) قوله : «بإبطال السببية» إلخ. ؛ لآن الجرء الأول إذا ضار سيا قرعا اكاد نس 
الوجوب. فإذا قيل : بانتقال السببية عنه كان سببيته باطلة» وهذا لا يجوزء والعذر 
ممن قال بالطريق الأول ثبوت صفته في محل بعد ثبوتها في محل آخر»ء وهذا ليس 
بانتقال» لكنه يشبه الانتقال» فيسمى انتقالا على سبيل المجازء كذا في الفصول. 

(0) قوله : «ولا يلزم» إلخ. اح لمكا جو على ما لصوي رومن أنه لو كان 
كل جزء من أجزاء الوقت سبباً ينبغي أن يكون لكل جزء واجب»: فتضاعف 
الواجبات وليس كذلك؛ فأجاب: بأن الأسباب متعددة والواجب واحدء فلا يلزم 
منه تضاعف الواجبات» فإن الجزء الثاني إنما يثبت حين لا يثبت الجزء الأول. 

أي ؟ كرق كل جرم سيا على طرق الافال: 

(0) أي: إثبات الجزء الثاني عن ما أثبته الأول. 

(0) قوله: «وكثرة الشهود» إلخ» هذا إشارة إلى دفع ما يتراء» أي: من 
امتناع وحدة المعلول وتعدد العلل بناء على ما اشتهر أن توارد العلل المستقلة 
على معلول واحد شخصي محالء. سواء كان على سبيل الاجتماع أو على وجه 
التساقب إجماعا» أو على تبط اليذلية على مغثار أهل العشىء تدقى أن هذا : 
قد جوزه الفقهاء كما في ترادف العلل» مثل: ما إذا اجتمعت عدة علل على 
حكم واحدء. كما إذا بال» ورعف. وفصد يضاف الحكم إلى كل منها. وكما 
بطاح بحي وكما قالوا: في معنى كون الودي ناقضا للوضوء مع أنه 

يعقب البول. ونقض المنتقض محالء. وكما في كثرة الشهود فيضاف الحكم إلى 


64 البَْتُ الرَابعُ في الْقتّاس/ فَصْلٌ فِي أَُسْبَابٍ الأخكام الشَرْعِيْة 


الخصومّات 

سَبَبٌ وجوب الصّوم ا 

وَسَبَبُ0" وُجُوبٍ الصّوْم: شُهُودُ الشّهْرِ(" لِمَوجُه الْخِطابٍ عِنْد شُهُود 
الشَّهْرا'"» وَإِضَاقَةُ الصَّوْم 58 إِلَيُوه وَسَبَبُ ووب الزَّكَاةِ: مِلكُ النُضَابِ9©) 
الكاى 87 خزيقة 1 1517111111 


إينا 


كل اثنين منهم: أو إلى كل واحد فيما يكفى فيه شاهد واحدء كرؤية هلال 
رمضانء وكقراءة طويلة يضاف الحكم بوجوب الصوم, أو أداء الفرض إلى كل 
روه أو إلى كل آية كذا فى السحضول. 

(1) عطقف غلى كولة وسيب ووب الصيلاة..- (5؟) أى: رمضبان. 


(9) قوله: «وإضافة الصوم) إلخ. يقال: صوم شهر رمضات؛ لآن الأميل 
فى إضافة الشيء أن يكون المضاف إليه سمأ للمضاف» وجادةا به 4 لأن الإضافة 
للاخعساصن والأضل :فى كل كايك الكمال» وكمال الالخخصاصي ين السيي 
والمسسب لثبرة» ولآن الأآضالة تسب راك اليب قي الوك إلى لوست 
لحدوثه به» لا نسبة المظروف إلى الظرف لعدم ثبوت المظروف بالظرف. 

(5) قوله: «ملك النصاب النامي» أي نموا حقيقياً بالتسارة؛ أو حكها 
بعولان البحول؟ لأآن به يتمكن عق اسقدياء المال على الكفال؟ لأآن الحول 
يشتمل على الفصول الأربعة» وبهذا ظهر المرق بين الزكاة والحجء من أن الزكاة 
تجب مكررا بحولان الحول دون الحج؛ لأن النصاب الواحد باعتبار النماء 
يتكرر حكياء والبيت له سكرر أضيناة لا حقيقة؛ وهو ظاهرء ولا لقديرا؛ لذن 
عرية اليك أي واد مسكير» وهي مدة كاملة لاستنماء و الات 
كالنقد» والسائم» وغيرهاء فأقيم مقام النماء لعدم الاطلاع على حقيقة النماء. 
أو التقصير منه في الاستنماء إنما كان العانا سيا لل اة؛ لأنها تضاف المع 
يقال زكاة المال. فكان وجود النصاس». وهو المال المقدر 006 فافهم. 


(6) بالتجارة. 


[1] بقوله تعالى: من كد مِنَكُم ألَّهْرَ فَليَصَمَةُ4 [البقرة: .]١186‏ 


البَحْتُ الرّابعْ في الْقياس/ فَصْلّ فِي أُسْبَابٍ الأخكام الشَرْعِية 0 
أو 00 وَباعتِبّار وجوب السيية م التَعْجِيل فى باضه الأدَاء. 

سَبَبُ وجُوب الْحَج : 

فيك وبري الشخ: النتك لاشالير إلى التتع وعيه""” تكرار 
الْوَظِيفَةٍ في الْعُمْرِ. ش 

يداك سم ا مودس م يي سي ل 4ل لان ع ع د 

وَعَلى هذا: لو حَج قبل وجودٍ الاستطاعة 2 ينوب" ذلك عَنْ حَجةٍ 
الْإسْلام لرخوة السنية وبه فاوق ان الرَّكَاة قبل وجود النصاب عدم 
د 


عن: خن الل و بور ل 7 اف 0 3 
سَبَبَ وجوب صَدقة الفطر: 


ا حت ار 


ا 3 6(1) 
وسبب وجوب صَدقة الفطر : زرأفين 000101111100000 


)١(‏ قوله: «جاز التعجيل» إلخ» يعني : إذا ملك نصاباً جاز أن يؤدي الزكاة 
فل مرا السول اوهجوت السسسي بعد يعر العو" لو قزق تليق ليا كلق 
السبب يللكة النضاب العاميه وقيل الحول البضاب غير ثام قلي يكن السيب 
موجووا قل الول قلك وجرة الضات ميب والقفاء شرط. 

(0) قوله: «وعدم تكرار الوظيفة فيه» ما قد سبق» ويمكن أن يكون سبب 
وجوبه هو وجود العبد من حيث العبودية» ويعد البيت» والاستطاعة كلاهما من 
شرائط وجوبه لا سبباًء وعلى هذا أيضاً لا يلزم تكرار الوظيفة لوحدة العبد من 
حيث العبودية» وأما لو كان السبب هو البيت ففيه أنه يلزم أن يكون الحج فرض 
كفاية يتأدى بأداء البعضن كالصلاة على المبت لوحدة السبب وأذاء موصية باذاء 
اليعقن .ولا وصور له وسه موجه الا أن بعد هن السامحة. 


(9) التي هي شرط. (5) أي: الحج قبل الاستطاعة. 


(3) قوله: تراس يمون فإن فيز قد تقرن أن المراد عن الآسيباب العلل 
والرأس لا يصلح أن وكرة غلةء اذ العلة له وكرة الا وعيفاء والرامن عي ل" 
رصفه 'قيل: أن المراة بالراس.يقاء الراس. 


3 الحرسرة لقره اا 1 ا 


54١‏ البَتُ الرّابعُ في القياس/ فَصْلٌ في أَسْبَابٍ الأخكام الشَرْعِيّة 
برق ]1 ) سب اام اس وشا س هس عي © بعتا 4 يه 2ك 
يَمونه ‏ وَيَلى عَليْهِ وَبِاعْتِبَارٍ السبّب يجوز التعجيل ' حَتى جَازَ 
يوم الفطر. 

سَبَبٌ وجوب العشر : 

ا ا و ا © 5 ا :2 عب0؟) 

و سبىنت وجو العشر : الاراضى النامية 18و61 0ه له نه جه" ها" هد جه" 6 جف لق 8 هد ها اف 8 ل ذه 


)١(‏ قوله: «يمونه» لقوله عليه الصلاة والسلام. أدوا وده البو يا أي 
تحملوا هذه المؤنة عمن وجبت عليكم مؤنته» فإن قلت: أن صدقة الفطر تضاف 
إلى الفطرء يقال: صدقة الفطرء والإضافة من دلائل السببية» فعلم: أن وقت 
الفطر سبب» قلت: أن الفطر ليس بسبب لهء بل شرط له؛ والسبب: هو رأس 
يموته» ويلى عليه إلا أن هذا السب لا يعمل إلا بهذا الشرط» وأما إضافته إلى 
القملر فميياة + لأ زقاقة إلى ارط 


(0) قوله: «يجوز التعجيل» اعلم: أنه قد ورد جواز تعجيل الصدقة أي 
الزكاة قبل تمام الحول» في حديث على رضي الله عنهء أن العباس رضي الله 
عنه» سأل النبي كَل في تعجيل صدقته قبل أن تحل» فرخص له في ذلكء رواه 
الأدريةة": 1 الشياتى: واأشرهه النرري رسيا وضيد اليران: 
والعاف "1ه رادار وى 17م والبيقي!"! ررجالة كناك *: رهذا أصل صمديم 
في تعجيل الزكاة» ويقاس عليه تعجيل صدقة الفطر. 


(00 قوته: «الآرافى النامية) لأن العشر بغباف إلى الأرضى: يقال عشرة 


.)1١7 أخرجه الدار قطني 41417529 وقم:‎ ]1١[ 

]"١[‏ جامع الترمذي »١55/١(‏ رقم: “50) نيل الأوطار (؟/78١)‏ أبواب إخراج الزكاة» 
وأخرجه البخاري في: باب الحيض» عن عائشة (رقم: .)7"١4‏ 

8/152 

0 10 6 

1179 

م1775 رقي 7 

21175 7 

(4] بذاية المححيد 1 111 


البَحتُ الرّابعُ في الْقيّاس/ فَضْلٌ فِي أَسْبَابٍ الأخكام الشَّرْعِيْة ١؛‏ 


9 و الرَيْع 5 
سَبَبٌ وجوب الجراج : 


0000 5 
وَسَبَبْ وُجوب اليخراج : فاه ااه اوه هر أ اق ها به نف وا لأف يإ ون به لقره وا :6 6 61 38 فاه اماك 88 أله إك ام 


الأرض» فإن قيل: قد تقرر الوجوب بتكرر الخارج» وهو من دلائل السببية» 
فينبغي أن يكون الخارج سبباء قيل: تكرار الوجوب يتكرر النماء الذي صارت 
الأرض سبباً باعتبارء» فصارت الأرض بتكرر الثماء فيهاء: كالمتكرر تقديراً» ثم 
اليسر في العشر أن الخارج نعمة» وجب شكرها بإعطاء العشر أو نصفه. ولما 
كان الملائم بحال المسلم هو اليسرء ومزيد رحمة خفف عنه الوظيفة كما 
بتنصيف قدر الخراج» وهوالخمس. كينا بأث شرط النمم : بحقيقة الريع 
الخاري» ولم يشترط ذلك في الخراج. ووجب في أرض نامية حقيقة إذا خرية 
منهاء أو حكما إذا عطليا , ا يوعد ذا أضاكيا انه سماوية. 


)١(‏ قوله: «بحقيقة الريع» أي الخارج» حتى لو عطل المالك الأرض 
العقرية لآ يجب العشن» وإن كانتت حنالحة. 


0( وكيو البقع والزيادة. 


: تعريف الخراج‎ ]1١[ 
: الخراج لغة: من خرج يخرج خروجاً. أ ! برز وأصله ما يخرج من الأرض» والجمع‎ 
أخراج وأخاريج وأخرجةء. ويطلق التشراج على القلة الحاصلة من الشيءء كغلة الدار؛‎ 
ويطلق الخراج أيقيا‎ )7/8٠١ /”( ومنه قول النبي كك : الخراج بالضمان» أخرجه أبو داود‎ 
على الأججرة: أو الكراءء ومنه قوله تعالى : لفْهَلَ نَجِعَلَ لَكَ حرجا عَلَى أن تجعل بَيِنََا‎ 
تيكف شثد» [الكيف: 4 ركولة تعالى + ا اله خرا فُخْرَاجٍ رَيِكَ حير وَهَوَ‎ 
َيْرُ الرَّازِقِينَ4 [المؤمنون: 77]» والخرج والخراج بمعنى واحد عند أبي عبيدة والليث»‎ 
وهو الأجرة» وفرق أبو عمرو بن العلاء بينهما فقال: الخرج ما تبرعت به أو تصدقت به.‎ 
ويطلق‎ »)١19١/6( والخراج ما لزمك أداؤه. ابن الجوزي, زاد المسير في علم التفسير‎ 
الخراج أيضاً على الإناوة أو الضريبة التي تؤخذ من أموال الناس فيقال: خارج السلطان‎ 
أهل الذمة إذا فرض عليهم ضريبة يؤدونها له كل سنة.‎ 
الخراج في الااصطلاح : للخراج في اصطلاح الفقهاء معنيان: عام وخاصء فالخراج‎ 
بالمعنى العام هو الأموال التي تتولى الدولة أمر جبايتها وصرفها في مصارفها.-‎ 


.4 البَحْتُ الرّابعْ ني الْقيّاس/ فَصْلُ في أُسْبَابٍ الأخكام الشَرْعِيْة 


الْأَرَاضِي الصَّالِحَةٌ للرّرَاعَة!' '» فَكَانَت”'' نَامِية حُكُمًا وَسَبَبُ وُجوب 


الوكبوع: الصّلاة عند البخض: ين اج ار شوم شال ع لت ا 
العية ول وضوة فق كن أيه عننو: ونال الكني "سيب 


(1) اقوله:. الفكاقت تآيية سككها» فإن فيل : جا اليعه فى أن كلل من العثير 
والخراج مسبب والأراضي سببهء ومع ذلك اشترط النماء الحقيقي لوجوب 
الحكمي. يجاب: بأن الخراج مؤنة فيه معنى العقوبة» لذا يجب على الكافر 
دول المسلم جراء على إعراضهم عن عبادة الله تعالى واشتغالهم بعمارة الذنياع 
فاعتبرنا النماء التقديري» تحقيقا لمعنى العقوبة؛ بخلاف العشرهء فإنه مؤنة فيه 
معنى العبادة» كما تقرر فى محله. 

9 أى : كرث القبلاة هيبا لرجوب الرضوع 

0 من أهل الظاهر. 


- وأما الخراج بالمعنى الخاص: فهو الوظيفة أو الضريبة التي يفرضها الإمام على الأرض 
الخراجية النامية» وعرّفه كل من الماوردي وأبي يعلى بأنه ما وضع على رقاب الأرض 
من حقوق تؤدى عنهاء الأحكام السلطانية (ص: )١55‏ الموسوعة الفقهية الكويتية /١9(‏ 
.))6١‏ 

: : سبب وجوب الخراج‎ ]1١[ 
اتفق الفقهاء على أن اللأرض التي تخضع لوظيفة الخراج لا بد أن تكون خراجية» ولذا لا‎ 
تجب وظيفة الخراج على الأرض العشرية كالأرض التي أسلم عليها أهلها طوعاً: والأرض‎ 
الخراجية : هي الأرض التي صولح عليها أهلهاء وكذا الأرض التي جلا عنها أهلها خوفاً‎ 
وفزعاً من المسلمين» والأرض التي فتحت عنوة وتركها الإمام في أيدي أهلها يزرعونها‎ 
وينتفعون بها بخراج معلوم» سواء أسلم أهلها بعد فتحها أو لم يسلموا.‎ 
واتفقوا على أن تكون الأرض صالحة للزراعة» وصلاحيتها للزراعة بأن تكون تربتها قابلة‎ 
للزراعة؛ ولذا لا يجب الخراج في الأرض المبنية مساكن ودوراً ولافي الأرض الموات التي لا‎ 
تصلح للزراعة» كأن تكون نزة لا تمسك الماء» أو سبخة لعدم الانتفاع بها في الزراعة» ولأن عمر‎ 
)5١/١9(ةيهقفلا رضي الله عنه لم يدخلها في الوقف ولم يفرض عليها الخراج» الموسوعة‎ 
.)18 /7( كشاف القناع للبهوتي‎ )١19/8 /7( حاشية الدسوقي‎ )7/4/٠١١( المبسوط للسرخسي‎ 

]١[‏ كما قال الإمام القاضي ابن رشد الحفيد: فإنه اتفق المسلمون على أن امتثال- 


البَْتُ الرّابعُ في الْقيّاس/ فَصْلٌ في أَسْبَابٍ الأخكام الشّرْعِيِة 1 


اخ ا 612 و 1 ِ تي لاا ا 
وخرية الريك" ور خوب الضلدة شرظ , وقد روئى عن محمد ذلك نضا.ء 


عر حر سر ا 5 ا 6 أل 
رحبت (خرت الخثل ؟ الكيضيء والتمامره والستات”, 


)١(‏ قوله: «الحدث» وهذا غير صحيح؛ لأن سبب الشيء ما يكون مفضيا 
إلى ذلك الشيء». والحدث مزيل للطهارة ورافع لهاء وما يكون مزيلاً ورافعا له 
لا يكون مفضيا إليه؛ فكيف يكون الحدث سبباأ لها'"". وقالوا: أن الوجوب 
يتكرر بتكرر الحدث فهو ممنوعء, فإنه يتكرر بتكرر إرادة الصلاة» ألا ترى أنه : 
لووجه الحدك يعد العاةة لا بحب الرضيء نا ثم يره القيام إلى العيلة: 
أخرى» ولو كان الحدث سببا لوجوب ذلك وإن لم يرد القيام إلى صلاة أخرى» 
فظهر: أن وجوب الوضوء بتكرر إرادة الصلاة لا بتكرر الحدثء» فافهم. 


هذا الشطاب» ان فيا النيت 1985 6 كثم إل القارةة [الماددة: ]راحب 
على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتهاء بداية المجتهد )3١/١(‏ لكن في هذا التسيب 
نظرء قال العلامة الشيخ زاده: قيل: سبب وجوبها القيام إلى الصلاة وهذا فاسد» مجمع 
الآأنير 11/17 وقال الإمام حجة الإسلام أبي بكر : أن القيام إلى الضاوة ليس عب 
لإيجاب الطهارة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى يوم فتح مكة حمس صلوات 
بوضوء واحدء فقد دل عمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن القيام إلى الصلاة غير 
موجب للطهارة» كذا في أحكام القرآن (7/ )5١5‏ وقال الشيخ زاده: وسبب وجوب ما لا 
يحل بدونها كالصلاة» وسجدة التلاوة» ومس المصحف. مجمع الأنير 7/57 1) القول: 
هذا أصح عندي. 

[] الفتاوى التاتار خانية 2517/١0‏ 


[1] مجمع الأنهر .)١18/١(‏ 


يد ل واي 1 
فضل في المَوَانِع 
قَالَ القَاضِي الإِمَامُ أَبُو رَيدِ: الْمَوَانِع أَرْبَعة7" أقسَاء!"؟: 
-١‏ مَانِعٌ يَمْتَعُ انْعقَادُ الْعلّة1". 
-١‏ وَمَانْعٌَ يَمْع تمامها. 
ع« ومَانء” "ا يَمْئَعا فا انْتدَاءً 3 4 58 


افر قد اصراع نهر رام ا ال 
1 و بع بم دوامه 


ا هو سا هو 


]12 
0 


)١(‏ قوله: «أربعة» والمذكور في بعض الكتب: أن الموانع خمسة 
الأوحة متها ما ذكرها المصنف. والخامس: ما يمنع تمام الحكم كخيار الرؤية» 
لا يقال: الموانع ستة» الخمسة ما ذكر في بعض الكتب» والسادس: ما يمنع 
دوام العلة؛ لأن نقول: هذا داخل في القسم الرابع» فما ذكره المصنف هو 
الظاهر؛ لأن مانع دوام | دائمي بعد وجود العلة لعدم الحكم. أي لعدم 
بقاء الحكمء كذا في المنهاج"” ... 

5 أ : وجودها. 

(9) في الشرعيات. 

(5) قوله: «ابتداء الحكم) أي: يمنع ابتداء وجوب حكم العلة» وهو أن 
توجد العلة بتمامها إلا أن يتخلف عنها حكمها لمانع. 

(8) ان : حكم العلة. 


]1١[‏ أي فصل في موانع الحكم مع وجود العلة» اعلموا أن المانع عند الأصوليين هو 
الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم فإنه يمنع مع وجود السبب» 
الشافى لعن : 7 اا 


0 كقشه الأسران 415/13 

0 ققطه الاموار 125/43 

[41] منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي. 
15 


الْبَحْتُ الرّابعْ في القياس/ فَضل ذ في الْمَوَانع 4 


التصَرّف!''علة"'" لإقاةة الشف" : وعلى هذا”" سَاير التغلينات عِتَدنًا. 
مي ع و لعا عَلَى ما ذك ناه 


(( 


عسو س 


لِهَذًا : لو حَلّف لَا يُطَلّقْ امْرَأَتَهُ فَعَلّقَ طَلَاقَ امرَأَتِهِ بدُخُولٍ الدَّارِ الم 
وَمِثَالُ التَاني"2: هَلَاكُ النْصَابِ”" فِي أَنْنَاءِ الْحَولِ واه ار 
الشَّاهِدَيْنِ عَنِ الشَهَادَة 0 ذ شظر العَقد1"؟. 


)١(‏ قوله: «علة» لإفادة الحكم وهو الملك. يعني: أنهما ليسا بمَحَلى 
البيع؛ لأن البيع مبادلة المال بالمال» وهذان ليسا بمالين لعدم التمول بهما 
والشيء إنما يوجد في محله. فإذا لم يكونا محلا للبيع لم ينعقد تصرف الإيجاب 
والقبول علة فيهماء كذا في المعدن. 

003 : الملات 0 أي ! النمط من المنع. 

(:) قوله: «علة» فإن الإيجاب مثل قوله: أثث طالقء أو اتت حر علة لخبويت 
الطلاق والعتاق» إلا أن الشرط حال بينه وبين المحل» فإذا لم يصادف قوله: أنت 
طلاق محله لا يتعقد غلة؛ فلهذا: لو حلفه أن لا يطلق اعراقه فعلق الطلذق 
بدخول الدار لا يحنث؛ لأنه لم يوجد الطلاق لعدم محله» وكذا: الحرية. 

(5) لآن التعليق ليس بطلاق حقيقة. 

(1) وهو ما يمنع تمام العلة. 

() قوله؛ لاهلاك التضاب» لأن التصاب غلة لوجوب الركاء” '» ولهذا لو عجل 
قبل الحول يجوز إلا أنه إنما يتم علة إذا حال الحول على المال/*'» ولهذا لا يطالب 
بأداء الزكاة قبل الحول» فهلاك النصاب في إثناء الحول مانع يمنع تمام العلة. 

(6) قوله: «وامتناع أحد الشاهدين» أي مثل النصاب امتناع أحد الشاهدين 


]١[‏ مراده: الإيجاب والقبول. ل؟] مواده: الملك, 

[؟] أي رد جزء العقدء ومراده: الركن» وهو الإيجاب والقبول» ويشترط للإيجاب والقبول 
شروط منها إلخ أن يكون القبول بغير الإعراض. 

لا رد المحتار 59 4119/4 زكرياء ديويلك. 

[6] الاختيار لتعليل المختار )"5١/١(‏ لما روي أنه عليه السلام: استسلف العباس زكاة 
عامين» أخرجه الطبراني في الكبير (رقم: 4486) والبزار في مسنده .)١547(‏ 


4.25 الْبَحْتُ الرّابعُ في القياس/ فَضل ذ في الْمَوَانع 


اذ البَيْعٌ ب شَرّط الكبا و ا ل اك ابن 


2 0 معو 0 
يكال الثابه 7 عار البو وال 52000000 


بعد شهادة الآخرء فإن الشهادة توجد بالشاهدين وتتم علة لوجوب الحكم 
بالشاهدين فامتناع أحدهما مانع يمنع تمام العلة'"". 

)١(‏ وهو ما يمنع ابتداء حكم العلة. 

(0) قوله: «البيع بشرط الخيار» فإنه ان ومع اجدده 0 لأن العلة 
وهي الإيجاب والقبول موجودة فى محل البيع. إلا أنه لم يثبت يفنت العنلك شرها 
لثبوت الخيارء فكان الشرط الخيار مانع يمنع ابتداء وجود يا يك 
المعدن. 


)'٠(‏ قوله: «وبقاء الوقت» فإن علة انتقاض طهارته هو الحدث السابق» وهو 
قد وجد وبقي. وبقاء الوقت لم يمنع وجوده ولا بقاءه» وإنما منع ترتب الحكم 
عليه فهو مانع عن ابتداء الحكم. وهو نقض الوضوءء فما دام المانع تراخي 
حكم العلة» وتخلف الحكم عنهاء فهذا هو تخصيص العلة» قد قال به الجمهور 
من أصحابنا وي.. كذا في الحصول. 

(:) قوله: «فى حق صاحب العذر» فإن وجود الحدث من صاحب العذر 
علة لنقض الطهارة» أو لوجوبها إلا أن بقاء الوقت في حقه مانع لوجود النقض 
أو لوجوبهاء كذا في الحصول. 

(5) وهو ما يمنع دوام حكم العام. 

(5) قوله: «خيار البلوغ» للصغير والصغيرة إذا أنكحهما غير الأب والجد 
فبلغاء كان لكل واحد منهما الخيارء إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ. 
كذا في الفصول. 

(0) قوله: «والعتق» أي خيار العتق للأمة المزوجة إذا أعتقها مولاهاء كان 
لها خيار فسخ نكاحها بعد عتقهاء. فهذا الخيار لم يمنع إلا لزوم حكم العلة. 
فعلم: أن قوله: يمنع دوامه يشمل المانع عن بقاء الحكم» والمانع عن لزوم 


[1] الفقاوى السراجية (ص 68812). ["] مختصر القدوري (ص:١86)‏ 
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1 1 حت ا ري م ا ع و ٠‏ -ه ,1 و م رع 
وَالرُؤْيَةِ"''. وَعَدمُْ الكَمَاءَة"'. وَالْإِنْدِمَالٍ" فِي باب الْجِرَاحَاتٍ عَلَى هذا 
لاقل نذا قلى عار 0 23227771111000 


)١(‏ قوله: «والرؤية» أي خيار الرؤية في البيع إذا رأى المشتري المبيع بعد 
البيع» كان له الخيار بين الفسخ وإبقاء البيع» كذا قيل. 

)١(‏ أي عدم الزوج كفوا لها. 

(90) قوله: «والاتدمال فى باب السراحات)» على هذا الأصملاء قولة: 
الاندمال مبتدأ وخبره قوله: على هذا الأصلء أي الاندمال في باب الجراحات 
مبنى على هذا الأصل فإن الاندمال مانع يمنع دوام حكم الإرش» يعني: إذا 
جرح رجل رجلاء فإنه ينظر مآل أمرهاء فإن سرت إلى قتل النفس يقتص منه 
وإ اسع وام ريق لها الرالا بتي مخيرة الي حل ارش ا 0 
متحمل يجب أجترة الطبينة وصن الأدوية على ما عرف في الفروع. هذا قن 
المعدن. 

(4:) قوله: «جواز تخصيص» إلخ» ومعنى تخصيصها : تخلف الحكم عنها 
لمانع بعد وجودهاء وفد قال: به الكرخي. ومشايخ العراق وكثيرول»؛ وهو 
الظاهر 528 د المتضصوضصة: فإن تخصيصها جائز اتفاقاً. وفخر 

51 
وكثيرون منعوا تخصيصها قال الفاضل السنبهلي"" هذا امسر 
جانب العلةع فالتخصيص ممتنع لامتناع تخلف المعلول عن علة الموجبة. وإن 
الموانع من غير أخذ عدمها جزء من العلة» ومعتبرا في جانب العلة. 


اربعة مائة. ومات في خامس رجب سنة اثنين وثمانين واربع مائة. 
]١[‏ شرح عقود رسم المفتي (ص: .)6١‏ 


.4 البَحْتُ الرَّابِعُ في القياس/ فَضْل فِي الْمَوَانِع 


تخصيض '' العلة الشرعة؛ فَأَمّا عَلَى لول 7 ب يَقَولٌ بِجَوَازٍ نَخْصِيص 
لْعلْةِ قَالْمَانِعٌ عِنْدَهُ تلان نام 


0 


-١‏ مَانِعٌ يَمْنَع تدا الْعِلَ. 

-١‏ وَمَانْعْ يَمْنْعْ تَمَامَهًا. 

ف وَمَانْعُ يَمْنَعُ دوَا 0-7 

وَأما عِنْد نمام اله عه الشكم لا ماله" وُعلى 9135 كل م 
جَعَلَهُ الْمَرِيقٌ 01 فزيها 5 الحم جَعَلَهُ الْمَرِيِقُ الّانِي مَانِعا ِتَمَام 
ده وَعَلى هَذَا الأضل يَدُورٌ الْكَلَامُ بين الْمَرِيمَين. 


)١(‏ أي تفرد العلة عن الحكم. 

(؟) كعامة الأصوليين من الشوافع. 

0 أي : دوام حكم العلة. 

() قوله: «فيثبت الحكم لا محالة» فإذا وجدت العلة» ولم يثبت الحكم 
بها كان عند من لم يجوز تخصيص العلة انتفاء الحكم لعدم وجود العلة بتمامهاء 
وبيان ذلك في قولنا في الصائم» إذا أصب الماء في حلقه أنه يفسد الصوم؛ لأن 
ركن الصوم قد فات ويلزم عليه الناسي» فمن أجاز الخصوص قال: امتنع حكم 
هذه العلة ثمه لمانع وهو الأثرء ومن لم يجوز قال: امتنع هذا الحكم لعدم 
العلة؛ لأن فعل الناسي منسوب في صاحب الشرع فسقط عنه معنى الجناية, 
وصار الفعل عفواء فبقي الصوم لبقاء ركنه لا لمانع مع فوات ركنهء كذا في : 
الفصول. 

(5) لعدم جواز تخلف المعلول عن العلة. 

له اختلاق المذهبين. 

(0) القائل بالتخصيص. 

(8) أن: لتقررهاء 


3 فضل في أقسَام ا لخكم التكليفي 
تَعْرِيتٌ فرْضٍ و-5: 
الْمَرْضُ: لعَةَ هُوَ التَّفْدِيرُ”' وَمَفْرُوضَاتٌ الشّرْع”' مُقَدَّرَانَهُ بِحَيْتْ لا 
تمل الزيان"" والللضات “ني القاع ؛ جا نك" يتليل نظي ١‏ 
شي فيه ]١[‏ كي ل الْعَمَلِ و3 ف وَالَاعتِقًا 0 عا ا 
الَاجبٌ م 14 
وَالْوْجُوبٌ'*"'': هُوَ السّقَوظء يَعْنِي: ما يَسْقَظ عَلَى العَبْدٍ بلا احتِيّار 


)١(‏ اندازه كردن» يقال: فرض القاضي النفقة» أي: قدرها. 

(0) قوله: «ومفروضات الشرع مقدراته» اعلم: أن التقديرات على أربعة 
انواع : 

١‏ - منها ما د يمنع الزيادة والنقصان وهو الحدود. 

-١‏ ومنها ما لا يمنع الزيادة والتقصان» كما قال الله تعالى: #وما تَذّرى 
نك ان نفيك 41 القبيات: 1 

؟'- ومنها ما يمنع الزيادة دون النقصان». وهو خيار الشرط عند أبي حنيفة. 

ال الؤيافةع كهدة السفرع: كذا كيل. 

(9) عن التتحديل الشرعي. 


62 الفرضن: )6 لزومه. 
)سكن يفسق تارق (0) حتى يكفر جاحده. 
(6) فى اللغة. 


() قوله: «والوجوب» إلخ». ولم يفرق الشافعية بنيه وبين الفرضء» والظاهر 
أنه نزاع لفظي» كما بسطه التفتازاني في التلويح» وإنما هو اختصام في إطلاق 


]١[‏ معجم التعريفات للجرجاني (صن: 8 القاء مع الراء. 
[؟] معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ("/ ٠-760‏ 5). 
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3/6 البَحْتُ الرّابعُ في القيّاس/ فَصْلُ في أَقْسَام الْحُكم التّكلِينِي 


ل 


6 ا 5 7 0 تََ 8 6 3 1 2 5 -ه 1 
مِنْه''وقيل: هُوّ مِنَ الوّجَبَة» وَهْوَ الاضْطرَابُ, سُّميَ الْوَاحجِبُ بِذْلِكَ لِكُونِه 
ددن لقا د واي ١‏ وق .1 لس جه و ىعن ل وا ترم 4د 7 
مضطربا بِينَ الفرض والنفل» فصَار فرضا فِي حَق العمّل» حتى لا 
5 و 22 3 ب« م > مر 8 ابي 0 000 

يَجْورُ تَرْكُهُ وَتَفْلا في حَقّ الِاعْتِقَادٍ' ' قلا يلزمئًا الِاعَتِقَادُ به جَرْما”". 


ل 0 و صطش1'('/ 
اللفظء والحنفية أيضاً يطلقون أحدهما على الآخرء كقولهم: الحج واجبا"/, 
والزكاة واجبة'""» إلى غير ذلك من المواضعء» والوجوب: هو السقوط ومنه 
قوله تعالى: #قَإِدا وَبمَتْ جَنُويها» [الحج: 5"] أي سقط على الأرض'”". 

)١(‏ فيحتاج إلى تفريغ نفسه عنه. 

() قوله: «مضطربا» إلخ». فإن الواجب شرعا كان مضطربا بين الفرض 
والنفلء فمن حيث أنه غير لازم الاعتقاد» كالوتر عندنا يشابه النفل» كذا في : 
التق ل 

5 القاء: للمتصيل. (4:) من حيث عدم لزومه. 

(ق)أي: قطعا. 

(5) قوله: فى الشرع هو ما ثبت» أي : لزومهمةه وإئما فيدنا بذلك» لناة 
تدخل السئنء والمستحبات» والمباحات الغابنة بالدلاكل الظنية: 

(0) لزومه. (8) موضوف. 

(9) صفة. 14 الي 

295 قوله: «والصحيح) إلخ. فإنه دليل فيه شبهة في ثبوته من النبي‎ )١١( 
وذلك مثل: تعيين الفاتحة وضم السورة» والوترء والأضحية؛ وصدقة الفطر‎ 
ونحوهاء وإنما قيد باللزوم؛ لئلا يخرج السنن» والمستحبات والمباحات الثابتة‎ 
بالدلائل الظنية.‎ 


]1١[‏ انظر: المختصر القدوري» كتاب الحج. 
[؟] انظر : الهداية كتاس الزكاة. والكتب الفقهية. 
[*] كذا في القرطبي في تفسير آية سورة الحج. 


البَحْتْ الرَّابِعُْ في القيّاس/ فصل في أقسَام الخكم التُكليفي 4 


من العا 0 و )١(*‏ 1 6 


أ 2-2 8 2 2 6 2 0 0 ا 55358 5 ا 5 
القن سناو قن نرت الل 6 لي و ب الم ال 


ته 


عي 2 3 0 - 7 01 30 ع 5 يك عن اك ُ - 8 0 
سواع كان ين رسول الله 0 أ أو مِنَ الصَحَابَةء قال عليه السلام : 
رتش (/) عع (م) 

عليكم دري هها هه هاه هاه و هايها ها هااقاهايهة هبه ها ها 18 هيه ه06 ها به 9-89 ابهذ ها © ا © اه 6 © © © 6 6 60 6 8 6ه 6 


)١(‏ قوله: «وحكمه» إلخ» أي: في العمل حكم الفرض من لزوم العمل. 
وعدم جواز تركهء وتفسيق تاركه بلا عذرء وتأويل لا في العلمء فلا يكفر 
جاحده لوجود الشبهة الذارية عنه» وقد يغبت الوجوب بالمراظية النبوية إذا اتضل 
به الإنكار على تاركه؛ كما حققه المحقق ابن الهمام -رحمه الله تعالى-. 

(0) من أنه فرض عملاء ونفل اعتقاد. 

() أي: المواظبة عليها لا على وجه الفرض والواجب. 

(:) قوله: «المرضية» لا على طريق الفرض والواجبء. فيخرج الفرض» 
والواجبء. والسنئن الزوائد. والنوافل خرجتا بقوله: الطريقة المسلوكة لعدم 
المواظبة عليهاء فلا يرد أنه تدخل فى هذا الحد السنن الزوائد والنوافل» فإن 
كلا نيما ظريق مارك مرضي نياب الذيق» هذا فى المعدن: 

(5) فيشمل الأحكام كلها. 

(5) أي مع اتعالهع أو الوالب أو تريرة.. (/ا)آاى > الرفوا. 

() قوله: «عليكم بسنتي» رواه ابن ماتجيا"! كارت طرق في حديث طويل 
عن العرباض بن سارية مرقوعاء وأخرجه الكرمذي عنه كذا"” في حديث 
المرعظة البليغة والأيضاء: ومن هذا 'الحديقة ائيت كفب من الآكمةةه ا 
جماهيرهم سنية التراويح» لكونها سنة الخلفاء الثلاثة المتأخرة» وتكلم بعض 
الناس في هذا الحديث». وليس هذا موضع إيراده» كذا في الحصول. 


.)55/١1( روضة الناظر‎ »)44/١( الأحكام للآمدي‎ ]1١[ 
.)57 [؟] في باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (رقم:‎ 
في باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. (رقم: 57175). وقال هذا حديث‎ ]'[ 


صو © الى ف 2د 


11 البَحتُ الرّابعُ في القياس/ فَصْلّ فِي أَنْسَام الْحُكم التَكُلِيفي 


ع 0 دك 00 راسد 1 

5خ الحلناء"'" من بعيق + 052 فته شرا 

وَحكمُّهًا: أَنَهُ يُطَالَبُ الْمَرْءُ بِإِحيَّائَهَاء وَيسْتَحِقٌ اللَّائِمَةَ بتَرْكهّاء إِلّا أَنْ 
وي ب 1 
رحبا ع0 

لنَفْلّ: وَالتَفْلُ”*' عِبَارَةٌ عَن الرّيَادَة وَالْعَنِيمَةُ: تُسَمّى تَفْلا؛ لأنَّهَا زياد 
فلى :قا شو الشلضوة د مِنَ الْجِهَادِ وَفِي الشزع : عِبَارَةٌ عَمَّا هُوّ زيَادّة عَلَى 
الْمَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ كي : 9 حاب الصا على فغلف 0 يعاق أ 


0 
بتَرْكهِء وَالنَفْل وَالتَطوعٌ نَظِيْرَانِ"''. 


0 الأريعة. 0( مر العفى ؛ وهو عبارة عن الأخل بقوة. 

(9) قولة: البعذرة كالعرقن والسبيان والنوم. وكذا السفر على ما قيل : إنها 
تبقى به مندوبة غير مؤكدة» ثم هذا الحكم في المؤكدة». ومن حكمها أيضا: 
حرماة الشقاعة عند الاصوار .عل تركياء والكتمرن هليه ها ورغ فى الحديث»: 
وأما السنن الزوائد؛ فحكمها حكم النوافل والمستحبات؛ والمراد بالمطلق ١‏ عبى 
سبع الهدق» أى القابدة بالدراكلية اليبو بة حقيقة أو كما على رجه الحيادة 
والتشريع» ولا يضره الترك أحيانء كذا في الحصول. 

(8) فى اللعة, 

(5) قوله: «ولا يعاقب» إلخ» إذا لم يكن الترك مقرونا بالإنكار» وإلا فقد 
يكفر لو كان قطعي الثبوت» ويفسق في القريب منه». ويكون عاصيا في الظني». 
ولم يذكر المباح لعدم شموله في سلك الأحكام المكلف بإتيانها العبد. 
ونشكيه: أنه لأ يتاندولة يعاكب يقعلة» ولذ يتركف وقد يكثن يجحده أيضاء إذا 


ال ”7 س سرحطد و |( ساس 


قطع بثبوته كما في قوله تعالى : «وإذا حل واصطادوأ» [المائدة : ؟] ولم يذكر 
المكروه تنزيها وتحريماء والحرام؛ لأنها تعريف بمقايسة الفرضء والواجب». 
والسنة» والنفل» كذا فى : ا 

0 قرله- تتظيران» أ + عفادن فى كرف كل ععيما زانذا قرعا ا لذ عليناء 
إلة آنه هما آن النقل اسم للريادة فكذا العطوع اسم لإتبان خير يؤثى به عن طوعء 
كذا فى المعدة. 


1 : أخرجه أبو داؤة فى ياب لزوم الس (رقم‎ ]١[ 


فضل في العَرِيْمَة وَالرُخصة 


لْعَزِيْمَة”'2: هِيَ الْقَصْدٌُ إِذّا كَانَ فِي نِهَايَةِ الوَكَادَةا" وَلِهَذَا"" قُلْنَا: أن 
الْعَدْه”* عَلَى الْوَظء عَودٌ في بَاب الظُهَار؛ لِأنّه' كَالْمَوجُودِء فجَاز أن 


ا قِيَام الدَكَالج9) هَل لو قَالَ: أَعْزِمُء يَكُون 


هو 


لق 90 
وَفِي الشَرْع : عبَارَةٌ عَمَّا لَزِمْنَا م لوي ابْتِدَاء”” '' سُمْيَتُ عَزِيْمَة؛ 
ِأَنْهَا في غَايَّة الوكادة لوكادة سَّبِبهَا”''' وَهُوَ كون الآمِرٍ مفترض الطاعَة 


)١(‏ في اللغة. () مصتر مخ التاكيد. 

(6) أ + كون العزيمة عبارة مح قصيد سو كد 

(:) قوله: «أن العزم على الوطيء» إلخ» يعني المظاهر إذا عزم على 
الوطيء كأنه عاد إلى حالة الإباحة» حتى وجبت الكفارة عليه. 

8 أي ! العزم. 

() قوله: «عند قيام الدلالة» ولذا يقرب أثر العزم الجازم المصمم أثر 
الفعل» كالعزم على الزنا يأثم به وإن كان صغيرة لا كبيرة كحقيقة» كما ورد: 
العنان ا 

(1) عليه. 

(6) قوله: «ولهذا» إلخ. أي: يراد بالعزم نفس الفعل المعزوم عليه لكمال 
قرية عنة واتضاله ب تعووزا كانه قال اوسيل 

(9 لأن العيد انما يؤكد ففيده باليسية. 

)٠١(‏ بلا عارض. 

)١١(‏ أي: تلك الأحكام. 


]1١[‏ أخرجه البخاري (رقم: )55١5 .5١6١‏ ومسلم (رقم: .58٠1‏ 5108) وأحمد (رقم: 
١8م)).‏ 
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47 البَْتُ الرَّابعُ في القيّاس/ فَضل في الْعَرْئْمَةِ وَالوُخْصَةِ 


بحكم أنَهُ إِلَهُنَا وَنَحْنُ عبِيدّة» وأقسام الْعَزِيْمّة!'' ما ذكرنًا من الْمَرْضِ 
وَالواجين 

رع اع 120, اي ا سس 

وَأما الرخصّة فَعِبّارةٌ عَن الْيّسْرٍ والسّهولة. وفئ الشرع كيرت 
العرور ل رن بسر بوَاسطلة عُذْرِ في الْمُكُلَف. 

وا الحصَة ص1" : 

)١(‏ قوله: «وأقسام العزيمة» إلخ» فإن قيل : أن أقسام العزيمة أكثر مما 
ذكره؛ لأن الحرام والمكروه من أقسام العزيمة أيضاء قلنا: الحرام داخل في 
الفوكن» أو فى الواجيهه والمكروةه واخل فين السنة» أوافى المثدوب؛ لأن 
الحراء إن قبت بدليل قطعي» كان التسداب عن درفأ قهري الكمرة وإن 
ثبت بدليل فيه شبهة كان الاجتناب عنه واجباً؛ كأكل الضب» وما كان مكروها 
كان قبنه سدة» أو مكدوبا فكنان ذكن الفرضن والواجبه والسدة ذكر الغراء 
والمكروه. 

5 في اللخة, 

(7) قوله: الى الضوع صرف') إلخ. ومع هيرق الأمر فم الشييو ان 
البسرء أن يكوت الأصل مشروعاً على وجه العؤيمة» ثم تسقط شرعيثه بواسطة 
عذر في المكلف فلا يرد: أن الصلاة من العزيمة بالاتفاق مع أن فيها صرف 
الأمر من عسر إلى اليسرء فإن النبي كَلْةِ: أمر ليلة المعراج بخمسين صلاة. 
وائما لآ يرد لآن: الأصيل .وهوبما زاه على الكسسن لم يكن مشروعا : فلم يكن 
رخصة إلا مجازا لما فيه من التخفيف واليسر. 

(15 ام : حكم عسير صعب. 


[1] أن الممنوع شرعاً يباح عند الحاجة الشديدة وهي الضرورة» ثم الرخصة فهي على 
نوعين» النوع الأول: يفيد إباحة المرخص بهء أي تغيير حكم الفعل ووصفه ما دامت 
حالة الضرورة قائمة» وذلك كأكل الميتة للمضطر بقدر دفع الهلاك عند المجاعة وشرب 
الخمر عند العطش أو عند الإكراه التام لا الناقص. وهذه الأشياء تباح عند الاضطرار 
لقوله تعالى + إل اقطريتة لك [الأنعام: .»]١١9‏ أي دعتكم شدة الحاجة لأكلها 
وشربهاء والاضطرار كما يتحقق بالإكراه التام يتحقق أيضاً بالمجاعة» فيجب التناول- 


البَحتُ الرّابعُ في القيّاس/ فُضل في الْعَرِئِمَةِ وَالوُخْصَةِ .1 


وَأَنُواعُهَا”'" مُخْتَلفَةَ لاختلاف أسبَابهًا”" وَهِي : أعذارٌ الْعِبَّادِ وَفِي 
العامة 033 إلى تزقاع ؟ أحنس ا ؟ أحضة | فعا مع بَقَاء الْحَرْمَة" 
بتتولة الشقو فى ثاب الستات ذلك" تت إجرز""" علج الكش على 


010( اع الرخصة. 
(0) أي: الرخصة. 


ا : «مع بقاء الحرمة» الخ أي يعامل معه معاملة المباح لعذر 
وحرجء لا أنه يغير حكمه؛ ويعتبر مباحا في الشرع حقيقة» ويظهر ثمرة الفرق 

بين المباح الحقيقي والحكمي» فيما سيأتىي من الأمر والإثم في ترك اختيار 
الرخصة. والمراد بمنزلة معاملته معاملة المباح. هو عدم ترتب حكمه من 
العقات على قعلة كينا مقله الست بالعثر غم موحب الحتاية .. فإئه ل يكون 
به الجناية مباحة غير حرام. 

(5) وصار الفعل. 

(5) أي: الرخصة مع بقاء الحرمة. 

(0) قوله: «إجراء كلمة الكفر' إلخ. فإن حرمة الكفر قائمة لوجوب حق 
الله تعالى في الإيمان» لكن رخص لعذرء وهو أن حق العبد في نفسه يفوت 


- فيهما ويحرم الامتناع؛ حتى لو امتنع حتى مات بالمجاعة أو العطش» أو قتل كان آثما؛ 
لأنه بالامتناع صار ملقياً بنفسه إلى التهلكة؛ وقد نهى عن ذلك بقوله تعالى : #وَلَا تَلْقُوا 
بأَيْدِيكُمْ إلى المَمْلَكة» [البقرة: ]١90‏ قال الإمام الأصفهاني: الفيلكة : ها يؤدى اإلين 
الهلاكء المفردات (هن: 9088): وأها إن كان الاك اه تاقضا كوي : أوقرت ل كاف 
منه التلف فلا يحل له أن يفعل» النوع الثاني : نوع من الرخص لا تسقط حرمته بحال» أي : 
أن الفعل يبقى حراماً لكن رخص في الإقدام عليه لحالة الضرورة كإتلاف مال المسلم أو 
القذف في عرضه أو إجراء كلمة الكفر على لسانه مع اطمئنان القلب بالإيمان» إذا كان 
الإكراه تامّأء فهذه الأفعال في نفسها محرمة مع ثبوت الرخصة, فأثر الرخصة في تغيير 
حكم الفعل وهو: المؤاخذة فقط لا في تغييره في وصفه أي : حرمتهء والامتناع عن الفعل 
في هذا النوع أفضل» حتى لو امتنع فقتل كان مأجوراء الوجيز (ص : 115-770) مفردات 
الراغب (ص : 595) مجلة الأحكام شرح الأتاسي /١(‏ 00). 


14 البَحْتُ الرَابِعُ في القياس/ فَصْل فِي الْعَرْئِمَةِ وَالرُخْصَةِ 
اللقانةة؟ مم اطمعداق العلب" عاد الكزاية لوقل القن فلت اتاد 
وَإِنَْافُ مَالٍ الْمُسْلِمء وَقتل التفمن ا ا اك 
حَتَّى فيل" ' يكون مأجوراً لاميئاعه”'' عن الْحَرَام تَعْظِيمًا لَِفِي الشّارع عَلَيْه 
السَلام. 


القتل صورة بتخريب البينة ومعنى بزهاق الروح» وحق الله تعالى لا يفوت معنا؛ 
لأن التصديق قائم» وإنما يفوت صورة؛ لأن الأصل هو التصديقء وذلك باق 
فرخص له الإقدام رعاية للحقين» أو ترجيحاً لحقه. 

(15ل إجرك تصديقها على القلب»: 

4 ايسان 

(0) عند الأكراه. 

620 قوله: «وفتل اتير كللهن ؟ فإن حرمة قتله باقية؛ انه معصوم الليم 
بإيمانه لكنه عذر فى قتله للضرورة» فلا يؤخذ بالقصاص.» لكنه لم يسعه: ان 
يقدم على قثله بل يعبر حي يققلء فإن تله كان آتما"*؟ لأن تيل المسله لا 
يباح بوجه ما إلا لمعان ثلث!*". 

(5) أي هذا النوع من الرخصة. 

(5) أي : هذا النوع من الرخصة. 


)1,7( المكره: بالفتح. 


]١1[‏ أي عند الإكراه التام» وأما عند الناقص كحبس أو ضرب لا يخاف منه التلف فلا يحل 
له أن يفعل» كذا في الوجيز (ص: 770). 

[؟] أي: الامتناع عن الفعل في هذا النوع أفضل» مجلة الأحكام شرح الأتاسي )00/١(‏ 
الوجيز (ض : 6؟735). 

[“#ا التاوى السرابجية إن :545) كتاب الأكراه. 

[5؟] بقول النبي مَك لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ل دق الكسي الزاني, والتمسن 
بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة» أخرجه البخاري (5/9». رقم: 18174) ومسلم 
(0/ 15 رقم )١1177:‏ والترمذي (رقم : ))١2‏ وابن ماجه (رقم : وخر 4" 


لبَحْتُ الرّابعُ في القياس/ فَضْل فِي الْعَرْئِمَةٍ وَالوُخْصَةٍ بذ 


َالنوع لان يه لعبير ل الْفِعْل 9" يَأن + ات في حقه عالت 


قَالَ الله تَعَالَى ##فْمَن 28 في مَحْمّصَة# [الماقدة: 7 وَذْلِكَ : نحو 
الإكرّاو'* على أكل المي وَشْربٍ الْحَمْر”". 


(11 هن ال خصة. 

(0) من الصفات الخمس المبحوث عنها في الفقه. 

(9) الحرام. ' 

9ه إن كان حرانا آر كرها عه 

ال 

(5) قوله: وؤكس اططلر فى سه حر تتجاين لاثم فَإِنَّ أللَهَ عَمُورٌ بَحِيم 
[المائدة: "] لكن هذه الآية لا تفيد أصل الإباحة بل رفع الإثم» ومفاده: أن 
يدام بعد مساملة الماح قاو يكلى صل المتصررن : فالمناسب: أن سقدل شو له 
تعالى: #وَمَد صصَّلَ لَك ما حرم عَليكْْ إِلَا مَا أَضْطررَثُمٌ إِليْهِ» [الأنعام: ]١١9‏ فإنه 
اسله عه مقع ل : حرّم» فلا يكون المضطر إليه محرماء فيكون مباحاء فاختيار 
القتل على تناول المباح يكون حراماًء ويكون كقتل نفسه. فتدبرء كذا في 
الحعرل: 

0) قوله: اشرب الخمر) وكذا الاضطرار إليها ؛» لخوف الهلاك على نفسه 

من الجوعء والعطش فإنه يصير الفعل مباحاً لقوله تعالى: «وَمَّدٌ صَصَّلَ لَكم ما 
حرم 2 علي إِلَّا م ا اصطررتر لَه قإله اسدناء من التحريع؛ يقعضي الإباحة في 


]١[‏ أي الإكراه التام» وأما عند الناقص كحبس أو ضرب لا يخاف منه التلف فلا يحل له أن 
يفعل» كذا في الوجيز (ص: 176). 

[؟] وهو قول إمامنا أبي حنيفة رحمه الله تمسكاً بقوله تعالى : لوَقَدْ مَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ 
لبك إلا ما امظرركم إِليْد» [الأتعاء : 5 وقال أبو يوسفه فيما روي ممه إن 
الحرمة لا ترفع. ولكن يرخص بالفعل حالة الاضطرار إحياء للمهجة. وإليه ذهب 
الشافعي رحمه الله» كذا في الشافي (ص: .)3١0‏ 


.1 البَحْتُ الرّابعُ في القيّاس/ فَضل فِي الْعَرْئِمَةِ وَالمُخْصَةِ 
3 و اه ا 


١ 4‏ 1 5 ع جات عر 4 5 012 01 ١‏ 3 د 4 
وَحكمه''': أنه لو امْتَنَعَ عَن تتاوله حَنَّى قتل يكون” '"' يما بامّتاعه عَن 
. ص ١8‏ يا بن ( هو ام 2 
الكجاع” وهار" عقاال سي 


المستثنى على خلاف حكم المستثنى منه» فكانت الحرمة ساقطة. 

9 أ : المكره. بالفتح. 

(1) قوله: «يكون آثما» وإنما يأثم إذا علم بالإباحة» ولم يأكل حتى قتل. 
وإلا فيعذر بالجهل فيه» كالجهل بالخطاب في دار الحرب» كذا فى غاية 

5 آى: عن أكله. 

(4) قوله: «كقاتل نفسه» وهذا لآن حرمته ما ثبت إلا صيانة لعقله ودينه عن 
فساد الخمرء ونفسه عن الميتة لتعدي خبث الميتة إلى بدنه» فإذا خاف بالإكراه 
فوات نفسه لم يستقم صيانة لليبعضن ) أ العقل. لموات الكل. فسقط المحرم 
كان البدرءة أبشنا ساقطة: 


فضل في الاخْتِجاجٍ بلا ليل 

الْاحْتِجَاج”'' بلا دَلِيلٍ أَنْوَاغٌ : مِنْهَا الِاسْيِدْلَالَ بِعَدَمِ الْعلة؟" عَلَى عَدم 
؟ععدظ 0 ور ل أ جوع ع نم 407 0 
الحكم ٠‏ مثاله: القَيْءِ غير ناقض؛ لانه لم يَخرج مِنَ السبيلينٍ ٠‏ والاخ 

)١(‏ أي الاستدلال بعدم العلة. 

(") قوله: «على عدم الحكم' فإن قلت: قوله: على عدم الحكم يدل على أنه 
لو استدل بعدم العلة على ثبوت الحكم لا يكون فاسداً» وليس كذلكء فالأولى أن 
التقييد بقوله: على عدم الحكم أن التعليل بالعدم لإثبات حكم باطل بلا شبهة 
للمناسبة بين العدمين من عدم العلة وعدم الحكمء فلذا صرح بإبطاله» على أنه 
حكي عن مشايخ العراق أن التعليل بنفي العلة لنفي الحكم جائز فردٌ المصنف 
رحمة الله تعالى عليه قولهم نصا على المقصود. كذا في الشرح. 

(5) قوله: «من السبيلين» فإنه لا يدل على عدم النقض لجواز أن يثبت 
النقض بغير الخارج من السَبيلين: كالدم, والقبىء» كما تقرر بالحديث». وهو 
قوله عليه السلام: الوضوء من كل دم سائل"'” » وبيانه: أن العلة المؤثرة في 
نقض الطهارة خروج النجاسة مطلقاء سوام كان عن الصبيلين أوعين غيرهماء 
والقىء لا يخلوا عن الرطوبات النجس في البدن» ولقائل أن يقول: علة النقض 


عركل الشافعى منحصرة» وهو الخروج من ار فيصح الاسدلالء لآق 
هذا الاسقدلال مبى على عذعية» وأجيب: بأنا أثبثنا عدم الاسصبار ا 0 


.)087 ,2587 .58١ أخرجه الدارقطني في: سننه» من طريق بقية عن يزيد بن خالد. (رقم:‎ ]1١[ 

؟]' يذاية المجتيد 527/13). 

[*] أي بحديث ثوبان رضي الله عنه» قال: إن رسول الله قاء فتوضاًء أخرجه الترمذي /١(‏ 
الرعاف. أخرجه مالك فى الموطأً .7”8/١(‏ رقم: 55)», بداية المجتهد .)475/1١(‏ 


26 


00 البَحْتُ الرّابعُ في الْقيّاس/ فَصْلُ في الاخْتِجَاجٍ بلا دَلِيل 
ع 01141 ا 
لا يُعْتَقْ عَلَى الأخ' '؛ لأنة لأولاد بَينِهمًا”". 


يق مي ؟ حريشية الله تال - انجهب القصاصض على شريك 
لبي 102013" أن الكبي رفم فيز" الكل قال لكام : 


ته اااا 00 
وألزمناه فلا يتأتى له دعوى الانحصارء فافهم» كذا في المعدن. 

(1) فول > «ريتيما! أى : بين الأخرين: أشي ابن العم وهذا فاسد؛4 لأنه لا 
يمنع وجود علة أخرى لها أثر : في العتق كالقرابة المحرمة. قال عليه السلام : هو 
ملك ذا رحم محرم فهو حرا" 

(0) قوله: «وسئل» هذا تائيد لمذهبنا: أن الاستدلال بعدم العلة فاسد ولو 
كان مهيا لما اسقنال مسي ضيه لله فى هلم العياتة وهر اليل 
والسائل لما استدل بعدم العلة على علم الحكرء علي: أن الاستدلال بعدم العلة 
فأسد. 

(9) محمد رحمه الله في الجواب. 

1 م: لآ يجب على شريحه كما لا يجب عليه:. 

() قوله: ارفع عنه القلم» فلا يكون مؤاخذ بالقصاص فلم يكن فعل 
الصبي مضمونا به» والقتل حاصل بفعلهماء فلما لم يكن بعض هذا الفعل 
تصيرنا بالجدراء ل يكن هذا لفقل سرجيا 'لللسياض على شريك الصبي لعده 
ترتب الحكم على جزء العلة» كذا في الفصول. 

(0) قوله: «وجب» إلخ. كما قال الشافعي., لكنا نقول: عدم خصوص 
تلك العلة لا يستلزم عدم الحكم فإنه ثابت بعلة أخرى, وهي : أن فعل الأب 
قير مضمون بالقضصاض فى دق الابن لحديث: أنت وهالك لأبيك "؛ قاور 
شبهة الملك فاندراً القصاص في جزء الفعل» فاندفع عن كله كما في الأصل. 
ولحديث: لا يقاغ الوالد بالولد» رواء الشرمذي». وابن ماجه: وأحمد 


.)7١9 الشافي (ص:‎ ]1١[ 
.)5449 أخرجه أبو داود في كتاب العتق في باب فيمن ملك ذا رحم محرم (رقم:‎ ]1[ 
.)١79/5( وأحمد‎ )7"07١ "ا دراه أمر داود في البيع (رقم:‎ 


أ عيبي" على شريك الأين لأن الأب لم يرفع عَنه الْقَلّم؛ فَصَارَ 
التفشك يكدم العليا" ٠‏ على عدم الحكم هَذَا بِمَنْزِلّة مَا"" يُقَال: لم يَمَت 
فلان؛ له لى شفط يرد القن | ريا ا الحكم منحصرة 
فى معني + لبكرة ذلك التخو "لك لازا للقي كوول" بانطاله على 
عَذم الحكم. 1 

مِنَاله: مَا رُوِيّ عَن مُحَمَّد -رحمه الله تعالى- أنه قَالَ: وَلدٌ الْمَعْصُوبَةٍ 


ب 


هن + عشم 3 أنه 0 سكسر يال ولأ تصاضي على الشاهد في 


البَْكُ الرَابعُ في القياس/ فضل في الاختِجَاج ب بلآ ديل قر 


وغيرهم'"*. وهو حديث معتبر عندنا. 

(1) القصام..: (5) وهو لم يرفع عنه القلم. 

(9) الذي حكم الإمام محمد بقوله: لا. 

(5) قوله: «من السطح» وهذا مما يعرف بطلانه بالبداهة؛ لأنه ليس كل من 
يموت يموت سقوط من السطح بل للموت أسباب كثيرة كما لا يخفى. 

(0) قوله< 7إل» هذا استتتاء مف غ1" من قوله: منها الاستدلال بعدم العلة 
على عدم الحكم احتجاحا بلا دليل في جمع الأوقات إلا وقت كون علة الحكم 
منحصرة » أ لا يكون للثبوت ذلك الحكم علة غيرها. 

0 أي : العلة. 

(0) استدلالاً بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم. 

() قوله: «لأنه ليس بمغصوب» فإن الغصب عبارة عن إثبات اليد عل مال 
القبر سيك يزيل الخاضبايد البالكف**» ريد المالك ها كانت شابعة غيها عل 
ولد المغضوية» حي يقال 3١‏ القاصب أزاليا؛ ٠»‏ فإذا لم ية يتحقق الغصب فيه لا 


1 الاين ا 

[] مهسند اعد (19074/9؟) 

[] هو الواقع في غير الكلام الموجب ولم يذكر المستثنى منه» كذا في شرح الجامي (ص : .)١554‏ 

[4] حاشية الصاوي على الشرح العطم كار كرما بدائع الصنائع 1غ الدو المتعام 
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اك الْبَحْتُ الرَّابعُ في القتاس/ فَضل فِي الاخْتجَاج بلآ ديل 


لا في لفسا رن ل 10 ال ترون اليم ران 
لض لاد لازم لِضْمانٍ الْعَضْبٍء وَالْقَمْلَ لازم لو جود القصاص. 

وكديك"" التقشك ياسقصسابي” الخال تمتك يتلم الدليل» | 
تعرو التي لاوجب تاك حميد :6" للأتم دون الإلزء!. على 


يكوة مون ؟ لآن علة مان الكهبوا عر التعبب فتكوث الملة متسر ة: 
فيصح الاستدلال بعدم العلة؛ وهو عدم الغصب على عدم الحكم وهو الضمان. 

(1) قوله: اقبيره القضاص ا وه > ما إذا شيدوا بقدل رجل لاقسسن مله 
تم راععرا نإنه ل قساض على الشاهه» لأنه ليس يقائل ١‏ لآن هلة رجرب 
القصاص هي القتل فإذا انتفى القتل انتفى القصاص. 

(0) أي: الشاهد الذي رجع. 

( قوله: «وذلك» أي: بيانه» أي: الغصب لازم لضمان الغصبء والقتل 
لازم لوجود القصاص. يعني: لا يلزم ضمان الغصب أصلا إلا بالغصبء, ولا 
يلزم القصاص أصلا بالقتل» فكان الغصب لازما للضمانء والقتل لازما 
للقصاصء» وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزم. 

(5) أي: مثل الاستدلال بعدم العلة. 

(4) تعريف استصحاب الحال : 

قوله: «باستصحاب الحال» وهو الحكم بثبوت أمر في الحال بناء على أنه 
كان ثابتاً في الزمان الأول. وذلك في كل حكم عرف وجوبه وثبوته بدليلة"". 
ثم وقع الشك في زواله بعد ثبوته» كحياة المفقود في أول حال الفقد. لكن وقع 
الشك في زواله في حال بقاءه» فيجعل باستصحاب الحال. 

0 التسسك يباستضحات الحال: 

(0) قوله: «فيصلح) إلخ». فيه دفع ما يرد من أن التمسك باستحصاب 


]1١[‏ وعند الشافعي: الاستصحاب حجة للدفع والرفع. وعتئك الحتفية: حجة لدفع إلزام 
الغير» ولا بغامما كام على ما كان إلخ حاشية الشيخ أكرم الندوي (ص : ةا 


افرع أصول الفقه أب زهرة (صى : 05195 معجم لغة الفقهاء + تن 17 : إعلام الموقعين 
ا ايرضة! 


الْبَحْتُ الرَّابعُ في القاس/ فَضل في الاحْتِجَاج بلا دَلِيل مع 
قدا" فلن مم تشهرل النسب عر لو اقعى علي احد رقا ثم - . جنى'" عَأيه 
يفبك ل 15 0 وعَلى م 7 قَلْنَا : إذا راد الدّم على العش": في حرق 


ع 


وللعراة غاةة"" كنزوقة رونك" إلى آثاء غاقرواء والكايد""؟ امعاضي , 
لأن الرَّائْدا' '' على الْعَادةٍ انٌصل بِدَم'''' الْحَيْض'""'». وبدم الِاسْتِحَاضَة 


الحال لما كان عندئا احتجاجاً بلا دليل وذا فاسد ينبغي أن يرث الأقارب من 
مال المفقود لعدم ثبوت حياتهء فإنا لو أثبتنا حياته فإنما أثبتناه باستصحاب 
الحال؛ يآنه فقد حياء فالظاهر حياناء وذلك تمسستك بلا ذليل + كمنا قال 
المصنف». وتقرير الدفع ظاهرء وكذا في: الشرح. 

)١(‏ أي: أن الاستصحاب يصلح للدفع دون الإلزام. 

00( المدعي. 

() الجاني. 

ةا 

(5) أي: إلزام الحرّية على الجاني. 

(5) قوله: #بلا دليل» ملزم من إقامة البينة على حرية» والحرية ثابعة 
باستصحاتب الحال» ا ل ا فثبوت الحرية باستصحاب 
الحال ههنا لا يصلح لإيجاب أرش الحرّ على الجاني» فإنه إلزام» وما ثبت به 
لذ يكوق علزماء 

(0) أي : ما دون العشرة» كالسبعة» والثمانية. 

(8) المراة. 

(9) على السبعة ونحوها. 

)1١(‏ وه التلؤثة الى زادت غلى السيغة إلى العشرة. 

ارس الي 

20 لد ا(لبدم الحيض) أ التحق بالحيض القطعي». هه حيية: اندها 


[1] كذا فى الهداية. 


قي البَحْتُ الرَابعُ في القيّاس/ فَضل فِي الاخْتجَاجٍ بلا ديل 
َاحْتمَلَ الْأَمريْنِ جَمِيعَاء فَلّو حكمنًا بنَفْض الْعادَةٍ لَِمْنَا الْعَمَلُّ بلا ديل" . 
وَكَذَّلِكٌ إذا إبعدات”" مُمَ البلوغ مستحضاة”"" فحيضها عشرة أ 
لأن ما دون العشرة تغثمل الحيضن والامتحاهة» كلو حكمتا بارتفاء ©" 
اليف" ناريا لحمل يلذ كليل قلق ا 2217111111 


بين العشرة» وبالاستحاضة من حيث إنه خارج عن المقدار المعتاد» أما في 
الحيض والخارج عن قدر الحيض له حكم الاستحاضة» وبهذا ظهر أن معنى 
قوله: اتصلء أنه صلح أن يأخذ حكم الحيضء» وحكم الاستحاضة باعتبار 
النظرين؛ فلو حكمنا بنقض العادة» أي: حكمنا: بأن هذا الزائد حكمه حكم 
الحيضن بتاء على استصحاب الحال نظراً إلى أن ما قبله وهو المتضل به سايقا 
كان حيضاء يكير هذا الحقي السارى» ويسهي على هذا الاقد أيقما 
بالاستصحابء وإبقاء ما كان على حالة السابقة من جهة أنه لم يات له ناقض 
مسقط من الدليل» من حيث أن الآمر جاء مترددا فيه مبهما ملبدبا محثيه 
للأمرين دائرا بينهما بلا ترجيح لأحدهماء ولا يعمل بالشك» فحينذٍ يتمسك 
بالأصل السابق» كما هو المقرر. كذا فيى: الحصول. 

)١(‏ مرجح فتساقطت الجهتان بالتعارض. 

8 المراة. 

(*) قوله: «مستحاضة» نصب على الحال المقدرة؛ لأنها لم تكن مستحاضة 
وقت ابتداء البلوغ ؛ لأن الاستحاضة متحقق بعد العشرة» والبلوغ يثبت بأقل مدة 
الحيضء. كذا في المعدن. 

(5) قوله: «بارتفاع الحيض» بأن لم تجعل العشرة كلها حيضاًء بل تجعل 
الحيض دونهاء وهو ما وراء الثلاثة» والتوضيح أن الثلاثة حيض ألبتة» والسبعة 
الأخرى اعشجل الحيفن والاستحافقة» فثر سعكمهنا: يأن الشبعة الأعرق 
استحاضة كان حكمنا بارتفاع الحيض بلا دليل لوجود الاحتمال والحيض لا 
يرفع إلا بدليل: وقيما بعد العشر الدليل موجود على ارتفاع الحيض؛ لأن 
الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام: كذا فى: المعدن. 

(4) بأن لم نجعل العشرة كلها حيضاً. 

(0) بخلاف حكمنا بارتفاع الحيض فيما بعد. إلخ. 


يام ؛ 


الْبَحْتُ الرَابعُ في القيّاس/ فُضْل في الاخْتِجَاج بلا ديل 3 


ذا يعد الع لوج ء"" اليل على أن الحيضى لاتير على العشردة 


)١(‏ قوله: «لقيام الدليل» إلخ. لأحادىف: منها حديث أبي أمامة رواه 
الطبراني في معجمه الأوسط'"'”"» والكبير» والدارقطني''' عنه رفعه: أقل الحيض 
للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام. روكت يه يكون عشرة ابام قَدًا واد متها 
ميتعاقة ليداعين الملك ميو ل ا والعام ب )لصم لخدم الس لكا 
يمكسول"" لم يسيع أنا عا والعلاء: ضعفة اند العدين ” كان 
البخاري: هو منكر الحديث!*”» وقال أحمد وغيره ليس بشيء'""» قلنا: الجهالة 
والانقطاع غير جرح عندنا'”''» والضعف ينجبر بما روي من الطرق» كذا في : 
الخصيول. 


(0) تبعيضية 


/١( نصب الراية‎ .)7”07/١( أخرجه الطبراني في الأوسط (رقم: 0494). إعلاء السئن‎ ]1١[ 
.)58 رقم:‎ 284 /١( الدراية‎ )١ 

.)655 2.8546 الدارقطني (رقم:‎ ]١[ 

[؟] هو عبد الملك بن أبي سليمان الكوفي» العبر 4275١ 5 /١(‏ الكاشف ».)2550/١(‏ التهذيب 
0 تلكرة الحقاظ ين + 819 ). 

[5] إعلاء السنن ,)7”07/١(‏ مجمع الزوائد .)39417/1١(‏ 

[6] إعلاء السئن /١(‏ 0767 لكن قال الشيخ سعيد فايز الدخيل: أنهم استدلوا بنص حديث 
عن النبي فيه التصريح بالمدة» ومع أن الحديث قد قيل في سنده ما قيل إلا أن كثرة طرقه 
تقوي بعضها بعضاًء فيكون الحديث صالحاً للاستدلال به» موسوعة فقه عائشة أم 
المؤمين 5217/10 اا 

.)١1978 رقم:‎ 2.391١ 21١51١/1١( مجمع الزوائد‎ .)5١87/١( الدارقطني‎ ]5[ 

[1] الدراية /١(‏ 85)» الهداية بشرح اللكنوي )3١7/١(‏ الاختيار لتعليل المختار .)49/١(‏ 

[8] نبب الراية 41843713 السوعر القن على الببفقى 071/19 

(5] مكل احدد. ْ ْ 

[١٠]حصول‏ الحواشي. قال صاحب إعلاء السئن: الانقطاع غير مضر عندنا ل يها إذا 
صدر عن إمام كالثوري» إعلاء السئن »)١65١7/١(‏ قال الشبخ سعيد فايز الدخيل: روي 
هذا الحديث عن الجلد , بن أيوب البصري جماعة من الأئمة: منهم الثوري وعمل به 
وغيره من العلماء» وقد جاء لروايته هذا متابعات وشواهد. موسوعة فقه عائشة أم 


المؤمليزة ا الجوهر التقى على الببهقي (51/1). 


ور البَْتُ الرَّابعُ ني الْقيّاس/ فصل في الاختجَاج بلا دَلِيلٍ 


الدِّيل على : أن لَا دَلِيل فيه إلا حبَة للدَّفُع دون الْإلْرَام مَسْألّة0'" الْمَفْقُود0" 


1 


هو 


فاه لا يمتحق غيره عبرال وأو فانقاهع اكاريو"" عال كقده لأ تك كو يله 


(1) قوله: اسألة المثقرد» فإن قلت : بناء هذه المسالة أث اسعصحات الخال 
حجة دافعة لا ملزمة» ولو جعل هذه المسألة دليلا عليه كما أفاده المصنف كان 
ذوراء قلت أن استضصحاب الحال دليل على هذه المسألة» وآما كون هذه المسألة 
دليلآا على أن استصحاب الحال حجة دافعة لا ملزمة فغير مسلم» بل هذه المسألة 
جعل دليلاً على أن المذهب لأصحابنا في استصحاب الحال هو ما ذكرنا: من أنه 
حجة دافعة لا ملزمة» حاصل الجواب: أن استصحاب الحال دليل على هذه 
المسألة» وأما كون هذه المسألة دليلاً على أن استصحاب الحال حجة للدفع فغير 
مسلم بل هي دليل على أن إلخ» كذا في المعدن. 

(0) وهو الغائب الذي لم يدر موضوعه ولا حياته ولا مماته. 

20 حال فقده؟ لآنه سحياته ثانتة باستضصحات البحال. 

)عي عات هد أقارييتا 


: حكم مال | لمفقود‎ ]١[ 

قال الماتن رحمه الله: فإنه لا يستحق غيره ميراثه» ولو مات من أقاربه حال فقده لا يرث 
هو منه» قال العلامة الشيخ سراج الدية: المفقوذ لا يرث مخ غيره ولا يورث عنه ولا 
أبى ححتيقة رحمه الله تغالى عتى يعمفضى مأة وعكبرين سئة: وقال بعضهم: مأة سنة. وهو 
رواية عن محمد رحمه الله وبه أخذ الفقيه أبو الليث والقاضي الإمام المنتسب إلى 
الاسبيجاب رحمهما الله تعالى» قال المحشى : هذا ظاهر المذهب عند الحنفية» وأفتى 
المتأخرون منهم بمذهب مالك رحمه الله وممن أفتى به من مشايخنا: المفتي الأعظم 
بالهند الشيخ كفايت الله الدهلوي والشيخ أشرف علي التهانوي والشيخ محمد شفيع 
العثماني المفتي الأكبر بباكستان وغيرهم» ومذهب مالك أن زوجة المفقود تنتظر أربع 
سنين إلخ. السراجية رضن : 517/55 كعات المفقود. وقال العلامة الشيخ قاسم بن 
قطلوبغا: ثم إن بعض مشايخنا قالوا: يعتبر موت أقرانه في السن من جميع البلدان» 
وناك 0 ا الرالالي الس ين ادن بلدذهء ا خرامر راد" 
الإسلامى 0-0 5 221 


الْبَحْتُ الرَابعُ في القياس/ فَضْل في الاخْتِجَاج بلا دَلِيل ا 


قَانْدفع اسْتِحْقَاق الْعَيْر بلا دلِيل» وَلَّم يثبت لَهُ الِاسْتَحْقَاق بلا دَلِيل» فَإن قيل: قد 
رُوِيّ عن أبي حنيمّة -رحمه الله تعالى- أنه قَالَ: لا حُمس”' فِي العَنْ "© ؛ لأن 
له رك مربي "لظو لفق" بعد 1 م الدّلِيل””' قَلْنَا إلا تر كرك في 


يان عذره” "فى ادام يكل بالديس فى العتدر. 


)١(‏ قوله: «لا خمس في العنبر» قيل: البحار إذا تلاطمت فيه الأمواج صار 
منها الزبد.ولا يزال يضرب الريح بعضها على يعض حتى يعكث ما ضفا من 
الزبد فينعقد عنبرا ثم ينجمد فيقذفه الماء إلى الساحل» ويذهب ما لا ينقعد من 
ال متلاشيا وباطلاء وإليه أشير في قوله تعالى: «#إتَأمَا الرَيْدٌ مَدْهَبُ 

أن م بنفه ني التي انيينا 7١].ء‏ كذا في: الحصول. 


(5) النص. 
020 اللام للعهد. 
000( فكيف انكر لصوف 


(95) قوله: افى بيان عذرة» لا فى احتجاجة على مز يدعى اللشمس فيةع 
كذلك» فأتى ذكره على وجه بيان العذر لنفسه في أنه لم يقل: بالخمس في 
بالقياس وهو أنه: لم يشرع الخمس إلا في الغنيمة» والعنبر ليس من الغنائم؛ 
من البحرء والمستخرج من البحر لم يكن في أيد العدو قطء كذا في المعدن. 
وقال الفاضل السنبهلي”'' في حصول الحواشي"". حاصله: أن كون الخمس 
فيه مما يخالف القياس؛ لأنه ليس من الغنائم؛ لأنه لم يرد عليه يد الإسلام 


.)5١7/5( قاموس الفقه‎ »)155 /١( الشرح الصغير‎ ]1١[ 

[1] هو الشيخ محمد حسن بن ظهور حسن السنبهلي المتوفى سنة 05١ه»‏ صاحب حصول 
الحواشي. 

[9] هذا شرح لأصول الشاشي» شرحه الشيخ محمد حسن بن ظهور حسن الستبهلي. 


55 البَحْتُ الرّابِعُ في القياس/ فَصْلُ ِي الاخْتِجَاج بلا دَلِيل 


للدي ا 
وَلِهَذَا روي : لما عن الك في العم ا كي بارت 


نال" العتور لا خف ا 0 ل كالسيلفة: ك4 اال 
السهاكة ل خمس ا كالغ ا كَالْماء ِ خمس ا اللا تَغَالى 


أعلم بالصّوَّاب. 


فهراًء فإن يذ الغسلط إنما ترد على البر الأعظم؛ وما وية عن المسلو له عل 
البحر الأعظم وما فيهء وهذا مأخوذ من قوله تعالى: #إمُمآ أَوجَفْثُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ 

لا ركاب وَلكنَّ ألَهَ سَيَطْ» [الحشر: 1]. 

رحن مما لم يوجف عليه ركاب الإسلام وخيله؛ ولما لم يرد النص على 
خلاف هذا القياس لم يترك» ولهذا يظهر: أن هذه الحجة القاصرة تؤول بالآخر 
إلى الكاملة وهي العمل بالقياس» وهي الملزمة» فانقطع الإيراد عن أصله. 

)١(‏ محمد -رحمه الله-. 

(0) قوله: ما بال العنبر» أي: ما حاله وأي وجه في عدم الخمس فيه. 
فأجابه بالقياس على السمكء» والجامع: الأخذ من البحرء لكن لما اشتبه أصل 
القياس في وجود الحكم فيه» ولذا سأله عنه لكشف النقاب عن وجه الحقيقة 
يان إمكالهوا ليا حك الماع في عادر الاريجاقة كمه بسيو | إذ لم يرد فهر 
مخلوق على البحر المحيط» ثم كذا لا خمس في اللؤلؤ؛ لأنه ماء مطر الربيع 
يقع في الصدف. والسيدف حيوان كلق فيه الولو ولا شيء في الماء ولا فيما 

جد من الحيوان كمسك الضبي . كذا في الحصول. 

00( لأي دليل مختفي بخمس فيه. 

(5) محمد -رحمه الله-. 

(8) السمك. 

((1) الماع 


0 الى المعطر بم الره 445793 الغركم المغير زا مق 


البحف الأول فى كتابه الله تعالى 2106 


فصل في الخاص والعام 0 


حد الخاص والعام بويد ره ف سا 0 


تقييد المطلو بالخبر المشهور جائز قاقائم عاه اه هاف اه ها قاف اهارق 2 هه 6 6ه 6ه هيه وهاه ف 68 8 2888888188 
فصل في المشترك والمؤول 151350 


الفرق بين العام والمشترك ا ل ا 20 
حكم المشترك ااا ااا  010201212121212121.1-1-:‏ 0 ا 
حكم المؤول 000100000 0 
حل المفسر 000 00 
فصل فى الحقيقة والمجاز ا 1 1[ 7 
الحقيقة والمجاز من حي وا لعن مه لحم ووه د سوا وروا ع سس اد اد ااي 1 
التورية في اليمين ماس 1 ,111 المارمرة رو ا عي ولاس اماك عدي موه مله و لو و 5 
أنواع الحقيقة اا ة 1 14 1ذ1 121 1 1[ 00 
ره السدرة والميهوزة والكيلة ١000060600000‏ 
بحث كون المجاز خلفاً عن الحقيقة عند أبي حنيفة ل 0 
فصل في تعريف طريق الاستعارة سس ما سي و ال 0 
النكاح بلفظ الهبة والتمليك والبيع عه جاه عه ف اوه ل ور ا اك مد من ود لعي 1 
فصل في الصريح والكناية 11 1 1 07 
حكم الصريح بب1ب1د01010111-1 ا 0 
حكم الكناية الس سسا ا ل د مي دسي ا ميد و ا ا يي 20 
فصل فى المتقابلاات ا ااا 1 1 1 1 1 1 1 1[ 7 
تعريف الظاهر ممكوة عضن جومت وو سوه الح دا عو عرو العتو هشوه والكووه انس ا 4ه 
لعريقه الفصن ااا 14141 121 1 1 7 
حكم الظاهر والنص يي ة 2 2 2 2 2 1 1 ا 
المفسر وحكمه ووع سي سب د امي مسوم 1 لع بي ري اس د ام ا ل ل 10 


ترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام 211011111118 


وك الحقيقة بدلالة سياق الكلام 211111111111112 


بحث كون المأمور به في حق الحسن نوعين 


فصل في الأداء والقضاء 0532320068 
فصل الواجب بحكم الأمر نوعان ع لع 


انك فهرس المحتويات 
تنعريف خبر الواحد اح يعو جب دوه سو دس لاك مرا وه الكرع عواطملا 1117 
تقسيم الراوي على قسمين ل 0 
شروط العمل بخبر الواحد ب ا ل ا ل ا 0 
ميفالفة اللاعر ا 5 
فصل في حجية خبر الواحد ل ا ل ل 0 
خبر الواحد سبد بوجو كن 4 جنال اموه و1 لق وللا لا م ال و اح ل ب 1 
حكم الأول 0< + + 2 2+ 2 2 2< ز ز ز ز ز ز 1 ااا 
حكم الثاني موي و سمعم ممه روا ا سوائع فو ال لاج 1 تخساصق عو 4 باباما ل لوط الو لاط ة از عه وو ٠‏ 1114 
حكم الثالث ااا ل 
حكم الرابع از ز 2 ا 
البحث الثالث في الإجماع 2 2 2 2 2 121 12 12 1 اا 
فصل في حجية الإجماع ا 1 1 1 اا 
مراتب الإجماع 0 ة ة ة 2 2ة2ة2زةز2زة2ز2ةز2ة2 2 2 2 <ز 2 <ز 0< <ز2 <ز2 121212 1 ااال 
حكم الأول يي 1 1212121212121 1 1 1 1 
حكم الثاني جع مت و اح ل جح فم للح ةع اموا امه ولع ميا و أوا مت/ طاا 2 كلم عه للع لط اولي 1701017 
حكم الثالث 01 ا ا 
حكم الرابع 2 120212121212 121 1 ز 1 ز [ [ ا 
الإجماع المعتبر ا ل 0 
تقسيم آخر للإجماع ل ا 0 
تعريف الإجماع المركب [ آ 0 ا 

الم هد جح له ل لادوم تع يع د و اس الس ب ل 111 


© 696968986869696 هه همه 
89 8968658 6666م مم6 6ه 6 همومه ه ه 
8589 868868969686868969688858 6969698686 6 ه606ه 


شروط صحة القياس خمسة وققةوةةوثوة 


689866 659696 6964996696 656668988669698 666866669699689 6ه هه ه 


© 8 6 9896989998896864996999658969696886899698986996 9656999868998 6ه 6ه 


14 فهرس المحتويات 
الو فكت القاسيت 2 2 2 2 2 2 2 2 0 
حكم الوصف المعلوم بالعلة لوطاو طعا ل عط طني 00 1ه وا قوم بالاو وا عد د 00 
حكم الوصف المعلوم بالنص اذ 2 ل 
حكم الوصف المعلوم بالإجماع 01010111101010 1 0 
حكم الوصف المعلوم بالاجتهاد 0 
فصل في الأسئلة المتوجهة على القياس 0 
القول يمر حب لماه ل ل 0 
القلب نوعان بب00 0 اا ا 
العكس ا ا 1 1[1[1[1[1[1[141[ [ [ز[ز[ [ [ 1 7 
فساد الوضع عه 13 4ع مرو عاو اماف ا 6 قل ع وا ساد وق عاك علط جام م 862 #لعه تطاء تابولاولة /ة وية.يا 11 
النتقض 5 [ز[ز[ز1ز 1 1 1 1 1 1 1[ 2 1 1 ز ز ا 
المعارضة 00-7 2 ز ز ز 2 ز ز ز ز ز ز ا ا 
يضاف الفعل إلى الفاعل ز 0 ز ز ز ز 1 ا 
فصل في أسباب الأحكام الشرعية ذ 1 1 1[ ز 1 0 
العيرة لآخر الوقت ا ا او ال ل ا 
سجدة التلاوة بالإيماء 001 
سبب وجوب الصوم 1 |[ |[ [ز ز[ [ [ ا 0 
سيب وحوسة ال كاة لوطو مسق 61ل م يبرع متم عو ازع مج هوقب 3م واوسط جو 8ه 2321و ٠‏ ج81 2 
سبب وجوب الحج ذزذ[ذ[ذ[1[ذ1[1ز[1 1[ 1 ز ز 1 ا 
سبب وجوب صدقة الفطر ا ب.0000121212121212321 0 0 
نبي ادرب امقر 1 


51ظ لالم -_ الم للم15 م 


لا8 
الاج كات ا-اثم 1012315111160 صعط طنأأن اجا ج523 33 ابناج الا 


6 الل ' 
825-51 الا5لا 
/لا8 


من !-اثم اطاعحطك-الثم 15أ0ل0 نات ةلط تمودصا-ام 
05 5!]زأعا لاالااصضعن طأا/ عط مرممحا 


/ا8 0160 
31 لالم أ0عع523 2177150 طه ال بإأأبا/اا- ام 
الم ذألا-الىم قباط بإأدع دص ك-الىم بأاطدج 13/!- ام 


11181 الل طوأه)اءلق ",قم 

5 >2 ] 
ل 

أَسْسّها وت رقهيت وشت ستنة 1971 بَرّوت-ليككان 


71 ا - أنازاء8 1971 11نا00/(ة8 ألة 71130ق ه11 زط .أوع 
قط - تاأنامرزء8 1971 لناملترد8 ألق لدمرخطاما] نهم ءأاطقع 


